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مقدمة ا و ا ل الم م و ا 0 
دراسة كتب وائل حلاق 

المترجمة إلى اللغة العربية ع دع م ممه دوه ال مضه ونيز ل مين عرز لقتو أكون الحدوفف ١‏ 5 
الأدلة وإساءة استخدامها : مسألة التأثير الرومانى والإقليمى 

في الفقه الإسلامي في العصور المبكرة ا 11[ 00077 
أصول الفقه : التقليد والتجديد 1 
«ثبوت الأحاديث والإشكالية المتوهمة» اه الم ووو مب اسمس او لاما 
مخاطبات القضاة : 

التغير الفقهى وفقه الأدلة الموثقة ان جد مامج اطسق عاو نا لاله وعم كه مكمه ود وام مامه موي ١11‏ 
التمهيد للوصلاح الفقهى في عهد الدولة العثمانية : 

نظرية ابن عابدين حول العُرف وتغير الأحكام الفقهية مس ل وي ها 
السلطة القضائية والدولة: 

الأزمة الفقهية للإسلام في العصر الحديث وزو سا ووه م يي اي 
خائمة ل 01010 007 


مقدمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي يعدهء وبعد: 


فهذه مجموعة مقالات فى الفقه الإسلامى للأستاذ الدكتور وائل 
سيلدق !18 مدت لها بمقالة بعدراق؟ #درسة عب وافل تلاق المترسمة 
إلى اللغة العربية4» التى كنت قد قدمتّها ارد بحوث الندوة الدولية 
حول: «الترجمة العربية للمؤلفات الاستشراقية: التراث الإسلامي»: 
المنعقدة ة في كلية الآداب بجامعة القاضي عياف ؛ بمراكش» المغرب» 
والمبرمجة يومي 77 و14 تشرين الثاني/ نوفمبر ١‏ في محور دراسة 
النص الفقهي. 

سبق أن قمت بمراجعة ترجمة ثلاثة كتب للأستاذ الدكتور وائل 
حلاقء صادرة عن دار الكتاب الجديد». بيروتء» لبنان (/ا١٠١2)75‏ وهى: 
تاريخ نظريات أصول الفقه الإسلامي؛ والسلطة المذهبية: التقليد والتجديد 
في الفقه الإسلامي؛ ونشأة الفقه الاسلامي وتطوره. ثم استشرت الأستاذ 
وائل حلاق في ترجمة بعض المقالات التي نشرهاء وبعد مناقشات معه تمّ 
اختيار أهم تلك المقالات التي لم يسبق أن نشرت أو أدرجت ضمن كتبه 
الأخرى» فترجمت تلك المقالات» وهي مرتبة بحسب تاريخ نشر أصولها 
باللغة الإنكليزية» وذلك على النحو الآتي: الأدلة وإساءة استخدامها: 
مسألة التأثير الروماني والاقليمي في الفقه الإاسلامي في العصور المبكرة 
وأصول الفقه: التقليد والتجديد وثبوت الأحاديث والاشكالية المتوهمة 
ومخاطبات القضاة: التغير الفقهي وفقه الأدلة الموئقة والتمهيد للاصلاح 


() بروفسور في معهد الدراسات الإسلامية؛ جامعة ماكجيل» مونتريال» كيوبك ‏ كندا. 
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الفقهي في عهد الدولة العثمانية: نظرية ابن عابدين حول العُرف وتغيّر 
الأحكام الفقهبة والسلطة القضائية والدولة: الأزمة الفقهية للاسلام في 
العصر الحديث. 

وقد جمعتٌ هذه المقالات وترجمئها وحررثها ضمن مشروع بحثي 
دعمته عمادة البحث العلمي في جامعة الإامام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياضء فأشكر الجامعة على دعمها ومتابعتها وتحكيمها لذلك البحث» 
كما أشكر الأستاذة حنان الحميدان والأستاذة أمل الربيعان المحاضرتين في 
جامعة الإمام؛ حيث كانتا باحثتين مساعدتين بذلتا جهدأً مشكوراً في 
الترجمة. والهدف من تحرير هذه المقالات في الفقه هو اطلاع الباحثين 
والمتخصصين في الشريعة على بعض الموضوعات التي تُطرق في الغرب 
حول الفقه الإسلامي وكيفية دراستهم لها من خلال كتابات أحد أهم العلماء 
في الغرب المتخصصين في الفقه الإسلامي. 


دراسة حكتب وائل حلاق 
المترجمة إلى اللغة العربية 


د. فهد الحمودي 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» وبعد: 

لقد أولى المستشرقون اهتماماً بالغا بدراسة العالم الإسلامي» تاريخه 
ولغاته وشعوبه واعتقاداته وشريعته. وربما يأتي اهتمامهم بالفقه الإسلامي 
على وجه التحديد متاخرا توعا عا حيث يعثير المستشرق شاخت رائدذ 
المدرسة الاستشراقية فى دراسة الفقه الإسلامى. وذلك فى كتابيه: المدخل 
إلى الفقه الإسلامى. والفقه المحمديء اللذين نشرهما فى منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي ١460(‏ و1437١)‏ على التوالي. وسيطرت مدرسة 
شاخت لحو تصق قرق من الزمان» سس جاء وائل حبلاق ليعيد دراسة الثقه 
الإسلامي مراعياً الدقة في نشأة الفقه الإسلامي وأصول الفقه والقواعد 
النقهية! تبس مدرسة جديدة في الغرب تخيلف ف اتصوراتها ومركقها بن 
الفقه الإسلامى نشأة وتأصيلاً» وجملة وتفصيلاًء وذلك من خلال كتابات 
كثيرة أبرزها: كتاب تاريخ النظريات الفقهية في الاسلام :»)١1491(‏ وكتاب 
السلطة المذهبية: التقليد والتجديد فى الفقه الاسلامى »25٠١١(‏ وكتاب 
نشأة الفقه الاسلامى وتطوره .)3٠١5(‏ وكلها نشرت باللغة العربية (/91:؟) 
عن دار المدار الإسلامي في بيروت. 


وقد تميزت هذه الترجمات بالدقة والعناية الفائقة» ولا غرو فصاحب 

دار المدار الإسلامي الأستاذ سالم الزريقاني انتهج الجودة والدقة في 
اختيار الكتب المترجمة» واختيار المترجمين» وفي طباعة الكتب. وهو 
بالإضافة إلى حرصه على الجودة والدقة قارئ نهم» محب للعلم وباحث 
عنه؛ لذا لا يصدر عن دار المدار الإسلامى كتاب إلا ويكون قد قرأه 
واستشار المتخصصين حول منزلة الكتاب وأهميته العلمية» ثم هو يتواصل 
مع المؤلفين بنفسه ويقدر لهم مكانتهم. وهذه كانت بداية صلتي بترجمة 
كتب الأستاذ وائل حلاق؛ حيث كنت قد شارفت على تسليم أطروحتي 
للدكتوراه بعنوان: نقد نظرية المدارء وهي دراسة نقدية لكتابات 
المستشرقين (9400١5-1١٠50م)‏ حول الفقه الإسلامي وإعادة رسم خريطة 
الدراسات الفقهية لدى الغرب. التي نشرتها دار فيرليج للنشرء ألمانياء 
.)7٠١ ١ 8(‏ بعتو أن ؛ مم ععاجمء !1 «ععاة/1| واناموه ع1[ :برومء :11 علاشل-ومسمصم© عر[ 0 
.0ن لل اأقطاءذ | اعدععطع اام عع !أنا/ا .:0ئآ عداءء /ا مدل لا .سمط عننبهاء1 


وكانت الرسالة بإشراف الأستاذ الدكتور وائل حلاق. وقد تواصل 
الأستاذ سالم الزريقاني مع وائل حلاق مبدياً رغبته في ترجمة كتبه الثلاثة 
إلى اللغة العربية» وطلب منه أن يقوم بمراجعتها. ولانشغال الأستاذ حلاق 
بإعداد موسوعة عن الفقه الاسلامي تصدرها جامعة كامبردج فقد أوكل إليّ 
القيام بمراجعة ترجمة كتبه. 


فبدأت العمل على مراجعة الترجمة في منتصف عام 7٠٠١5‏ حتى مطلع 
عام لا 2٠٠١‏ فاستغرق كل كتاب قرابة الثلاثة أشهرء فأسهم التواصل 
المستمر والمتبادل مع دار النشر والمترجمين في أن تخرج الكتب الثلاثة 
بنسق واحد ومصطلحات موحدة. وقد كان للمتابعة المستمرة والدقيقة التي 
كنت أتناقش فيها مع المترجمين والأستاذ الزريقاني الدور الكبير في ظهور 
هذه الكتب بهذا الشكل. 

وقد سنحت لي الفرصة لتقديم ما انتهيت إليه من قواعد وخبرته من 
طرائق للترجمة فى الندوة الدولية: «الترجمة العربية للمؤلفات 
الاستشرافية: الثراث الأسلامى؛ الميرمجة يومى 7# و4؟ تشرين الثانى/ 
توفمير 7011 وال قيلت موسسة الملك عبد العزيز آل سعوه للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء في المغرب بدعوتي للمشاركة 
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فى أعمالها ضمن محور دراسة النص الفقهى الذي خصص لدراسة ترجمة 
كتب وائل حلاق. 1 

وعتد إغدادى هذا اليحق”"": كنت قد قسبعه إلى قصول يغوي كل 
فصل على التعريف بالكتاب» تم دراسة علبي الترجمة الكتاب. ثم إني أعدت 
النظر في هذا التقسيم» فجعلت كل فصل تعريفا بكتاب وأجملت الدراسة 
النقدية للكتب في فصل مستقلء ٠‏ ثم قدمث البحث بهذه المقدمة: وألحقتها 
بالفصل الأول في التعريف بالأستاذ الدكتور وائل حلاق» ثم فصل فيه دراسة 
نقدية للكتب الثلاثة» وأنهيتها بفصل يتضمن الدراسة النقدية لترجمات 
الكتب الثلاثة» ويتضمن قواعد عامة لترجمة كتب الفقه والدراسات 
الاسلامية؛ وذلك لوجود ملحوظات مشتركة كثيرة على الكتب المترجمة» 
ولسبب آخر وهو تفضيلي إجمال النقد بدلا من تعيينه على مترجم بعينه» 
فالمقصود وصول الفائدة بتجنب الأخطاء الواقعة فى الترجمة» والوصول إلى 
منهج علمي وقواعد عملية لترجمة كتب الفقه والدراسات الإسلامية. 

وقد سرت على هذه القواعد في الكتب التي اشتغلت بترجمتها بعد 
ذلك وهي ثلانة أكمب لكلانة مؤلفين» ستخرج للمطبعة قريباً بإذن الله 
تعالىء آملاً أن تكون هذه القواعد والتوصيات تبراساً لمن أراد الترجمة 
للكتب الإاسلامية. وأن يستفيد منها المتخصصون في الترجمة بشكل عامء 
وما توفيقي إلا بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف الأستاذ الدكتور وائل حلاق 
ولد الأستاذ وائل حلاق في عام 1465 ميلادية في مدينة الناصرة في 
فلسطين» ونشأ وترعرع فيها. وتلقى تعليمه الأوّلي في مدارس التّاصرة» ثم 


)١(‏ ضمن بحوث الندوة الدولية حول: «الترجمة العربية للمؤلفات الاستشراقية: التراث 
الإسلامي». المنعقدة في كلية الآداب بجامعة القاضي عياض» بمراكش» المغرب» المبرمجة يومي 
4 و56 وفمير 25١١١‏ محور دراسة النص الفقهي. 
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(بتخصص مزدوج) في العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط. انتقل بعدها 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير فى جامعة واشنطن» 
بولاية واشنطن» في الفقه والقانون الإسلامي ونال درجة الماجستير في عام 
49 ميلادية. كما نال درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها في عام ١9417‏ 
ميلادية» تحت عنوان: مسألة «غلق باب الاجتهاد»: دراسة في التاريخ 


فى أثناء دراسته فى جامعة واشنطن وبعد تخرّجه منها عُيّن محاضراً فى 
الجامعة نفسهاء في قسم دراسة الحضارة واللغات الشرق أوسطية: وذلك 
في الفترة  ١91/4(‏ 1986م). ثم انتقل حلاق بعدها للعمل أستاذا مساعدا 
بمعهد الدراسات الإسلامية في جامعة ماكجيل بكندا في الفترة  ١9865(‏ 
8م2) وكان تعيينه إثر محاضرة ألقاها بالجامعة نقض فيها نظرية شاخت 
حول مسألة «غلق باب الاجتهاد»» ثم ترقى أستاذاً مشاركاً في المعهد نفسه 
بالجامعة في الفترة  ١94864(‏ 1145م)» ثم حصل على منصب الأستاذية 
في الفقه الاسلامي وأصوله في المعهد نفسه بالجامعة  1١995(‏ ١٠١1م)»‏ 
ثم انتقل إلى العمل في جامعة كولومبيا بأمريكا. وقد نال الأستاذ حلاق 
مرتبة أستاذ كرسي جامعة ماكجيل مع تسعة أساتذة من أقسام الجامعة 
كافة» وهى أعلى مرتبة علمية تمنحها الجامعات الكندية. وكان أستاذاً زائراً 


في عدد من الجامعات في إندونيسيا وسنغافورة وأستراليا وكندا. 

قدّم الأستاذ وائل حلاق عدداً من المؤلفات وكانت باللغة الإنكليزية 
غالباً» وقد ترجم بعضها إلى اللغات اليابانية والتركية والفارسية 
والإندونيسية والعربية. وبالإضافة إلى تنوع الإنتاج العلمي المنشور لوائل 
حلاق» فقد شارك فى عدد من الاستضافات العلمية فى عدد من الجامعات 
في أمريكا وكندا ويريطافيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وإندونيسيا 
وستغافورة وأستراليا واليابان. كما قدم عدداً من البحوث في مؤتمرات 
عديدة» فنجده يكتب مقالات عديدة على المئوال نفسه ومن ثم يجمعها في 
كتاب منتظم» وربما تؤول إلى سلسلة علمية كآخر سلسلة أشرف عليها مع 
جامعة أو كسفورد حول تاريخ التشريع الإسلامي. 


بنى الأستاذ وائل حلاق بعد سنين عديدة من البحث والدراسة مدرسة 
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علمية مخالفة لمدرسة شاخت؛ حتى إن طلابه صاروا يعرفون باسم 
«الحلاقيّون» (8131!291305) وهو ما سميتهم به في مقابل «الشاختيون؟ 
(55001855) أتباع مدرسة شاخت. وخاتمة الملاحظات أن الأستاذ حلاق 
تأثر كثيرأ بإدوارد سعيد وبكتابه الاستشراق الذي قوّض فيه الاستشراق من 
جذوره. وذهب حلاق فى تأثره بإدوارد سعيد أبعد من مجرد التأثر بكتاباته. 
فتأثر بالفلسفة التي انبنى عليها فكر إدوارد سعيد وهي فلسفة معاصره 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو والإيطالي غرامشي» وطالما قرأ وأقرأ 
تلامذته كتب إدوارد سعيد وكثير من الفلاسفة كميشيل فوكو وفرانكفورت 
ونيتشه وغرامشي وأدورنو وغيرهم. 


وأشير في ختام هذه الترجمة إلى أمرين جديرين بالعناية والرعاية: 
أولهما أن الأستاذ وائل حلاق قد نقد ونقض المدرسة الاستشراقية؟ حيث 
أصابها في مقتل بنقضه مدرسة شاختء» ما دعا كثيرين من تلامذة شاخت 
إلى محاولة تجاهل مدرسة حلاق» لكنهم فشلوا في ذلك. فلا يوجد مرجع 
أو مقرر إلا ومؤلفات حلاق من المصادر والمراجع الرئيسة فيه. ولم يقتصر 
نقد حلاق على الكتابات الاستشراقية بل تعذاه إلى كثير من المفكرين 
والأصوليين في العالم الإسلامي منتقدأً إياهم على عدم تطوير الأصول 
وقصورهم عن مواكبة الحدائة» مما لم يجعل نظرياته وتعليقاته محل 
رغبتهم في تداولها ونشرهاء ومع ذلك فصدور النسخة العربية لكتبه الثلاثة 
جعلها تدخل وإن ببطء شديد إلى قاعات الدرس في الجامعات العربية 
والإسلامية. وسيدخل عن قريب مجموعة من المقالات التي انتقيتها مع 
الأستاذ حلاق وترجمتها إلى العربية لتكمل منظومة نظرياته وآراءه حول 
الفقه وأصوله والقواعد والنظريات الفقهية. 


والأمر الثاني أنه عند قراءة كتب حلاق يلزم القارئ معرفة المنهج 
العلمى الذي سلكه حلاق قبل التمعّن والنظر فى الأسلوب اللغوي 
والمعلومات العلمية. فمن قرأ الكتاب ولم يعرف الأسلوب العلمي لوائل 
حلاق فسيظهر له بادي الرأي أن حلاق لم يأت بجديد وإنما ترجم كتب 
الأصول والقواعد الققهية إلى اللغة الاتكليزية ترجمة متقعة ورتبها ترئيباً 
حسئأء ونتيجة ذلك ليس هنالك كبير فائدة للقارئ العربى من كتب حلاق؛ 
لأنّ تلك المعلومات متوافرة باللغة العربية. والحق أنّ هنالك منهجاً علمياً 
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معمقاً ضمنه حلاق في مؤلفاته من خلال النظريات الفلسفية الحديثة» فمن 
قرأ غرامشي ونيتشه وفوكو وغادامير وغيرهم واستوعب فلسفاتهم فإنه بكل 
تأكيد سيجدها بين السطور في سائر مؤلفات حلاق» بل إن بعض مقالاته 
مبنية على نظريات أولئك الفلاسفة» غير أن حلاق لا يشير إليها نصا بل 
يعتمدها منهجاًء فجاءت كتاباته لكتب الأصول والقواعد والنظريات الفقهية 
بالأسلوب اللغوي نفسه والمعلومات العلمية لكنها ببنية منهجية جديدة 
ومختلفة جديرة بالدراسة والتمعن» فهنالك فرق بين الأسلوب اللغوي 
والمنهج العلمي. 


الفصل الثان 

وهما في طور المراجعة النهائية للترجمة وسيخرجان قريباً عن دار المدار 
الإسلامي. وتأتي أهمية قراءة كتب شاخت في أن حلاق في كتابه هذاء عمد 
إلى أن يكون بديلا لشاخت في كتاباته ونظرياته. 

احتوى كتاب حلاق هذا على تمهيد» وستة أبواب» سم الخاتمة 
والمراجع والفهارس. 

أشار المؤلف في التمهيد إلى أن الحديث عن نظريات أصول الفقه 
بصيغة الجمع يشير إلى تعددها. 

في الفصل الأول ناقش المؤلف مبادئ أصول الفقه منذ نشأته حتى 
ظهوره كعلم نهاية القرن الثالث. 

وفي الفصل الثانى عرض المؤلف» بعد بحث موسع » أن نشأة الفقه 
لم تكن بعد وفاة النبي [245] مباشرة كما يقول علماء المسلمين» ولا في 
نهاية القرن الأول كما يقول شاخت» بل في منتصفه. 

وفي الفصلين الثالث والرابع محاولة عرض أبرز موضوعات أصول 
الفقه بعد أن تقررت في نهاية القرن الخامس والعلاقة الخاصة بين المجتمع 
والدين ونتاج أصول الفقه يوضح بالتفصيل في الفصل الخامس» وسيكون 
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الشاطبي محل دراسة وخصصه المؤلف لما رأى له من دور مؤثر في 
العلماء المعاصرين ونظرياتهم المطروحة لإعادة صياغة أصول الفقه. 

وبيّن المؤلف أن هذا الكتاب يخاطب طلاب الدراسات الإسلامية في 
الغرب ودراسات الأديان والقانون المقارن» وأنه متخصص في المذاهب 
السّتّية الأربعة فقط. ولكثرة المصطلحات العربية فإن المؤلف حرص على 
التعريف بها كمدخل للباحث في علم أصول الفقه ولتيسير البحث لمن أراد 
الرجوع إلى المراجع الأصلية. 


الفصل الأول: مرحلة التكوين» وفيه مقدمة وستة مباحث» عرض 
المؤلف فيها ما يأتي: 


المقدمة: في مراحل تكوّن أصول الفقه تم التطرق إلى مصادر الفقه: 
القرآن والسّنّة وما تفرع منهما من شروح واستنباط» والاجماع والقياس 
والاستحسان والاستصحاب. وقبل الخوض في المسائل والتفريعات 
الأصولية نبه المؤلف إلى الاتفاق على القرآن كمصدر ثابت للتشريع. أما 
وجاء شاخت بعده لينظر إلى ذلك بأن السّنّة وضعها الفقهاء فى نهاية القرن 
الأول» وقد وافقه يُونبُل لكن أعاد وضع السّتّة إلى الوراء قليلاً في منتتصف 
القرن الأول. 


وفي مقابل ذلك نجد موتسكي والأعظمي وسيزكن وأبوت يرون أن 
السْنّة ثابتة بأسانيد للنبي [46]. 

١‏ القرآن كمستند قانوني: مع كون القرآن دستورٌ عقيدة وشريعة 
إلا أن علماء المسلمين قرروا أن آيات الأحكام تقارب الخمسمئة آيةء 
وباعتبار مقارنة جويتن لتلك الآيات فإنّها تقارب بل تفوق ما فى التوراة 
من أحكام. 

في مكة كان محمد [عَلِيةِ] يؤدي دور الحاكمء وكان يقر اليهود 
والنصارى على قوانينهم» ويقر العرب على كثير من عاداتهم. وفي المدينة 
تغيّر الأمر ونزلت آيات الأحكام وبعضها كان بالتدريج كآيات أحكام 
الخمر. 


؟-الفقه في القرن الأول الهجري  577(‏ 18لم): خلال عقود 
قلائل بعد وفاة النبي [عكةِ]ا كان اعتماد المسلمين زمن الفتوحات على 
أمرين : 

4 القرآن: ويظهر ذلك جلياً في رسائل أبي بكر لجنده» وفي الاأهتمام 
الكبير لعثمان بجمع المصحف. 


ب) الستة: ويراد بها الطريقة والتقاليد المتعارف عليها في ذلك الوقت 
وما جاء به الثبى [عكئةِ] من أحكامء وإن كان بعضها بألخيوذا من عادات 
العرب كالقسامة مثلاً. 


ولكثرة تلك النصوص ظهر علم الحديث وعلم الإسناد لينخل الصحيح 
منها من عدمهء لكن هذا العلم لم يكتمل حتى منتصف القرن الثاني وأول 
القرن الثالث. وفى النصف الثانى من القرن الأول أضيف إلى المصدريّن 
السابقيّن نتاج التطبيقات الفقهية من علماء تلك الفترة. وبعد رسوخ الأمر 
للأصوليين صار ما يقضي به الفقهاء من الأحكام يضيف إليه القصاص 
نصوصاً مرفوعة للنبي [ك] أو صحابته. مع نهاية القرن الأول لم يعتبر 
النقل الشفوي للسُئّة مكتملاً» فالحسن البصري مثلاً يعرف سُنّةَ معينة لكنه 
لا يستطيع إيجاد سند متصل لها. وفي نهاية القرن الأول  99(‏ ١١٠ه)‏ قام 
عمر بن عبد العزيز بأول محاولة لجمع السّنّة ربما لتوزيعها على القضاة» 
لكن تلك المحاولة لم تلق النجاح الكامل» لكن زادت أهمية السّئّة وظهرت 
الرحلة في طلب الحديث» وظهر علم الناسخ والمنسوخء وصار العلم هو 
معرفة القرآن والسّنّة في مقابل الرأي. 


“" - الفقه في القرن الثاني الهجري -1١9(‏ 816م): لم يكن هنالك 
نقلة ملحوظة في الفقه بين نهاية القرن الأول وبداية الثاني. وصار إثبات 
الأقوال الفقهية من القرآن والسّئّة هو غاية الفقهاء لتقوية آرائهم الفقهية 
وترجيحهاء وامتد ذلك إلى نهاية القرن الثالث فصار التابعون وأتباعهم 
يسندون أقوالهم إلى الصحابة ومن ثُمَ إلى النبي [5] وأول وأشهر من فعل 
ذلك النخعي من الكوفيين وحماد وابن أبي ليلى العراقيان والأوزاعي حتى 
صار هذا فعل جميع الفقهاء» وما سبق هو خلاصة لنظرية شاخت حول 
مدار السئد. 


ملاحظة أخرى جلية هى أن الفقهاء أدخلوا السّنّة والعادات العربية التى 
أقرّها النبي [يَكِ] ليكونا مصدريّن للشريعة الإسلامية إلى جانب القرآن. 
حتى صارت السّنّة هي أساس المذاهب الفقهية على يد جيل النصف الثاني 
من القرن الثانيء وقد رسخ ذلك الشافعي (54١5ه)‏ وإن كانت بدايته مع 
أبي يوسف (187ه) ومحمد بن الحسن (189ه) تلميذي أبي حنيفة. وقد 
تكوّنت المذاهب الفقهية في النصف الأول من القرن الثاني» وكان للاجماع 
المأخوذ من عادات قبلية عربية دور فى تكوّن المذاهبء» وأول ما عرف 
الاجماع في العراق. ْ 


؛ ‏ بدايات تأصيل الفقه: لا يعرف بالتحديد وقت تحول الشافعي من 
مذهبه القديم إلى الجديد ولكنه بعد انتقاله إلى مصرء ويعذ كتابه الرسالة 
أول كتاب في أصول الفقه» ولا بد من دراسة متعمّقة لهذا الكتاب من أجل 
فهم دقيق له» وقد عرض المؤلف منه لآراء الشافعي في أهم مسائل 
الأصول. كالعام والخاص والنسخ وعلاقة القرآن بالسئّة. 

 .©‏ يصنئف العلماء المعاصرون الشافعي كمؤسس للفقه الإسلامي 
لتأليفه كتاب الرسالة» لكن دراسة حديثة بينت أن دعوى تلقى الفقهاء 
لأصول الفقه من الشافعي دعوى ضعيفة؛ وذلك أن الرسالة لم تظهر لها 
شروح ولا نقدء بل لم يشر إليها إلا نادراً حتى القرن الرابع. 


وربما يعود ذلك إلى قلة المسائل المذكورة فيها التي تقارب ست 
مسائل رئيسة تتعلق بالاستنباط من الأدلة» والسّنّة وعدم تعارضها مع القرآن 
والاجتهاد والقياس. 

وفي منتصف القرن الثالث برزت مدرستان: مدرسة الرأي» ومدرسة 
الحديث ممثلة في ابن حتبل وداود الظاهريء وعلى الرغم من اتفاقهما 
على تقديم الحديث إلا أن ابن حنبل يقبل القياس في مجال ضيق بينما يرده 
داود بالكلية. وربما كان ذلك هو سبب تأخر قبول تلك الأصول وانتشارها 
حتى بداية القرن الرابع. وحين اشتهر علم أصول الفقه ادعى الحنفية أن 
علماءهم كانوا أول من تكلم فيه» ومن هنا ظهر القول إن الشافعي هو 
مؤسس هذا العلم ليشتهر ذلك ويتقرر بعد قرن تقريباً كما ذكر الرازي 
(15190ه) والبيهقي (1659ه). 


الفصل الثانى : توضيح أصول الفقه 1 وفيه مقدمة وستة مباحث» 
عرض المؤلف فيها ما يأتي: 

المقدمة: تعتبر قلة المؤلفات من مشكلات القرن الثالث والرابع؛ 
حيث يعتبر القرن الخامس أبكر مرحلة شملت فيها المؤلفات موضوعات 
أصول الفقهء خلافاً للاجمال السابق كما في الرسالة مثلاً. 

١‏ علم المعرفة: بما أن علم أصول الفقه مشتق من علم أصول 
المنطق» وغرض المناطقة هو معرفة الله وعلمه فقد اعتنى الأصوليون 
بذلك» وتوصلوا إلى أن علم الله أزليٌء أما علم المخلوقين فمكتسب. 

ثم بيّن المؤلف أنواع العلم: القطعي والظني. وأشار إلى صعوبة إثيات 
تأثير المنطق اليونانى فى أصول الفقه. 

؟ ‏ الأحكام التكليفية: بعد الشافعي صارت الأحكام الشرعية لا 
تخرج عن أحد خمسة: الواجب ‏ المستحب - المباح ‏ المكروه ‏ المحرم. 
وزاد الحنفية الفرضء ثم عرّف المؤلف بكل حكم منها. 
الخلافية وضع الأصوليون مصطلحات عديدة للحكم على الأدلة في ما 
يعرف بالأحكام الوضعية» وبيّن المؤلف ما يأتي: 

أ) المجاز: والأصل في اللغة العربية أن الكلام يؤخذ على حقيقته» 
بل أنكر بعض الأصوليين المجاز جملة. 

ب) المجمل والمبين: وينقسم المبين إلى منطوق ومفهومء ويتفرع منه 
صريح النص وظاهر النص » والعام وهو ما يمكن تقييده إما بصفة أو مشرظ. 
ثم شرح المؤلف بالتفصيل دلالتي الأمر والنهي والدلالات اللغوية. 

المرويات الحديثية: المتون ‏ الأسانيد ‏ الحجية. 

بدأ المؤلف بتعريف السْئّة وبيّن أن الأصوليين ضمئوها عمل الصحابة» 
ثم تحدّث عن الأسانيد وبيّن أنَّ منها المتواتر والآحاد» ثم بيّن أوجه 
الترجيح بين الآحاديث المتعلقة منها بالسند والمتعلقة منها بالمتن. 

ه ‏ النسخ: لما واجه الأصوليون بعض الأدلة المتعارضة نظروا في 
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مسألة النسخ. وعرض المؤلف نسخ القرآن للقرآن وللسْتّةء ونسخ السنّة 
للسئّة لا للقرآن. وأن الالجماع ل يسح غير ولا بس باجتماء آخر. 

5 الاجماع ؟ يعتير الإجماع المصدر الثالث للتشريع. وحجيته مبناها 
على أدلة من القرآن والسّئّة» لا العقل. وقد عرض المؤلف للمسائل 
المتعلقة به. 

الفصل الثالث: توضيح أصول الفقه 11» وفيه مقدمةء, وثمانية 
مباحث» ذكر المؤلف فيها ما يأتي : 

المقدمة: ينبغي على المجتهد أن يتسلّح بعدة علوم كاللغة والمنطق 
والتأويل قبل الدخول في استنباطات الأحكام ليتهيأ له الحكم في النوازل 
والترجيح في الخلافيات» مسعدلا بالقياس والاستحسان والاستصلاح» 
ولنبدأ بالقياس. 


: القياس‎ ١ 

أ) قياس العلة: وهو أهم أنواع القياس» يعتبر القياس من أهم 
موضوعات أصول الفقه؛؟ حيث يغطي عادة ما يقارب الثلث من كل مؤلف في 
الأصول. ويناقش فيه أركان القياس الأربعة: الفرع والأصل والعلة والحكمء 
وتوسع المؤلف في بيان العلة ودوراتهاء 07 ثم انتقل لبيان تقسيم يم الغزالي للأشياء 
إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات» ثم أشار إلى السبر والتقسيم لتحديد 
العلة. وخدتم بأحد عشر وجها للترجيح عند وجود أكثر من علة. 

ب قياس الأولى : عرف به المؤلف فأورة له أمثلة مع شرحها. 

د) أنواع القياس: التقسيم السابق للقياس تقسيم منطقي وإن لم يكن 
موجوداً في الجملة في مؤلفات الأصوليين. 

ه) حجية القياس: يعتبر القياس أصلاً كالإجماع» لكنه يختلف عن 


القرآن والسّئّة كون مصدرهما الوحي. إلا أن بعض الأصوليين ردّوه بدعوى 
اكتمال الدين بالقرآن والسّنّة. لكن الخلاف حسم بانعقاد الإجماع لاحقأ 


على حجية القياس. 
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- الاستحسان: ساق المؤلف أمثلة كثيرة لبيان احتجاج الأصوليين 
بالاستتحسان. 
المرسلة تحت باب القياس حيث إن الاستصلاح علة القياس» بينما يجعله 
آخرون ضمن مبحث الاستدلال. 
- الاستصحاب: يدرج الأصوليون هذا المبحث تحت مباحث 
الاستدلال» ومرادهم هنا استصحاب الأصل الذي هو الإجماع أو العقل أو 
البراءة الأصلية. 
ه ‏ حكم شرع من قبلنا: والمراد أن الحكم في الأشياء بقى على 
الأصل حتى بداية المرحلة المدنية حيث أراد النبي [يَلِِ] أن تكون 
للمسلمين أحكامهم الخاصة كما لليهود والنصارى. 
- الاجتهاد والمجتهدون: أورد المؤلف الشروط الواجب توافرها في 
المجتهد. وأشار إلى مألة تجزيئات الاجتهاد. وهو الاجتهاد في باب 
واحد من أبواب الفقه. 
* - التقليد: وضع الأصوليون حدأً فاصلاً بين المجتهد والمقلدء 
والمقلد إما فقيه مقلد أو رجل عاصء» ثم أشار إلى بعض المسائل المتعلقة 
- لعفني : لاح المؤف أ في كب الأصول يرق بن المج 
الفضل. ا النصوصن الشرعية: والبكان والزمان» وفيه مقدمة 
ومبحثان. ذكر المؤلف فيها ما يأتي: 
المقدمة: الثوابت الأصولية. يعتبر القرآن والسّنّة والإجماع والقياس 
أصولاً ثابتة وهيكلاً للتشريع يبنى عليه فروع متغيئرة يتكوّن منها الشكل 
النهائي لأصول الفقه. وفي هذا الفصل دراسة لهذه المتغيرات. 
١‏ المتغيرات في أصول الفقه: 
4 المحتويات والترتيب لمفردات الموضوع الواحد: حيث لا تجد 
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كتابين يحتويان على الموضوعات نفسهاء كما إنك لا تجد مؤلفين يسوقان 
الموضوعات على نسق واحد. 

ب) المبررات المنطقية: يلاحظ تداخل المصطلحات الأصولية وتغيّرها 
مع الزمن لتنشأ مصطلحات جديدة. ففي القرن الثاني كانت أكثر المسائل 
تدخلاً في القياس والرأي والنظرء وفي نهاية القرن الثالث وبداية الرابع 
ظهر مفهوم المصلحة والمناسبة» وسواء قلنا بتأثر علم الأصول بالمنطق 
اليوناني أم لاء فإنه يظهر مفاهيم منطقية في القرن الخامس كالاستقراء. 

ج) استيعاب المقدمات المنطقية والكلامية: ظل علم الأصول يتردّد بين 
علم المنطق اليوناني ورده» إلا أنه قد تأثر به بلا شك بمسائل معينة. وفي 
القرن الرابع دخل علم الكلام والجدل والمناظرة في تأليفات الأصوليين» كما 
عند القفال والجويني. ويعود دخول علم المنطق في علم الأصول للغزالي في 
المستصفى» وإن سبقه ابن حزم بنصف قرن إلا أن الأصوليين أدخلوه تبعا 
للغزالى. ونجد من العلماء من ردّ على المقدّمات المنطقية» كابن تيمية» 
وآثيت أن القياس وها شابيه مم الأولة المععيرة عند الثقياء أقر. رقد 
ضمن كبار الأصوليين كتبهم علم المنطق. كابن الحاجب والآمدي. 

د) النمو المطرد والتطور اللاحق: إضافة إلى ما سبق فإِنْ بعض 
التغيرات غير الظاهرية حظيت بالتغيير كذلك». كموضوع المجتهد فلم يتطرق 
إليه إلا مع نهاية القرن السادس في كتاب الآمديء وبيّن المؤلف خلاف 
الحنابلة وبعض الشافعية مع جمهور الشافعية والمالكية والحنفية حول القضاء 
وأنه لم يعد هنالك مجتهدون لا أن بوابة الاجتهاد قد أغلقت. وللاستزادة أشار 
المؤلف إلى مقالة: «هل كانت بوابة الاجتهاد مغلقة»؛ رداً على دعوى شاخت 
بذلك. ثم ساق الاختلافات في صفات القاضي خلال ثلاثة عقود. 

وذكر المؤلف بعد ذلك نظرية الطوفى فى المصلحة كمثال آخر لتلك 
المتغيرات. 00 

"١‏ أصول الفقه وقانون الحقوق: 

إذا مثلنا الفقهء كما فعل الغزالى» بشجرة جذورها أصول الفقه 
وثمارها الأحكام» فإن لأصول الفقه وظيفتين رئيستين لتطوير الفقه: الأولى 
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إيجاد الشكل وتحديد اعبار لمسائل الفقه عن طريق النظام القضائي 
المرتبط بالاجتهاد ارتباطا وثيقا. والثانية الوصول بالفقه إلى الأحكام التي 
هي مراد الشارعء أو كما أرادها الله. 


الفصل الخامس: تفاعل النظرية الأصولية مع الحقائق الاجتماعية» 
وفيه مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة. 

المقدمة: ركز في هذا الفصل على نظرية الشاطبي الأصولية لما لها 
من تأثير في المعاصرين» وما لقيته من قبول منذ بروتهاء, وقد المكردت 
بمعالجة النوازل الاجتماعية والاقتصادية. وفي كتابه الاعتصام د يبين الشاطبي 
معنى البدعة, ليّبِيّن أن نظريته في كتابه الموافقات أ احدلهاً وإنما 
ترتكز على حقيقة العلم والمعرفة. 


تجديد المعرفة: تتلخص النظرية في أنه ينبغي ألا يستدل في 
5 أصول الدين إلا باليقينيات. وهي: القرآن والمتواتر سواء اللفظي أم 
المعنوي الذي يعرف من خلال قرائن الأحوال» كما توصلنا إلى معرفة 
الكليات الخمس. 

- مقاصد الشريعة: تبعاً للغزالي» يقسّم الشاطبي مقاصد الشريعة 
إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات» ثم بيّن أن الأحكام تؤخذ على 
ظاهرها لأن القرآن نزل على عرب أميين. 

الأحكام التكليفية: ركز الشاطبي على حكم المباح وكيف يمكن 
أن يتحول إلى أحد الأحكام التكليفية الأخرى. ويضيف الشاطبي ما يشبه 
أن يكون حكماً تكليفياً سادساً وهو العفو» ويتضمن الرخصة في مقابل 


العزيمة. 
- الجزئيات المكونة لمقاصد الشريعة: المشقّة اتخذت حيزاً رئيساً 
في نظرية الشاطبي. وقد قسم الشاطبي المقاصد إلى قسمين : الأول يتعلّق 


بالشارع ؛ والثاني يتعلق بالمكلف. ورد من خلال دن الي 
تقييدهم حكم المباح» ثم تطرّق إلى الحِيّل الشرعية ورد من خلالها كذلك 
- الأدلة الشرعية والمصطلحات الفقهية: يظهر جلياً أنْ الشاطبي 
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يحاول إعادة التعريف بالمصطلحات الأصولية لتوافق نظريته في الردّ على 
الصوفية؛ وما سمّاهم بعلماء الضلال» فقدّم شرحاً للمصطلحات الآتية: 


(أ) المحكم والمتشابه؛ (ب) النسخ؛ (ج) الأمر والنهي؛ (د) العام 
والخاص؛؟ (ه) المجمل والمبيخ. 


5 القرآن والسّتة: يقدم الشاطبي القرآن كنص ينبغي أن يؤخذ بشكل 
كلي. فلا تقتطع منه آية ليستنبط منها حكم. وكذا الأمر مع السنة» ويضيف 


٠‏ - الاجتهاد والمجتهدون والمفتون: في فسآلة الاجتهاد وضع 
الشاطبي ثلاث مراتب: تنقيح المناطء وتخريج المناط» وتحقيق المناط. 
ونبّه على أنه ينبغي على العامي اتباع مجتهد واحدء وأنْ على المجتهد أن 
لا يكون له أكثر من قول في المسألة الواحدة. 

الفصل السادس : التحديات المعاصرة: نحو نظرية جديدة للقانون» 
وفيه تمهيد ومبحثان وخاتمة. 


التمهيد: لاحظنا فى ما سيق التغيرات التى طرأت على الفقه 
الانللا + وقملنا فى دراسة الغاطى وتظرياتة الأصولية السديدية فى 
الموافقات. ومع النقلة الكبيرة والتغيّر الملحوظ في العالم في القرن 
التاسع عشر إلا أن علماء المسلمين المعاصرين لم ينتجوا نظريات تواكب 
تلك المستجدات. وربما كانت محاولات محملد عيده (1106م) في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر هي الوحيدةء على الرغم من أنه لم 
يأت بنظرية متكاملة إلا أنه شعر بالتغيرات الحاصلة ودعا إلى ضرورة 
التغيير» وبعد عبده نستطيع أن نلخص التوجيهات الإسلامية إلى قسمين: 
الأول هامشي لا يمثله إلا قلة قليلة وهم العقلانيون الذين أبعدوا الشريعة 
تماماً كجلال صادق العظم وفرج فودة. والتيار الثاني هو التقليدي المتمئّل 
في علماء السعودية والسنوسيين في ليبياء وشاه ولي الله وأتباعه في دلهي 
الهند. 


كما أشار المؤلف إلى بعض المحاولات التى اعتبرها هامشية كعمل 
محمد أركون وحسن حنفي لعدم تقديمها أي جديد في المقه وأصوله. 


وف 


١‏ الاصلاحيون الدينيون: كانت كتابات عبده هي البذرة التي نبتت 
منها الدعوة الإصلاحية لرشيد رضا (1475م). وقد وضع رضا سبعة أصول 
لمنهج يريد به إظهار الصورة الصافية للاسلام. وفي نظريته يبيّن أن الاعتقاد 
والعبادات مبناها على النصوصء وما عدا ذلك فمبنى على المصلحةء 
ولوجد حلة التشكلة القياس عس الظاهرية بافراجه كمع المصلحة. ولدواية 
أثر مدرسة رضاء تحدّث المؤلف عن عبد الوهاب خلاف (1165م) الذي 
تقلب في كتاباته بين نظرية رضا وما عليه كتب الأصول التقليدية» ثم أشار 
إلى الفاسي. وبعد ما يزيد على نصف قرن ظهر الترابي بكتابه تجديد الفكر 
الإسلامي الذي لم يزد فيه شيئاً على الأصول بل ولم يقارب ما قام به رضا 
أو خلاف» وغاية ما جاء به التراب مصطلحين: القياس الإجمالي الواسع» 
والاستصحاب الواسع؛ وهما موجودان أصلاً في الكتب التقليدية بمسمى 
المصلحة المرسلة والاستصحاب. 

١‏ - التحرريون الدينئيون: الخاتمة والمراجع كالتالي المراجع الأصلية 
العامة (957)؛ المراجع الأصلية في أصول الفقه (9)»؛ المراجع المعاصرة 
في أصول الفقه (01). المراجع الثانوية (5515؟)» الفهارس. 


الفصل الثالث 
التعريف بكتاب السلطة المذهبية : 
التقليد والتجديد فى الفقه الإسلامى 


على الرغم من دقة الأستاذ حلاق في كتاباته ومعلوماته التفصيلية إلا 
أنه يقع في كتاباته أحياناء وفي هذا الكتاب تحديداء ما يدل على التناقض 
بين النظرية والتطبيق. فمثلاً مقالته فى الردّ على شاخت حول غلق باب 
الاجتهاد وتقرير حلاق بأنَّ باب الاجتهاد لم يغلق يتعارض معه مقالته 
الأخرى التي ذهب فيها إلى موت الشريعة» وأنه لا يمكن تطبيقها في 
العضر الحديث فى ظلل الذولة المدقية الحذيفة. وغاب عن كفن الأبيعاة 
لاق أنه يكن العلباكء السدلموث السساضروة أن يجهدوا فى [ ال الفولة 
المدنية الحديئة في الفقه الإسلامي وهو واسع لدرجة تستوعب الدولة 
المدنية الحديثة وغيرها من الأنظمة التي ربما يتوصّل إليها الإنسان في 
المستقبل. وقد أشرت في مقالة بعنوان «الشريعة الإسلامية والدولة 
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الحديثة: تعايش أم تعارض؟ وقد نشرتها ضمن أعمال مؤتمر بالجامعة 
الأمريكية في بيروت عام .1٠8٠١8‏ 


وعودة على تفاصيل هذا الكتاب». نجده احتوى على مقدمة وستة 
فصول وخاتمة ثم المراجع والفهارس. 


أشار المؤلف في المقدمة إلى أنه من المعلوم بالضرورة أن المرجعية 
هي المقصد الرئيس للقانون» وأنه لا يمكن تفهم تلك المرجعية من دون 
استيعاب كيفية تكوّن تركيبتها البنائية. في القانون الإسلامي نجد أن القوة 
المؤثرة وراء ثباته تكمن في الاستمرار والتغيير اللذين يعتبران وجهين لعملة 
واحدةء تشكلا فى ما عرف بعد بالتقليدء. وإن كان هذا التقليد يتضمن 
التغمير والتجديد في ذاته لبقم يقاه واعمرارية المريسية للقائرة 
الإسلامي بمذاهبه الأربعة. ولبيان تلك العلاقة بين الاستمرار والتغيير شرح 
المؤلف علم طبقات الفقهاء؛ بداية نشأته وأنواعه والمؤلفات فيه» وذلك 
فى الباب الأول. وتعرّض المؤلف للتعريف بمؤسسى المذاهب الفقهية» 
وذكر أنه ينبغي طرح سؤال: «كيف؟* وليس «الماذا؟» جعلت المرجعية في 
هيكلية تلك المذاهب لأولئك الأئمة الأربعة من دون غيرهم؟ وفي الباب 
الغالث تابع المؤلف مسألة التغير في مفهوم الاجتهاد من كونه اجتهاداً 
مطلقا إلى كونه اجتهادا مقيدا بمذهب. ودور ذلك في إكساب المذاهب 
مرجعية أكبر وساهم في تكوينها واستمرارها. أما الأثر الفاعل للتقليد فقد 
عرض له المؤلف في الباب الرابع» مبيناً أنواع التقليد وأن الاجتهاد اعتبر 
تقليداً كونه ضمن مدرسة فقهية. وقد أدى تعدد المسائل وكثرة الاختلاف 
فيها إلى تقوية المذاهب وأوجد فيها كثيراً من المصطلحات المتعلّقة بتلك 
الاختلافات؛ وذلك ما عرضه المؤلف في الباب الخامس. 


الفصل الأول: طبقات الفقهاء: تأطير استيضاحي» وفيه خمسة مباحث. 

١‏ بيان المراد بطبقات الفقهاءء وتقييمهاء وبيان أهم المؤلفات فيها. 

؟ ابن رشد المالكي (ت١07ه)‏ وبيانه ثلاث مسائل هي : 

أولاً: صفات المفتي» وثانياً: وظيفة القاضي المقلدء وثالقاً: مسألة 
هل الحاكم ملزم بقضاء القاضي المقلد. 
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- تقسيم ابن الصلاح الشافعي (ت. 147ه) للمفتي إلى نوعين: 
الأول: المجتهد المطلق. والثاني : المجتهد المقلد. ويندرج تحته أربعة 
أقسام: أولها: من وجد فيه صفات المجتهد المطلق ولكنه تقيد بمذهب 

وثانيها: مجتهد المذهب. وثالثها: المجتهد في وجوه المذهب. 
ورابعها: المفتي بمذهب معين. 

؛ - تقسيم باشا زاده الحنفي (ت٠15ه)‏ للمفتي إلى سيعة أنواع. 
أولها: المجتهد في الشرعء وثانيها: مجتهد المذهبء. وثالثها: المجتهد 
في المسائل التي لم يفتٍ فيها إمام المذهبء. ورابعها: المخرجون» 
وخامسها: أصحاب الترجيح ١‏ وسادسها: المقلدون ويستطيعون التمييز بين 
الأقوال في المذاهب» وسابعها: المقلدون. 

مقارنة ومقاربة بين التقسيمات المختلفة لطبقات الفقهاء. 
وبيان أعمال الفقهاءء وهي: الاجتهاد والتخريج والترجيح والتقليد 


وال لتصنيف. 
ثم بيّن المؤلف أن الفقيه يصتف بحسب عمله إلى: المقلد والمفتي 
والمجتهد والمصنف. 


الفصل الثانى : بداية ظهور الاجتهاد وتأصيل مر جعيته لاسقا. 
وفيه خمسة مباحث» عرض المؤلف فيها ما يأتي : 


بعد عرض طيقات الفقهاء فى الفصل السابق» خصص المؤ”لف 
هذا المبحث لدراسة الأثمة الأربعة. 


؟ - مناقشة تأسيس المذاهب الأربعة»ء وأوجه الخلاف بين تأسيسها. 


كل مذهبء ومسائل تتعلق بذلك مثل كون المالكية أقل المذاهب تخريجاً 
وأن الشافعية ثمّ الحنابلة أكثرها. 
بيان اعتبار التخريج عند أصحاب المذاهب. 
- كون تخريج الفروع على الأصولء والفتوى في النوازل يعتبران 
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من الاجتهاد. وبذلك فباب الاجتهاد لم يغلق كما زعم شاختء. وفيه رذ 
على محاولة كالدر لإايجاد منزلة وسطى بين شاخت وحلاق. 

الفصل الثالث: نشأة وتمكن المرجعية للمذاهب الفقهية. 

وفيه خمسة مباحث» وعرض المؤلف فيها ما يأتي: 


١‏ كون الأئمة الأربعة لم يكونوا أئمة للمذاهب لكونهم الأفضل بل 
يوجد من هو مثلهم في وقتهمء بل جاء من تلامذتهم من يفوقهم في 
الإنتاج العلمي وحتى في التفرد بآراء فقهية» ومع ذلك لم يكن لهم مذاهب 
فقهية» ومن الأمثلة: المزنى وحرملة الشافعيان وأبو ثور الذي لا يعتبر 
قافا بل عالمب مدهب والممدوق الأريعةة الظبرى وابين منتى واية 
نصر وابن خزيمة. 

١‏ - بداية تبلور المذاهب في القرن الرابع كما يظهر في كتب الطبقات» 
وظهور أئمة تابعين للمذاهب الأربعة» كابن جريج والمروزي والجويني. 

٠‏ إضافة إلى كتب الطبقات فإنّ المؤلفات فى الفقه بحسب المذاهب 
دليل ثانٍ على تبلور تلك المذاهبء» كما إنه بعد قرنين على فترة أثمة 
المذاهب برز مفتون وقضاة على المذاهب الفقهية» وللتمثيل على من قرر 
ذلك ذكر المؤلف: أبو الحسن البصري هن الشافعيةء والباجى من 
المالكية. وتقرر في ما بعد اعتبار التقليد في الإفتاء والقضاء من مسائل 
أصول الفقه في تلك المذاهب كما هو واقع عند الغزالي والآمدي. 

وآل الأمر في القرن السابع لاعتبار المقلدين مفتين في المذاهب كما 
أوضح العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وجلال الدين المحلي. 

إضافة إلى الدليلين السابقين تحدّث المؤلّف عن التحول فى 
صلاحيات المفتي؛ وكونه مفتياً من دون تقيد بمذهب إلى مفتٍ مقلد 
لمذهب. ْ 

ه ‏ في ختام هذا الفصل بيان أنه ليس من المبالغ فيه عدم اعتبار 
التحول من الاجتهاد إلى التقليد مقللاً من شأن الفقهاءء فالمازري على 
سبيل المثال الذي اعتبر أنه لا يوجد مجتهد في وقته يعد بذاته مجتهداً. 
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الفصل الرابع : التقليد» المرجعية» القياس ١‏ والوظائف. 

وفيه خمسة مباحث» عرض المؤلف فيها ما يأتي : 

١‏ مصطلح التقليد بحسب تتبعه تاريخياً: فكان يقصد به موافقة عمل 
الصحابة والتابعين» ثم تحوّل لاتباع أئمة الاجتهاد من دون النظر إن كان 
قول الإمام يوافق أصول مذهب أو كونه مدعوماً بدليل أو لاء وفي ما بعد 
تحول إلى نوع آخر وهو اتباع رأي المذهب الفقهي وإن لم يكن قول إمام 
المذهب بعينه. 

1 - دراسة لتاريخ الانتقال من نوع إلى آخر من أنواع التقليدء وساق 
المؤلف أمثلة من مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي لبيان تعدّد الأقرال 
في المذهب واعتيار أحدها كقول للمذعب يقلّده أتباع المذهب. 

"'- يتركز دور المقلد على تقوية الرأي الوارد في المذهب بالأدلة؛ 
وهو على نوعين: الأول. دعم رأي المذهب مقابل رأي مذهب فقهي آخرء 
والشاني: دعم رأي فقهي هقابل رأي آخر في المذهب ذاته. ثم ساق 
المؤلف أمثلة لذلك. 

الوظيفة الرئيسة للمقلد هي الانشغال بتقعيد أصول المذهب 
وتطبيق تلك الأصول على المسائل الجديدة.» بالإضافة إلى الدفاع عن 
الآراء الفقهية المقررة في المذهب. 

ه ‏ خلاصة ما سبق أنْ مفهوم التقليد بعيد عن مفهوم الانقياد الأعمى» 
كما يتصوره كثير من علماء المسلمين حين يعرضون التقليد. 

صحيح أنّ هناك بعض الفقهاء كانوا يقلّدون تقليداً مطلقاء لكن هذا 
يعد نوعاً من أنواع التقليد. 

الفصل الخامس: المصطلحات التطبيقية والأثر الفعال للمذاهب الفقهية. 

وفيه سبعة مباحث» عرض المؤلف فيها ما يأتي: 

١-يقوم‏ المذهب على رأي إمام المذهب أو آرائه عند تعدّدها في 
المسألة الواحدة» وكذلك ما يبنى على أصول مذهبه من الآراء التي يقدّمها 
تلامذته» المعاصرون له أم المتأخرون. 
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؟' ‏ من سمات الفقه الإسلامي تعددية الآراء الاجتهادية» فليس الفقه 
مرتبطأاً بسياسة الحاكم أو رأي إمام المذهب. فقاعدة: «كل مجتهد 
مصيب». أوجدت هذا النوع الفذ من تنوع الآراء بين المذاهب بل وفي 
المذهب الواحد. 

 '“‏ النظام الفقهي الذي أوجد التعددية في الآراء أوجد كذلك وسائل 
للترجيح بين تلك الآراء المختلفة» فيقدم القرآن ثم المتواتر فالآحادء كما 
ينظر في القياس وعمل الصحابة» ومن وسائل الترجيح الرواة من حيث 
عدالتهم وعلمهم وتقدم إسلامهم وطول صحبتهم وعمل الراوي بروايته. 

ومن الوسائل كذلك المروي من حيث شهرته وتعلق الأمر بالراوي. 

ثم ساق المؤلف ثمانية أوجه للترجيح بين الأدلة. 

وبعد ذلك عرف القياس بأركانه الأربعة» ثم ساق أربعة عشر وجهاً 

5 - ناقش المؤلف مسألة التصحيح وأي الأقوال يعد الصحيح والأصح 
في المذهب. 

وبيان أن مسألة التصحيح تبنتى على اعتبارات عديدة منها: شهرة القول 
وتعدده وموافقته للعرف أو القياس» وكونه قول جمهور علماء المذهب. ثم 
بِيّن أن ترجيح الأصح يختلف من مذهب لآخرء بل من مسألة لأخرى في 
المذهب الواحد. 

ه ‏ مناقشة القول المشهورء وبيان أنه الأقوى عند المالكية وكونه آخر 
آراء مالكء بينما هو القول الأكثر انتشاراً عند الشافعية والحتايلة» أما 
الحنفية فلم يعتبروا بالمشهور كثيرا. 

5 لتحديد القول الراجح واختصار الأقوال الكثيرة داخل كل مذهب 
وجدت مصطلحات عديدة عند المذاهب؛» ذكر المؤلف أنه سيفصلها من 
دون اعتبار ترتيب أو تصنيف معين عند التعريف بهاء وهي كالآتي: 

الراجح ‏ الظاهر ‏ الأوجه ‏ الأشبه ‏ الصواب ‏ المذهب - المفتى به - 
المعمول به المختار. 
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1 جميع ما سيق من المصطلحات وأوجية الترجيح راجعة لتعدد 
الآراء بين المذاهب وفى المذهب الواحد. ويضاف إلى ذلك إن لتلك 
المصطلحات وأوجه الترجيح دوراً في تكوين المذاهب الفقهية. 

وفيه تسعة مباحث» عرض المؤلف فيها ما يأتي: 

١‏ ع سان كيف حصل التغبير في القانون الإسلا مي. ومن كان وراءه» 
وعرض للقاعدة الأصولية أن الفتوى تتغير بتغيير الزمان والمكان. 

"١‏ التمييز بين أربعة أدوار للفقيه التي يتحكم من خلالها في تطور 
الفقه. وهي: القاضي والمفتي والمصنئف ومعلم الفقه. 

فينحصر التصنيف بالمصنف». ولا يعد متطلباً للوصول إلى أحد الأدوار 
الثلائة الأخرى. وربما يجادل بعضٌ أن المفتي يعتبر مصئفاً لكتابته فتاوى» 
لكن من المعلوم أن بعض الفتاوى تقتصر على الجواب ينعم أو لا. 

ويحاول المؤلف إثبات تغير الفتوى بحسب الزمان والمكان واندماج 
تلك الفتاوى في التعليم ومن ثم يستمر الفقه بالتطور والاستمرار» وفي ما 
يلي ذلك ركز المؤلف على الفتوى. 

“" - تعريف الفتوىء وكونها نوعين: أصلية كما وردت من السائل 
والمفتي ومحررة لتكون عامة. ثم ذكر عشرة اوجه لتمييز الفتوى. 

وبعد ذلك ذكر المؤلف ثلاثة أسباب للرد على زعم أن الفتاوى كانت 
افتراضية وليست وقائعء الأول: أنها ليست قضايا عادية ومتكررة» والثاني: 
كونها تعرض في المحكمة لحكم قاضء والثالث: أنها تصدر من المفتي 
الذي يعتبر السلطة التشريعية. 

- بيان اندماج الفتوى في كتب الفروع» وذكر أدلة ذلك. 

الأول: كيف اندمجت الفتوى في كتب الفروع؟ وأجاب أنها أدمجت 
أحياناً بطريق مباشر كفتوىء وأحيانا بطريق غير مباشر بعد تحريرها 


والثانى: ما هى نوعية الفتاوى التى أدمجت؟ وأجاب بأنها ما أضاف 
جديدا إلى المذهب»ء وجفية المتاوى ذات الآراء الشاذة والفتاوى المتكرّرة 
أو المتعلّقة بحادثة خاصة بوقت الفتوى أو المبنيّة على أصل ضعيف فى 
المذهب. 


والغالث: لماذا أدمجت تلك الفتاوى في كتب الفروع؟ وأجاب بأنّ 
كتب الفروع وضعت لمتابعة وتغطية ما يجد من الحوادث مما ليس في 
أمهات المذهبء. والفتاوى تقوم بهذا الغرض في كتب الفروع» وأشار بعد 
ذلك إلى أربعة فروق بين المفتي والقاضي» ما يجعل كتب الفروع تدمج 
فتاوى المفتي لا الأحكام التي يصدرها القاضي. 


1 الوقائع التي سيذكرها المؤلف هنا توضح العلاقة الوثيقة بين 
الفتوى والمجتمع المسلم. لكن دور المصنف هو الأساس في بقاء 
تلك الفتوى بعد دمجها في كتب الفروع لتحظى بمنزلة أكبر في الفقه 
الإسلامي. 


لآ يركز هذا المبحث على دور المصنف وما قدمه لتغيير الفقه 


واستمراره. 


4 بعد سياق أمثلة كثيرة ابتداء من أبي يوسفء مروراً بابن نجيم 
وابن أبي الدم» وانتهاء بابن عابدين» يقرّر المؤلف ما قرره ابن عابدين أن 
الفقهاء ينبغي أن يتبعوا عرف الزمان والمكان الذي يصدرون فيه الحكم ولو 
كان ذلك الحكم مخالفاً لظاهر الرواية وصحيح المذهب وإلا فإنّ كثيراً من 
الحقوق تضيع والضرر الحاصل سيكون أكبر من النفع. 

4 في ختام هذا الفصل تبيّن أن المفتي والمصّف عليهما المسؤولية 
ولهما الدور الكبير في متابعة الحاجة إلى التغيير فى المذهب لضمان 
استمراريته» كما إن الفقيه؛ كمعلم فقه وقاض» له دور في تطبيق ما يمليه 
المفتيى ويقرره المصنف. 

ثم ختم الكتاب بالخاتمة وتلتها المراجع الأولية ١054‏ مرجعاء 
فالمراجع الثانوية 774 مرجعاًء فالفهارس. 
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الفصل الرابع 
التعريف يكتاب نشأة الفقه الإسلامى وتطوره 

احتوى الكتاب على مقدمة المؤلف للترجمة العربية» فمقدمة 
المترجم» ثم ثمانية أبواب على النحو الآتي: 

الباب الأول: الشرق الأدنى قبل الإسلام: الرسول والتشريع القرآني. 

الباب الغائي: يروز السمة الشرعية: الإسلامية. 

الباب الثالث: القضاة الأوائل والفقهاء المختصون وسعيهم نحو سلطة 
مرجعية دينية. 

الباب الرابع: نضح القضاء. 

الباب الخامس: السلطة النبوية وتعديل نمط التعليل الفقهي. 

الباب السادس: عرض النظرية الفقهية. 

الباب السابع : تكون المذاهب الفقهية. 

الباب الثامن: الفقه والسياسة: الخلفاء والقضاة والفقهاء. 

ثم الخاتمةء تلتها تراجم موجزة» فالمراجع. ففهارس الأعلام» ثم 
المصطلحات» ثم المحتويات. 

الفصل انامس 
دراسة نقدية لكتب حلاق 

إن منهج الأستاذ الدكتور وائل حلاق في الفقه الإسلامي يمكن 
استقاؤه من كتبه الثلاثة التي ذكرتها بالتفصيل في هذه الورقةء إضافة إلى 
ثمانية من الأبحاث المهمة التي انتقيتها مع الأستاذ حلاق من بين قرابة 
خمسين بحثاً نشره. وهذه الأيحاث المنتقاة والتي ترجمتها للعربية وسترى 
النور قريبأٌء بإذن الله» تتضمن: «مخاطبات القضاة: التغير الفقهي وفقه 
الأدلة الموثقة»» «السلطة القضائية والدولة: الأزمة الفقهية للاسلام في 
العصر الحديث4. «ثبوت الأحاديث والإشكالية المتوهمة»ء «التمهيد 
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للإصلاح الفقهي في عهد الدولة العثمانية: نظرية ابن عابدين حول العغرف 
وتغيّر الأحكام الفقهية»» «التحقيق في الأصول أم المذهب؟ دراسة التشريع 
الإسلامي من واقع الخطاب الاستعماري»» «الأدلة وإساءة استخدامها: 
مسياقة التأثير الروماني والإقليمي في الفقه الاسلامي في العصور المبكرة». 
«أصول الفقه: التقليد والتجديدء ما هي الشريعة؟1. 


وقف الأستاذ وائل حلاق موقفاً مخالفاً لما استقرت عليه آراء 
المستشرقين حول تاريخ التشريع الإسلامي وأصوله وثبوت الحديث 
النبوي» فكرّس كتاباته للرد على دعاوى كبار المستشرقين. وتركزت دراساته 
على أصول الفقهء فكان رائدَ دارسي الأصول في الغرب» وانطلق الأستاذ 
وائل من علم أصول الفقه إلى غيره من العلوم الإسلامية» فكان له على 
سبيل المثال مقالة حول ثبوت الحديث من منطلق أصولي» نهج فيها منهجاً 
مغايراً لما انتهجه المستشرقون. فكان فى منهجه من الجِدّة ما يدعو إلى 
التأمل والدراسة. ١‏ 


ونجمل هاهنا أبرز الملحوظات على كتب الأستاذ حلاق الثلاثة» بدءاً 
يككاب تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام الذي قصد من سخلاله إلى 
تصحيح رن العلمية التي وقع فيها المستشرقون. معتمداً اعتماداً كلياً 
على كتب الفقه وأصول الفقه فكان كتابه هذا على خلاف مقالاته أشبه 
بالكتب المعرفية المعلوماتية» وعلى الرغم من صحة المعلومات التي 
تضمّنها الكتاب إلا أنّها ربما لا تعني كثيراً للمتخصصين من الفقهاء؛ حيث 
تعتبر معلومات متوافرة لهم وغالباً معلومة لديهمء وغاية ما تفيده هو 
الترتيب على غير النسى الذي اعتادوه والتسلسل التاريخى الذي اعتنت به 
فكانت الكتب أشبه بدراية لتاريخ أصول الفقه. ١‏ 

وعلى الرغم من محاولة حلاق في كتابه نشأة الفقه الاسلامي وتطوره 
الاستمرار في تصحيح بعض ما قرره المستشرقون حول الفقه الإسلامى 
ومصادر التشريع إلا أنه قد ينعرج في الطريق الذي يسلكه؛ حيث ادّعى مثلاً 
أنه لا حاجة إلى كلّ ما كتبه المستشرقون حول ثبوت السّنّة لأنْ المحدثين 
أنفسهم لا يقطعون بثبوت الأحاديث بل يجعلونها في دائرة الاحتمالية التي 
تساوي الشك وعدم اليقين! والمتواتر- - بحسب زعم حلاق لا يكاد يوجد» 
فلم يبق ما يستحق الجدل! وهذا خطأ مركب؛ أولاً لأنْ المحدّثين قديماً لا 
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يعرفوة هذا القول جل ع وثانياً من تأثّر منهم بالمتكلمين 
والأصوليين نصّ على أنْ ما تلقّته الأمه بالقبول يفيد العلم النظري أو 
القطعي. وخلاصة القول إننا لجن كقيرا من الدراسات الغربية مبنية على 
أخطاء فادحة حول السئّة النبوية وتاريخ التشريع الإسلامي» فمن اعتمد على 
ال ال و ال لذا لزم 
التنويه على بعض القضايا وتصويبهاء كالتعريفات الاصطلاحية. 

وأخيراً في كتابه السلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي 
يركز حلاق على سؤال محوري ظلّ يدور معه وحوله في مقالات أخرى 
حول السلطة المذهبية» كيف تكوّنت وكيف تمّ التعامل معها. وهذا النوع 
من الكتابة أو الأسئلة ربما غاب عن ذهن اه فلم تنصرف أي جهود 
لمعرفة المصدر الذي منح المذاهب الفقهية السلطة ولماذا لم تحصل 
لغيرهم»؛ وهو سؤال رئيس» ومجرّد لفت الأنظار إليه يستحق الإشادة. أما 
كون الأستاذ قد حقق مراده من الوصول إلى معرفة السبب لنشوء المذاهب 
فهذا ربما لا يتمق عليه جميع قرّاء الكتاب. 

ومن أهم نتائج هذا البحث معرفة أن الدراسات الإسلامية في 
المؤسسات الأكاديمية الغربية تتغيّر وتتطوّر» ما يجعل الحكم عليها بشكل 
إجمالي خطأ محتياً. ويمقل واكل لاق مغالاً خلى التقيير وغلى ظهور 
مدرسة حديثة حصا ارب وستظهر معالم هذه المدرسة في العقود 
القريبة القادمة. وإن تتغيّر النتائج التي توصل إليها حلاق إلا أنْ ما كتبه 
حول الفقه الإسلامي يعتبر أنموذجاً للتغيّر المنهجي الحاصل في الكتابات 
الغربية؛ حيث اعتمد على مصادر عربية أصيلة في بابهاء خلافاً لأغلب من 
سبقه من الستشرقين الثين كاثوا يععدوة على مصافر تاتوية باثلغة 
الإنكليزية على وجه العموم. 

ويبرز جلياً في منهج الأستاذ حلاق الاتجاه العلمي الحديث نحو 
التزاوجية أو التوأمة في الأبحاث العلمية؛ حيث تتم دراسة موضوع واحد 
من خلال علمين مختلفين» فيمزج حلاق بين علمي أصول الفقه ومصطلح 
الحديث لدراسة مفهوم التواتر. كما يمزج بين السياسة والأصول ليتحدّث 
عن الدولة الحديثة في الإسلام» وعلى الرغم من أنْي قد نشرت مقالة لنقد 
رأيه حول الدولة الحديثة في الإسلام إلا أن منهجه جدير بالعئاية 
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والاهتمام؛ ومنهج التوأمة بين علمين منهج سائر في الغرب عموماً. هخ 
الضروري تعزيز هذا الاتجاه في الدراسات الإسلامية بدراستها من خلال 
العلوم التي تفيد عند ربطها بهاء كأن يمزج علم النفس بدراسة الحديث أو 
أصول الفقهء وكذا علم الاجتماع وعلم الإنسان (الأنثروبولوجي)» وعلم 
الاقتصاد وغيرها من العلوم. وتعزيز هذا النوع التواؤمي سبيل لدراسات 
أكثر عمقاً وريما اتقود إلى فهم أدقٌ لمضامين الشريعة. ولتحقيق ذلك ينبغي 
السعي نحو البحوث العلمية المشتركة ب بين المتخصصين في الفقه الإسلامي 
وغيرهم من أهل الاختصاصات الأخرى. 


دراسة نقدية لترجمة كتب حلاق» 
وقواعد وتوصيات عامة لترجمة كتب الفقه 


المطلب الأول: دراسة نقدية لترجمات كتب حلاق 


آولاً؛ من السمات العامة التى سلكها المعرجمون ترحمة المع لا 
اللفظ . فالترجمة الحرفية كلمة بكلمة تؤدي إلى ضياع المعنى وركاكة النص 
العربي» وقد أحسن المترجمون صنيعاً بشكل عام في إعادة صياغة العيارات. 


ثانياً: من أسوأ العرجمات تلك التي يشترك فيها عدد من المترجمين 
اتريددة كان اعد بحي وكسمرقه ينيب التصول أل البو ابن ولي أنه 
مراجعتى كتب حلاق تبيّن لى أن أحد كتبه الثلائة قد اشترك فى ترجمته عدد 
من المترجمين: بحيث بدا ذلك جلياً في المصطلحات المترجمة التي تكرر 
ورودها في الكتاب» ففي كل فصل نجد مصطلحاً يترجم بكلمات مختلفة 
لتكرر وروده في أكثر من فصل» وهذا فيه إشكال كبير وتغيير للمعنى الذي 
أراده المؤلف» لذا يتنبه إلى أن الكتاب الواحد ينبغي أن يسند إلى مترجم 
واحد. ويمكن أن يستثنى من ذلك الكتب التي حرّرها مؤلف واحد وهي 
مقالاته لمؤلقين عديدين؟ بحيث يمكن قراءة كل عقالة على حدة» ولا يقد 
غالباً أن يكون هنالك ترابط لفظي بين المقالات بقدر ما هو ترابط موضوعي. 

ثالثاً: فى الكتب المتخصصة كهذه الكتب الثلاثة لوائل حلاق 
المتخصصة في الفقه الإسلامي» نجد المؤلف ينص على ترجمة المصطلح 


م 


باللغة الأصلية إن لم يكن لها مرادف مطابق للمعنى باللغة الإنكليزية» فمثلاً 
يذكر حلاق بعد كلمة (أناه) ااناددمهؤنربال فيذكر الكلمة العربية المرادفة وهي 
(مفتي) في هذا المثال لعدم وجود مقابل لها في اللغة الإنكليزية. وقد تنبه 
المترجمون لهذا إلا في مواضع قليلة جدأً؛ حيث إن المؤلف يحرص على 
أن يذكرها في المرة الأولى عند ورودهاء ولا يكرر ذلك عند كل موضع. 


رابعاً: ينبغي على المترجم مراعاة المفردات والمصطلحات التي يتكرر 
ورودهاء مع مراعاة ما سبق من المصطلحات التي ينص المؤلف على 
معناها المقابل باللغة العربية وذلك بتدوين كل ذلك في فهرس مستقل 
ليسهل الرجوع إليها عند تكرار ورودهاء وليكون هنالك اتفاق في ترجمة 
المفردات والمصطلحات. 

خامساً: يستخدم المؤلف («زاهد) ويراد بهما (عدم) وليس (غير) فينبغي 
مراعاة ذلك. وعلى سبيل المثال (امءك5]ءه) ترجمتها (عدم الكفاءة) وليس 
(غير الكفؤة). 

سافساً: عند ورود غتلافة ب ) قيراد يها الأضاقة يععتى المفاكف 
والمضاف إليه لا العطف على أنهما كلمتان منفصلتان» ومثال ذلك -ممهم) 
(5036 ترجمتها (الدولة المذنية) وليس (الأمة والدولة). 

سابعاً: هنالك بعض المصطلحات التي يتكرّر ذكرها في الهوامش» 
فينبغي معرفة معناها لا ترجمتها ترجمة حرفية» وأمثلة ذلك ما يأتي: كلمة 
50:9) ترجمتها (لاحظ) وليس (انظر)ء فإن (انظر) ترجمتها الإنكليزية التي 
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تستخدم كثيرأ في الهوامش هي (660) . 
المطلب الثاني : قواعد وتوصيات عامة لترجمة كتب الفقه 

من خلال مراجعة ترجمة كتب الأستاذ وائل حلاق خرجتُ ببعض 
القواعد العملية التى ينبغى مراعاتها عند ترجمة كتب المستشرقين المتعلقة 
بالدراسات الاسلامية يوجه عام وبالفقه الإسلامي بوجه خاصء وهي على 
النحو الآتي : 


أولاً: ينبغي مراعاة تقسيم المؤلف للكتاب لتكون الترجمة مطابقة 
لتقسيمات المؤلف» وذلك في الأبواب والفصول والمباحث والفقرات. 


ضن 


ثانياً: ينبغي مراعاة نمط الخطء فالمؤلف يستخدم الخط المائل 
للكلمات الأجنبية وحين تترجم إلى اللغة العربية فلا يوضع الخط المائل» 
لكن لو كانت الكلمة بلغة أخرى غير العربية والإنكليزية كاللغة الفرنسية أو 
اللاتينية أو غيرهما فيحافظ المترجم على الخط المائل. وكذلك في 
الاقتباسات التي تأتي بخط مخالف في الحجم يتبغي مراعاة ذلك» وكذا 
الاقتباسات الطويلة التى تأتى بتنسيق مختلف ينبغى مراعاتهاء ليمائل النص 
المترجم أصل الكتاب. 0 ْ 

ثالكاً: العرسية تكوة. بالدرحة الأرلى للشعص المراد إبعاله إلى 
القارئ» لهذا يجدر بالمترجم أن لا ينشغل بترجمة كل كلمة بذاتهاء بل 
بترجمة كل جملة على حدة بما يفيد المعنى الذي يريد المؤلف إيصاله في 
كل فقرة» مع التأكيد على عدم إهمال أي جملة. 

زابعاً: عند كتابة أسماء الأعلام الأجنبية» يجدر بالمترجم أن يكتب 
الاسم باللغة العربية متبوعاً بالاسم باللغة المترجم عنها بين قوسين عند 
وروةه أول مرةء وعلى سبيل المثال: جوزيف شاخت (8050طء5 طمءو10) له 
عدة مؤلفات في الفقه الإسلامي. 

خامساً: يجب أن يستقر المترجم على طريقة واحدة في كتابة الأسماء 
والأماكن باللغة العربية في كل الكتاب». ولا يغير الإملاء» فمثلاً: لا يكتب 
(طم3056) بطرائق متعددة هكذا: يوسفء جوزيف2» جوزف. 

سادساً: جميع علامات الترقيم يجب مراعاتها كما أوردها المؤلف». 
ويشمل ذلك : «علامات التنصيص .»؛ و(القوسين)ء والبنط العريض» وما 
عه خطاء وكدو ذللك: 7 

سابعاً: ينبغي مراعاة تطابق الهوامش مع نص الكتاب المترجم» حتى 
لو رأى المترجم عدم ضرورة ترجمة بعض الهوامش الإيضاحية التي 
وضعت للقارئ غير العربي» فإنه ينيغي ترجمتها ووضع رقم الهامش لهاء 
حتى لا يصعب على القارئ مطابقة النص المترجم مع النص الأصلي عند 
الحاجة. 

ثامناً: ينبغي مراعاة علامات الوقف» الفواصل ونقطة الخاتمة» بحيث 
تكتب في «الاقتباسات داخل الاقتباس»؟ هكذاء وكذلك النقطة تكتب 


يذنا 


«هكذا.» أما فى القوسين فتكتب (بعد القوسين)» هكذاء ونقطة الخاتمة بعد 
الفوسين (هكذا). 

تأسعاء ينبغي مراعاة المختصرات ومعناها باللغة الإنكليزية» فلا تكتب 
حروقاً بل يترجم معناها المقابل باللغة العربية. فمثلاً: (04) ترجمتها 
(توفي)» ولا تكتب (د.) وريما يكتب بدلا من ذلك (ت.). ٠‏ ومن الأمثلة 
الأخرى (6.21) وترجمتها (وآخرون) / .8) وترجمتها (: تقريباً) / 61 
وترجمتها (قارن) / (8. وترجمتها (مثلاً) / (6.) وترجمتها (وبعبارة 
أخرى) / (50) وترجمتها (بمعنى) / (00) وترجمتها (إلخ/ وهكذا). 

عاشراً: عندما ينقل المؤلف بعض النصوص من كتب الفقه ويشير إلى 
المصدرء فينبغي الرجوع إلى المصدر الأصلي ونقله بلفظه من الكتاب 
الأصلي عند توافره ولا يترجم من اللغة الإنكليزية فترجمة النص مرتين 
تحيل المعنى إلى معنى آخر. 

حادي عشر: ينيغي العناية باختيار الكتب المترجمة» فينبغي عدم 
الاهتمام بالكتب الأكثر مبيعاً بقدر ما يكون الاهتمام بالكتب الأكثر رصانة» 
فلربما وجد فى المطبوعات المنتشرة بين العامة فى أمريكا وأوروبا من 
الغث ما يحتم تجاهله وإهمالهء ويمكن عرض ما في تلك الكتب من 
أبحاث علمية من دون خوض غمار ترجمتها. 

ثاني عشر: يحسن اختيار المترجمين بحيث يكون لدى المترجم - 
إضافة إلى اختصاصه بالترجمة ‏ اهتمام ومعرفة بموضوع الكتاب المترجم. 
وهناء مثلء يحسن أن يكون لدى المترجم عناية ومعرفة بالفقه الإسلامي 
وأصوله وقواعده والمصطلحات ذات الصلة كى تكون الترجمة قريبة من 
اللغة الاصطلاحية للعلم الذي يترجمه. ١‏ 

وختاما ... 

أحمد الله تعالى على ما يسّره من إتمام هذه البحث الذي أجملت فيه 
التعريف بكتب الأستاذ الدكتور وائل حلاق» وألحقت بذلك دراسة نقدية 
لترجمة تلك الكتب وقواعد وتوصيات عامة تفيد المتخصصين بترجمة 
الكتب المتخصصة في الفقه الإسلامي. 


كن 


الأدلة وإساءة استخدامها 
مسألة التأثير الروماني والإقليمي 
في الفقه الإسلامي في العصور المبكرة' 


تقول باتريشيا كرون 020860 هءق23) فى كتابها الذي هو بعنوان: 
«القانون الرومانى والإقليمى والإسلامى» 7 :15/077 هانه أواء اتاطووط ,انمع ١‏ 
أن هاي العمارسة الققهية الاقليمية في سوريا» غاضمة الدولة الاسللامية 
الحديثة» في الشريعة الإسلامية ليس أقل من القانون الروماني. وهي 
شرب الولاه #معال» وكعاوك إثنات أن فريك الأساسية قد اشتقت هن 
القانون الروماني والإقليمي عوضاً عن مجعمع العرنيه مااكبل الإصلاع. تقوم 
هذه المقالة على أساس تفخّص ما تدعيه وتفترضه الكاتبة وتفحص أيقيا 
أدلتها والمنهجية التي تتبناها لدعم أطروحتها. 


1 


على الرغم من أن مشكلة التأثيرات الأجنبية في الفقه الإسلامي قد 
أشغلت أذهان الإسلاميين قرابة القرنء إلا أنه يبدو بأن حل هذه المشكلة 


(:) مراجعة لكتاب : عطاره عصفوة؟0 11:6 :طعا ءلنهأكط 4ن أماءع اانه ,الو 101 ,عمو وأعساوط 
,6201665ممة كلاه .178 .م ,(1987 ركوعع تزازورء لودلا عولاءرطسهت بعع لعطادسمر) عوورمموط عأدماء1 
0 .م100 ,لإلأمدعوه لطت 


أود أن أشكر زملاني ةا انددط لم ,علغانآ فاهده8 ,كدهلة 0315© على تعليقاتهم القيمة. 


َم 


الآن لا يقل صعوبة منه عندما علق ألفرد فون كريمر (7©2ع! صملا لعاه) 
على هذه المشكلة منذ عام 18170م. وقد تنوّع المشاركون في هذه القضية 
على عدة نطاقاتء بدءاً بمن أكد الاقتباس من قانون موسى إلى أولئك 
الذين رأوا أن القانون الرومانى هو الأداة التى سوف تعدل الشريعة 
وتقوّمها. وتقديمهم لدرجة الاقتراض قد اختلف أيضاً من «الاقتراض 
التنظيمى؟ من القانون اليهودي و/ أو القانون الرومانى إلى ادعاءات أكثر 
اعجدالاً للاقتياس والاقتراض 230 يقدم كتاب ذ. باتريشيا كرون :10110 
هط ءأتمرماك فاته أوأءستادموط أحدث المشاركات لهذه القضية الصعبة. 


بينما تعتقد كرون أن القانون اليهودي «قد ساهم بشكل واضح في بناء 
الشريعة» (ص25)» إلا أنها ترفض ادعاءات غير قاطعة حول التأثيرات 
الرومانية. وتقول لو أن العناصر الرومانية قد دخلت فى الشريعة لكان ذلك 
فقط من خلال القانون الإقليمي الذي تُعرّفه ب «ما يشير إلى القانون غير 
الروماني التي تمارسه الأقاليم التى قد حكمت من قبل الإغريق» (ص١).‏ 
وبما أن الثقافة الإسلامية الناشئة قد تشكلت في نطاق الهلال الروماني 
الخصيب (ا5ععءوع0 عانارء8 مده 2)» من الممكن أن تكون منطقة التأثير ات 
الجغرافية فقط في سوريا لا العراق كما يقول شاخت (5008000). تنتقد 
كرون أطروحة شاخت التي تقول إن القانون الروماني قد انتقل عن طريق 
فن الخطابة الإغريقية في العراق الساسانية» وتقول إنه «لم يكن هناك إثبات 
لأي عنصر من العناصر الرومانية لشاخت وغولدزيهر (6019421560) فى الفقه 
الإسلامي» كما إن بعضها خاطئة بشكل واضح» (ص١1ء .)1١1-1١7‏ 
وقد رفضت إمكانية التأثير الرومانى فى الفقه الإسلامى من خلال كتاب 
القانون المطوري بت سورى بت ووفائي بعد استنتاجات تلينو (0هتلاهل8). وبعد 
التخلص من شاخت» عادث كرون إلى نقاشها الأساس «بأن قائون المناطق 


.8. هناك مقالتان تقدمان الادعاءات المختلفة للاقتباس هما: 0ه غأتةاذ!» ,ععدوء/لا‎ )١( 

7 «ركا0101116103) 1212310016 عأعطا 300 لها عتتهداذ] اه 5امه18] عباه"1 ع1 نععمءلنممكودال عالسسصساة 11 
الالقطع1آ .ل .8 320 25-71 .ممع ,(1982) ١,‏ .مه ,26 .1أ20" ,نوواكالط أموعنا زه أمتصنامل بدعصء جما 
رتم6 عوعاظ مععل540 50ج عنتهداكآا أه 5تدزلهسة عطا مز عاه 5"')]! :نؤرهاذ111 أموعآط ع/1117أه:يةم001:0» 
38-2 مجح ,(1972) ,20 .01ل ,ننتها 1ه هج رة0) 0 أ710لاول 411271 771 «رتره أ نااتاقهآ أجوع.آ 

وللمزيد من المراجع انظر : و0 11:6 :ماما عاامدادا فانه أداء نتمم ,امه ,عهمت) وأع فاوط 
.لالأمقهعه تأطاط عغطا مضه ,2-3 ذعء تل سعمجة 1١17,‏ .مم ,ععمد«مصوط عا رماوا عازه 


هه 


الشرقية القريبة لم تكن رومانية بشكل كامل وأن الكثير من النظم القانونية 
الأجنبية قد بقيت فقط كشكل روماني» (ص .)١5‏ ولكن؛ على الرغم من 
أن #ممارسات المناطق قد ساهمت بشكل كبير فى الشريعة الإسلامية أكثر 
من القانون الروماني. . . سوف يكون... من الخطأ استبعاد إمكانية التأثير 
الروماني؟ (ص .)١5‏ والآنء الوسائل التي أثّرت في ذلك هم الخلفاء 
الأمويون الأوائل الذين جعلوا من سوريا مقرأ لهم. والذين «شعروا بالحرية 
للأخذ من القانون الأجنبي.2"'' وبما أن الفقهاء كانوا قد أخذوا بالفقه 
الأموي كبداية لهمء «قد يكون هناك من حيث المبدأ بواقٍ لهذا العنصر في 
أي موضع من مواضع النظام [الإسلامي] التقليدي» (ص١5١).‏ ومن الواضح 
أن كرون قد وجدت إحدى هذه البواقي على الأقل على شكل نظام قانون 
الرعاية» الذي تخصّص له باقي كتابهاء باستثناء الفصل الثاني ؟ حيث تقدم 
لغير المتخصصين أساسيات الفقه الإسلامي لتسهيل قراءة الكتاب. ويقوم 
الفصل الثالث على الأثر الفقهي للولاء الإسلامي بشكليه ولاء العتق وولاء 
الموالاة. تكشف كرون هنا نيّتها في إثبات 3 الجزيرة العربية ما قبل 
الإسلام «قد أمدت المفهوم العام للولاء» ولكنها «لم تقدّم النظام نفسه. 
فالمميزات الأساسية للولاء قد اشتقت من القانون الرومانى والقانون 
الاقليمي: (ص .)4١‏ وفي الفصل الرابع: تحاول الكاتبة إثبات النقطة 
الأساسية التي تطرقت إليها وهي أن الولاء لم ينشأ في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. أما في الفصل الخامس من الكتاب فقد تطرقت الكاتبة إلى أن 
الولاء والكتابة خاصةً قد جاءت من القانون الروماني (ص 50). والنظام 


)١(‏ أطروحة كرون التي تخصّ شروط القانون الإقليمي في حلّ مشكلة التأثيرات القانونية قد 

لمح إليها قبل قرن مضى من قبل فون كريمر (156186 1/08) وقد أعاد ذكرها شاخت في عام .148٠‏ 
رَ اججبع تصعة/7ا) .كا0؟ 2 ,معإزأهطن) ع0 «ع):7نا كاد 01 ععل عاتن اجعكعع أبن ,أعتتع عا ده لععاام 
اللعاعضة لا كاللعتمعاع سواعءءه2» ,الطعقطعذ تامعده1 لسة .)534 .م ,(1875-77 ,عع لان دسوءظ ماع ايلا 
1) 10 .م ,(1950) ,32 .01ل ,نحط [17117710/1012 010 1نألهأماوعا 00717011 إت أه اول «راهآ عتدرةاذ]1 
(1.36) 11 لمة ,(18-19 
وفي الوقت نفسهء ليس لدينا أي عذر لاستبعاد العراق كمصدر ممكن للتأثير. وإصرار كرون 
العقائدي على سوريا ينبع من ما كتبته في مقالتها مع هندز (05ه111 .354) خليفة الله : طمناه© 000'5 
(1986 ركوعء2 لإازوعع نتاونا ععلتأطصهت تععلعطسرمت) 
انظر للمراجعة المفيدة لهذا الكتاب فى : 8تنااسش) 2 .50 ,32 .01 ,عه1لنة3 انمعد إه امامل 

1987(, .مم‎ 375-88. ١ 


:١ 


البرومون الاقليمى «(«270007:0) فقد ادّعي أنه جاء من بعد الكتابة»ء وهناك 
نقاش حول اقفية منكا الكتابة ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية. وفي 
الفصل السادس» تحاول الكاتبة توضيح أَنْ «السلوك القانوني للنظام القانوني 
الروماني للرعاية يتزامن مع الولاء ما قبل الإسلام في نواح معينه: أنه كان 
هناك استمرار حقيقي فيما يخص القانون؛ (ص 78). وفي الفصل الأخيرء 
تلخص كرون نقاشها وتنتج من ذلك أيضاً قضيتان إضافيتان (ص ”9 97) 
في ما يخص الوصايا والطلاق. 


وقبل أن نواصل تفحص أدلة كرون ونقاشها الذي تقدمه لدعم 
أطروحتهاء يجب أن نخاطب الافتراضات الضمنية للكتاب». وهي على وجه 
التحديد مقهوم الكاتبة للقانون الإقليمى. 


وبالإضافة إلى تعريف القانون الإقليمي المذكور سابقاً. لم تحاول 
كرون في تحرّي ما هي مصادر القانون الإقليمي ولم تتفحص أيضاً نوعية 
الأشخاص الذين يمارسون مثل هذا القانون. ولكن يبدو أن كرون تعتقد أن 
نوعية هؤلاء الأشخاص مرتبطة بالثقافة الهيلينية السامية» وليس بمن في 
جوارهم في جنوب الجزيرة العربية غير المتحضرين والذين كانوا مسؤولين 
عن (الغزوات الوحشية» و«المدمرة ثقافياً.»0" ولا حاجة لنا إلى أن نقول إن 
تحديد الوقوع الفعلي ودرجة الاقتباس يرتبطان بكيفية تصوّر الشخص 
للمستويات العامة لثقافة هؤلاء المقتبسين وأولئك المقتبّس منهم. وعند رؤية 
ثقافة ما على أنها «معقدة» فهي تصبح غير قادرة ‏ وذلك في عقول من 
يرونها كذلك ‏ على الاقتباس من الآخرين وهي الثقافة «البدائية؛4 بينما 
الثتقافات «المنعزلة» فهي تعطي الأولوية للاستفادة من تلك الثقافات الأكثر 
تطوراً. وبالنسبة إلى كرون» شبه الجزيرة العربية ما قبل الإسلام هي «غير 
مأهولة بالسكان وفقيرة»؟ ومكان يأوي إليه البدو الذين يشعرون بالتعاسة 
«من أجل القتال للشرف والمتعة.0”*' وشبه الجزيرة العربية هذه التي لم 


(؟) تععلتتاسة©) بوتامط عتنبعاكا ع[ كه انهااناامظا 118:كع سمط فاه ععناماى ,عهمع© قتصنوط 

ث 1015© 280 :16226215ها5 ؟قاأنصساد :10 1 أعدم 35 لاعت 5ه ,80 .م ,(1980 ركوعع2 ([اتورء ملدلا ععللنطسقت 
رقوع22 'إانقمع اونا عع ل لطسدت :عع ل7تطاسهن) هاره!! عتتمعاكا عذا زه عتلعاط 11 :كا نمعووط ,كاده .131 
.3 .م ,(1977 


020 .« ,تعسسملآ 0انه كعناها3 ,عه © 


ب 


يكن لديها تاريخ يسجل سوى أحداث بدائية» لم تكن تمتلك ثقافة 
0" ولم يكن الإاسلام الذي صنعته سوى سوء حظ تاريخي. وتقول 
إن المسلمين ‏ أو العرب في هذا الشأن ‏ «قد بقوا فى الجزيرة العربية» 
ولهذا كانت فتوحاتهم صدفة عظيمة.02© وقد أكدت كرون مراراً وتكراراً 
وجهة نظرها عندما تجاهلت التطورات الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعلى 
التي قد أشهرت الإسلام وذلك عندما قالت بكل بساطة «كان على محمد أن 
يقاتل» وأتباعه أباحوا القتال» وقد أمره إلهه بالقتال: فهل نحتاج إلى أكثر 
من ذلك؟70" . 


تقول لنا كرون إنه عندما فتحت سوريا على يد عرب شبه الجزيرة غير 
والذي كان رومانياً إلى حدّ كبير. هنالك محاولات قليلة جدأً لكشف هوية 
هؤلاء السوريين الإقليميين على الرغم من أننا نعتقد مرة أخرى أنهم بالنسبة 
إلى كرون ليسوا عرباء وذلك لأنهم مثقفون. فعرب شبة الجزيرة بالنسبة 
إلى كرون ليسوا أفضل من سكان الجنوب؛ فهم ذليلون وفوضويون؛ 
5 .0 )260 
أنسابهم وأغنامهم» ". 


بالنظر إلى العرب بهذه الطريقة» يمكن فقط أن ينتج بإعطائهم الدور 
السلبي لمتلقي الثقافة الإقليمية والنظم القانونية. وقد تجاهلت كرون نتائج 


(0) وماأععساط :سماأععسةر) ارماكآ كإه عكذا! 116 2:14 15006 انمععء81 ,عغجه© ل0مة :2 أمقم ,لأط1 

.0 .م ,(1987 ,ووعع2 /زاأومعء الملا 

)3 (2.163) 221 ,25 ,23 .م ركءئىه1] 0014 ععنلهأ5 رعهه0 

4 .244 .نج ,نممأك !زه مكنا ءا هانت عل0ه<1 ابوعءء11 ,عمه0و 

تعصّب كرون لما تكتبه من موضوعات أمر قد لاحظه عدد من المتخصصين بالدراسات 
الإسلامية؛ راجع على سبيل المثال ما كتبه فريد دوثّر .(7عهممط له:5) 

١6 701‏ [0 أ716انامل 116 ها ,لئاو عتاجدمأوط عا ره ١ن0اناأوناظ‏ 116 «دوعكممظ 684 دعندو|3 0ه سعاع 8 

367-71 .مص ,(1982) 2 .80 ,102 .ا ,وعاعءم3 أمنوء0 

وأيضاً ما كتبه ريتشارد يوليت (هناانا8 54هطء1) للكتاب نفسه فى : 5وذلن)5 ]و52 1410016 

88-89 ,مم ,(1982) 1 .هق ,16 .أهلا ,لتاءالاظ وملأواعمووم 

عط نأ مأبه!! عأاضداكا عازه عننتاماط :17 :1اكتدهعدوآ ,كلوه .11 يك عجره ]0 بسمزبعء و'أعزسوط منصرمل] 

1 أن الاعاباعء 5ه [أانآ 1202210 0ج :296-304 .مم ,(1979) 2 .20 ,24 .01 ,كه ناك عأ لامع 3 إن أماصيلاول 

10 ث لط لزه أنه «نامل 061003011 ع1[ا هذ 1264 

لك 4 .تن ,كعك هلظ انه ععننهاق رعمه© 


و 


الأبحاث التي يجب اعتبارها عند دراسة التأثير الأجنبي في الفقه الإسلامي 
وذلك بإصرارها المتطرّف بكون العرب «بدائيين» وبكون الإقليميين هم 
المثقفين. وما كتبه كل من برونو (8202201) وفون يو 0001 


ب و القيم و سعسل (لطء )5 لم متعط لق )” 9 نولديك 
(ععاء 10م ” 0 وممسن (معقتصحده )57 أ ودوساود )7 1 وبورسو كَُ 


(اءهوعء80) وغيرهم كثيرين مدا وقد صنفت كتابات على أساض أنها 
مصادر موتوقة لل كيب الديمغرافي والثقافي للجماعات العرقية التي ظهرت 
في سوريا والسحراه السورية خلال الألف سنة ما قبل الالناكه 3 03 وقد 
دمج أفضل ما في هذه البحوث بالبحث العظيم الذي قدّمه شهيد (1.582510) 
والذي أصدر أول مجلدين له في عام 0 وهذه الأبحاث هي 


ضرورية للغاية لحل كثير من المسائل حول ظهور الإسلام وعلى وجه 


8. 8. تععناطوكةعا5) .7015 3 ,0616ل ماع نوعط ءأ2 ,أكأ5 1202185265 زو ,رخ 800 1201زتار8‎ 1>. )١( 
,ععوطنارا1 .ل‎ 1904-1909( 

)١١(‏ عل ععاله/لا تستلمعظ) .كاه 5 رالء8[ ولاه عل وز «معطصدا ء21 بماطاعنا5 طاسظا لضة متعطااة عموط 
(1964-68 ,.0ن) ل عع الإ لم0 

بالإضافة إلى المشار كات المهمة من آخرين. 

)1١(‏ عاء4اة20 .71 مشاركاته المهمة حول هذا الموضوع هي كثيرة جداً ولا يسعنا ذكرها 
وحصرها في هذا المقام. راجع: فهرس شهيد (508510 .1) لبيان المهم منها في كتاب: نانامة2ز8 
13طاياآ طععقعوع م 65 1131108 :. .10 ,1013م لطوة17) وتاامع طاأعبامط و دا وطوعم عط 220 

(1984 ,لمناع0116© 20ة 


(؟١)‏ وعامقط يعارملا بجع[8) .كاه؟ 4 رصموعء1جآ1 .ط. بلا .كسدها ,عجرم زه بورماعلط 176 ,ع5 ه18 .111 
.(1886 ركده5 وأمعوطوع5 
)١7*(‏ ,تعمطابهء0 انحط تكوتيوط) مانا" أأنون عترتزك ده ععطوعه ععل :رونامء 280 هط ,لتاودكناططآ غمع] 
.(1955 
)١5(‏ رووعء28 بإاتوعع لالدلا لعدم2ة11 :.دكداا ,عع ل طنممع) وأطمعل «ممه8 ,عاء مومع و8 .0 ع5 
.(1983 
وهناك عدة متقاللات مدونة في المهرس » ومشاركات أخرى مهمة هي على سبيل المثال ل: 
متقطع منص 1 بلقنا عممظ لم ,باع [أأمدلا .له .له وغير هم كثيرينخ. . انظر إلى الهوامش فى 
الأسفل. 
(15) ولكن مشاركات ألثيم وستيل وبورسوك ونولديك لا تبدو أنها غير معروفه كلياً في 
دراسات مثل : 186 :تك ةمود أ0 00 .اللا عت عدهن) 0صة مادا ره عكذاا عط انه عله(1 «وعءء81 ,عدهت 
!١0<|!.‏ عأدهاذا عليه وانتطعلة 
(0) ع7) هانه «ناةااتمصر8 إن بروباى ع[ ها نرمارءتررمعءاوعط 4 تعطهى4ق ءط؛ 4جره ع:جه2 ,لأطقط5 صذكء] 
ر(1984 مقولاعع11له© لطة بمقوطارآ العمهعوع 18 م01 وهغ) مقط تباط :.12,0 لرماأومتطاعة/7) وزعم4ل 
وراجع هامش .١١‏ أما الأجزاء التي تذكر علاقة العرب البيزنطيين في القرن الخامس والسادس 
فسوف تأتي في المستقبل القريب. 


(04 


التحديد للتعريف بشكل أكثر وضوحاً بمحتويات الاستمرار الفقهي. 

وتشير نتائج هذه الأبحاث إلى أن الخريطة الاجتماعية والثقافية لغرب 
آسيا في القرون ما قبل الإسلام لا يمكن أن نراها على أساس أنها أبيض أو 
أسود كما تراها كرون فى هذا الكتاب. فالهجرة الهائلة من شبة الجزيرة 
إلى الشمال والطرق التجارية بين سوريا وغرب الجزيرة العربية وعرب 
الفودراتي (10606:811) الذين شكلوا حلقة وصل ثقافية وتجارية بين الرومان 
والبيزنطيين من جهة ومن جهة أخرى بين عرب الجنوب”"'': من بين كثير 


(11) من المتعارف عليه أن عرب الجنوب قد تغلغلوا فى سوريا بعد سقوط الدولة 
السلجوقية» وكان هناك عرب آخرون قد أسسوا إمبراطورياتهم في المنطقة. وعندما ظهر الرومان في 
الجانب الشرقيء ظهرت مجموعات العرب جنوب الثوره وفي أنطاكية وأديسا خالكيذيذي وتدمر 
وحمص وارئوسا. وثلاث من هذه المجموعات وهم اليوطريون والأنياط والأدوميون قد سيطروا 
على سوريا. 

771 ,11922123561 0هة :1-11 .تك ,مأطهمةا ترهةم! ,عاعووعء<80 :5ك .جح ,عطععق جع[ 14انه عنمى ,لالطقطك .1) 

.(122أ355م .6311 .مم , [ا1 .آنا رء 07ل كه «ور0 11151 

وأكثرية هؤلاء العرب قد نجحرا في إبقاء هويتهم على الرغم من تأثير الثقافة الإغريقية 

والرومانية. ولقد وضح دوساود (055200ا1) مدى تمسكهم بهوياتهم؛ فالانياط على سبيل المثال أبقوا 
شعائرهم السامية وحافظوا على لغتهم العربية وقوانينهم التقليدية وتقاليد آبائهم وأجدادهم. 

850 ع3 :لتأدقةم ,205 .م ,نرهأكط'ا أأنمله عأرنزق انه كعطهجه ععل 25661211011 هط ,للافككنائ[ غمعظ8 ععد 

كزه / ساف <,[2ق12ا2:0 3اطهرمف مه أمممع1 ق)» عاعمدعده8 :10 .م (لاداععمي ,1 .لك ,عد25 ,لتطقداة 

.(219-242 .مم ,(1971) 61 .أنلاريعء هباي «مامهظ 

يقول كو منت (26مصدنل0 .:8) إن العرب «تحت حكم الإمارة المحلية قد حافظوا على حروفهم 

الهجائية ودينهم وقوانينهم التقليدية». 

.(616 .م ,21 .آهنا ,(1936 ,ععل اسه ) بومعنلط تمعتعدل عع لأسطامم) 11 ,أصمصنت) 

والمنظمات القبائلية للساميين قد بقيت أيضاً قوية كما ذكر في سيرة الأنباط. 

-622 .جم ,21 .801 ,بورواكققط اارعء 7ق عع ط71ه) 77 ,1021ونان لم :154 .7 ,عتطمع4 ممتدم! ,عأعمورعياه8) 
.624 

وربما أن العامل المهم الذي ساهم في الحفاظ على هوية هؤلاء العرب هو التغلغل المستمر 
والمهاجرون من شبه الجزيرة .1.5 هته :614 .7 ,361 .01 ,لرمماعفلط أمعنع دل عود امم 171 ,المتصنات) 
تقلع لاما :عاءره لا بجعلظآ عق 1200م آ) كعام!1 أأنممأكاءمم ون عطهنةل عيلا عتمتبه برالارهأاكىط 1 ,اسممطوصاست]" 

.(3-4 .مم ,(1979 

يجب أن تفسر هذه الغارات المتواصلة كلاً من الاستحثاث الثقافى المتواصل لعرب الشمال 

والحاجة الرومانية لليمون الشرقي 106» ,م0 .2.5 همه :8-12 .هم ,عدبا لا همه مدق ,لتطهط5 .1) 

أعاصءم0 زه أموطع3 «تمعتععتدق عط زه «ثاءاأنه8 «رتعائدمءا مومتطهعة عط أه عووع)ء12 عط 320 كمع 52:2 

.(13 .م ,(1978) 229 .701 ,تإعرمعيع] 

ول ساهمت عوامل أخرى خارجية في المحافظة على الهوية السامية للسوريين. لم يحاول 

السلجوقيون أبداً في هيلنة الناس الذين حكموهم. وإدارتهم التي كانت على نطاق واسع من المدن 
كأساس لها قد فشلت في التأثير في المجتمع السوري. 


50 


من العوامل التي شكلت حالة تغيّر مستمرة بين الشمال والجنوب والتي 


.(22 .ج ,كعاى 17 عأسروأو[- عمط برز وحات«م عا ع !2101 «)1161:1كم :1 ) ,اتلقأع لتسء1 .1.5) 

من الممكن أن تصل الهيلينية إلى المجتمع المحلي المتوسط فقط بعد الحرب الرومانية في ذلك 

الوقت الذي من الممكن لهذا المجموع المتوسط إمداد المدراء الإقليمين فقط. راجع : 0.1 

.5 .م ,(1939 باأعبجاعد81 اتعد8 بلعهكل:0) دروأنمماكنم املا أمنءوأسدوجط :10121 ,لا وذمعناء)5 

عندما تحدّث عن غياب المجتمع الروماني من الخدم المدنيين في الأقاليم ونعيد القول إن 

السكان السامين الذين نجوا من السلجوقيين والرومان والبيزنطيين قد تم استبعادهم من دخول 
الثقافة الهيلينية . 

.639-641 0هة ,620 ,613 .نرم ,الع ,نوبمامالط ارءنع ل ع علطام ن) 1716 مأشمصسنات) 

لم تعد سوريا هيلينية أكثر من كون بلاد ما بين النهرين إيرانية. وحول محدثي يلاد ما بين 

النهرين لهويتها السامية تحت حكم الفار سيين» رأجع: ج6681 1أآ عمترزك دز وطومرخ» ,أدوء5 .ل 

.م ,(1984) ,4 .اهل ,هادا تنه عأآه 4 انا عع اليناد 1نلء أ كتترعل 

ولقد شكل الاهتمام التجاري العمود الفقري في العلاقات الرومانية والبيزنطية مع العرب في 

الصحراء السورية وشمال غرب الجزيرة العربية. وعلى أساس الكتابات 12100218 (وجزثياً كتابات 

(1120ةاتمعاط 7001413)» أضاف غراف 06820 .0) بأنه في القرن الثاني وبداية القرن الثالث كانت روما 


بأحوال جيدة مع قيائل ثمود التنظيمية التي كانت عناصرها تشمل نحو مئة قبيلة ممتدة من مدينة 
العلا من الجنوب (نحو 5 كلم جنرب تبوك) حتى الصحراء السورية في الشمال. 
ه5لة عه5 10-127 .مم ,3 .1آ0/ «رمعتلاممءط مقتطوعة عط له عذوعاء2آ عطا 2210 قااعءع53:8 غط1» ,0225 .*102.1) 
31 ,ع ,مهقاطه«ل تنهتدمه]! ,عاعودوعبده180 
رَ اجع شهيد حول: .51-63 .مم رتطه4 ءا انه ءتجه1 ,5121110 ,1 دأ «رسسمغهة امع زأطآ ونانهل8» 
يقول غراف إنه في هذه الكتابات «قدمت روما كمسهم كبير في بناء معبد قبيلة ثمود ووسيط 
محترم في نزاعاتهم القبلية. ويكشف هذا المعبد وكتاباته أن الأبئية القبلية مثل هذه لم تكن بدائية ولا 
منعزلة ثقافياً؛ وقد كانت على اتصال مع الحضارات الشرقية القريبة على مدى القرون قبل أن 
تنعامل مع روما وكانت أيضاً مشتركة في المسار العالمي للمشرق؟. 
.(20 .م «ركعتاضمع1 موتأطوعم عطا له عكرعاعء12 ع11ا 820 خرعء 53:2 11 » ,001 .*0.1آ) 
وقد عرفت قبائل ثمود قيل هذه الفترة أنها قد زرعت الأرض بأنظمة زراعية حديثة وأنها 
امتلكت صناعة القوارب على سواحل مدين -عم2 :رز وطهدك ءا[ ومامه «ااتهناكم 1 ,تلانوداومتسسمة .0.5) 
(15-16 .طم ,كه73 ع11داءط1. وفي الفترة التي سبقت الفتوحات الإسلاميةء. اعتبرت قبيلة يهوذا التي 
كانت لها علاقة بأميلا ولخم. والتي يبدو أنها كانت تقوم بإمداد بني ثمودء أنها الراعي لليمون 
السوري. وقد امتدت الأراضي التي تحت سيطرتهم من البحر الميت في الشمال حتى الأجزاء 
الجنوبية من وادي القرى التي 3 تقع على بعد أقل من ٠‏ ميل شمال يثرب. 
(120-123 .مم م عذامماكل-عم :ا وطهدار :11 ع01011 ]1ه أأكم 11 ,لاتقطع متست 1 .0.5) 
وهؤلاء العرب مع حلفائهم ‏ البهرا وبالي ووائل وبكر وغسان وتنوخ ‏ كانوا وسطاءهم 
التجاريين ومراسيلهم الثقافين بين مكة والدولة البيزنطية. 
18 امللعع0ع10 جاور 01 ع01 غطا جه :18 ,15 .« ,نوسعدء) سيره 116 درا واه« ء 15 0ثتنه :71 نة!معو8 ,لتطقط5) 
280 زتستككدم ,1281 لصة ,29-32 .مح ,عطعع4 عل نجه :107 ,لتطقطد .1 عمد ,نهم تنواءء طوعق دعم )ممعر8 
.(355111م ,1ن امسر ,رترع10 
وقد كان تجار سوريا والعراق يعملون في مكة؛ والغساسنة كحلفاء لبني أسد كان لديهم 
مؤسسة بجوار الكعبة. وممثلو سوريا والعراق كانوا يتواجدون في مكة. وقد كان أهل مكة على 
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جعلت أي تصنيف صارم أو متعارف عليه للأنظمة الثقافية والاجتماعية 
مستحيلة. وفي الوقت نفسه»ء وعلى الرغم من الأثر الهيليني الذي ترك بصمة 
على الهلال الخصيب (اهعهدع02 عاناءء). لم تفقد الهوية المميزة لجع 
السامي. وهذه حفيقهة ة دائماً ما 2 تثير دهشه المؤرخين لهذه كينا حافظ 


عرب سوريا وعرب صحرائها ط تقاليدهم ولغتهم وفوق ذلك كله حافظوا 
على قوانينهم التقليدية والأبنية القبائلية القديمة وعادات آبائهم 


اتصال مستمر مع جيرانهم في الشمال» وكما ذكر في القرآن في سورة الروم الآية ١‏ 5؛ أنهم 
يعرفون الحرب التي سوف تقوم بين البيز نطيين و الفرس 2[ ج1:011ت بولأاره1لىا 0/1 ,انقلومتصسء1 .1.5) 
(تالأكةة0 ,258-260 .0م ,كه71ة17 عانرواعا-ء2 را وطهع4 و عم الر سول [5ة] لم يكن الشخص الوحيد من 
مكة الذي تكررت زيارته إلى سورياء رلاية من أن أبا سقياة [351ه] يشا قد قام ب) قجله تجار 
الحجاز عندما اشترى مزرعة بالقرب من دمشق قبل الإسلام . 
11تةأكا ,518628 200 :258 .2 ,كء1م11 عتوروأوآ-ع ترز وطهما ج117 ع171011ه 111[11(7ى1 !0 ,قتاع 0 نلتتا1 .1.5) 
.(43 .م ,1 ,(1971 ,كوعع2 بزاأتووء حنملا عمل لطميهن) تعن ل71طاصه2) بررووال2 
ومن أجل مصالح شخصية هو ما د تقول لنا المصادر ليس فقط عن مدن الحجاز المزدهرة ولكن 
أيضاً عن سوق العبيد الضخم في مكة. وهي ليست بالصدفة أن زيد بن حارث [خَن] اين الرسول 
عه ] بالتبني كان عبداً من سوريا أأد«يهأاكا-ءم ١(ة‏ ددهم ءالا جهتنت راسد العم ) ,التقطع متمق 1 ,1.5 عه5 
:260 .2 ,37715 
أمسسيامل اجرعادع 1[ [انامد «رنةأذ! 01 كمنعء0 عط 320 فعععء 11 1ه مم ناوج تمدع:0 لأدزلعه5 عط1» ,)اهلا 8 .8 
لاللااهعن) )6 غط) هل ولطوعفق 1ل قامعبا» رطائتدذ .5 :334 .م ,(1951) 4 .هج ,7 .701 ,نرهماممم«طاد4 به 
> 467 .م ,(1954) 16 .01“ ,كع هناك اممعتطلك 4ه أوادء 01 /0) أموجء3 عذاله «لاء[أ8 1116 «.دمآ.ذهظ 
كما إنه عندما فتح المسلمون سورياء كان عدد العرب هو الأكثر؛ فكثير من الإغريق الذين 
سكنوا المنطقة غادروا يعد قدوم المسلمين. 
عط منة وطوعمة عط) ومع ساع8 دمو لماع عدا ممامتععمه© وعلمق5ارظ عمرمك مه وعأا0ل[7» ,لاعألاوو/ ,له ١ذ)‏ 
.9015 ,[ةتطناوز وعدم كجزه0 :ونه ابا «رنز نامعن طتعرتك عط 10 طامنه علا حممءرطا عستمسظ عمتاأممجموم 
(41 .م ,نودماعط عننجملعط ,هدم 51:2 320 :309 .م ,(1956) ,9-10 
أكثرية قبائل العرب إلى حدّ ما قد تمئّلت في سوريا. وهذه القبائل قد تأسست منذ وقت طويل 
في المنطقة كبدو رحل أو مقيمين دائمين. 
عط ذا «ردعهطج/1 .8 طالوعل» مممصاععاعهع8 .0 0ه أهط) لمج «بمةاتفدته عل» عوعطعواط ,ىه )ه علءنارد عط عء5) 
ها د5عاءع له عناص نز[ دعمصة» ,ومباء1450 .للا وكاخ .688-690 ,653 .مم ,ذأ .11 ,«دماعا زه وافاعمماءننمظآ 
(.142 .م ,(1986) 2 .31,20 .701 ,كع فنا ©1/[ارء 3 0 [710تبامل «رعع م 0221/20لنآ عط هأ 15ل 


في الحقيقة؛ كان هؤلاء الناس هم من بدأوا بالمهام الأولية في بناء الإامبراطورية» وهؤلاء 
الناس. مع العرب المهاجرين من الجنوب الذين ادعوا خبرتهم في الحديث النبوي؛؟ في حمص على 
سبيل 3 انبئقت مدرسة قوية في الحديث النبوي #استمدت إلهامها» من نحو 65٠6٠‏ صحابي 
جاءوا إلى المدينة.ر اجع : 924تصنا عط سا عد 1ط دأ وعاععطممءع2 عنام لإأهعممقف» ,رعرساء1430 .لا 
.م «رعوم 

(18) راجع الهامش ١7‏ في الأعلى : 


]] 11(هلات انرق اك وعطهمه كعك «دمزاهع :28 مط ,0ن و5كنادآ فوع‎ ] "150/1 ٠ 


لو 


وأجدادهه**''. هذه الحقائق تلقي الضوء على الشكوك في أي بحث علمي 
يقوم على أساس أن الوحدات الجغرافية والجماعات العرقية والثقافية كانت 
متفرقة بعضها عن بعض بشكل منظم» وأن عرب الجنوب كانوا إلى حذ 
بعيد معزولين عن الجماعات العرقية والثقافية لشمال سوريا. في هذا 
الصددء فإِنّ مفهوم كرون عن العلاقات الدولية المتواجدة في غرب آسيا 
قبل الإسلام يبدو قديمأ بشكل خطير ‏ على الأقل في الحدود التي يمكن 
أن تتحملها مسألة التأثيرات الفقهية (القانونية)!”". 

حقيقة أن كرون قد فشلت أن تأخذ بالاعتبار النتائج المهمة الرومانية 
والبيزنطية والعربية» ما أثر بشكل كبير في إضعاف أطروحتها التي تعتمد 
على الافتراض الخاطئ على عدم وجود أي علاقة لها أهمية بين ما تراه في 
الجنوب المقفر والشمال المزدهر. وافتراضها أن العرب لم يكن لديهم كثير 
عندما جاءوا إلى الهلال الخصيب وأنه قد تم إجبارهم على اقتراض كل 
شيء بشكل متبادل بين الأمم التي فتحوهاء كل ذلك قاد إلى النتيجة 
الآتية: حتى في الأعمال الخيرية البسيطة كإعتاق العبيد قبل إنهائهم من 
دفع ما عليهم من العبودية قد ادعت بأنْ المسلمين جاءوا بها من الإغريق 
(ص؟7 - ”797). وبالتالي» كان المسلمون المتخلفون بحاجة إلى الاغريق 
كي يتعلموا منهم كيف يتصدّقون ويقومون بأعمال الخير. إنه هذا السلوك 
السلبي الذي يلح على انتزاع كل ما يملك المسلمون (الأوائل) من قيم 
حضارية» والذي يجعل كرون تحرّف وتقمع وتقرٌ عندما يكون لديها دليل 
وإثيات. وكما سنرىء أنه في كتاب كرون النظرية هي التي تشكل الأدلة 
وليس العكس. 


(19) راجع الهامش ١7‏ في الأعلى. 

)٠١(‏ على الرغم من أنه كتبت في كتابها تجارة مكة هدارا ؟ه عكنظ عطا حهد 1:20 مم31 
ص 156 : 

#جنوب سوريا وحراء شكلت جزءاً من الجزيرة العربية من جميع النواحي ما عدا واحدة.» هذا 
الاستثناء غير واضح» ولكنني آخذه من ناحية السيطرة السياسة. وأيضاً» حول التجارة البيزنطية 
وتأثيرها في الجزيرة العربية . 

.26 2210 ,151 ,138-140 ,115 .جم ,اذا :عع5 

من الو اضح أن أطر وحة كرون في كتابها بصا ءذ1نم هادا 4ه أهوءذ انام ,1801011 تتطلب كيت أي 

حقيقة تتعلق بالعلاقة البيزنطية العربية التي تقر بها في كتاب 1 زه ععذاا ا كته 06ه170 تبدععء 80 
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وكما ذكرنا سابقاًء تركيز كرون على نظام الرعاية (وهو جزء جيدء 
كما سنرىء» لم تنتبه إليه ثلاث مدارس فقهية سُنّية؛ وبالنسبة إلى الذين 
أقرّوا بذلك» فالنظام من الناحية الفقهية لم يكن مهمأ جداً)"' '". وتستفتح 
كرون في الفصل الثالث من كتابهاء الذي يتناول فكرة الكتاب الأساسية» 
بجملة تقول إن جميع المجتمعات يجب أن يكون لها طريقة في دمج 
الغرباء. وتقول لنا إن جميع المسلمين الجدد غير العرب كانوا يتبعون 
أشخاصاً مسلمين؛ حيث إنهم وُضعوا في علاقة غير متساوية. تقصد بهذه 
العلاقة الولاء وهو مصطلح عام يستخدم في نوعين من الأنظمة الفقهية التي 
يعرفها القضاة المسلمون وهما: ولاء العتق وولاء الموالاة. ويجب أن نؤكد 
من البداية أنه بينما يتضمن ولاء الموالاة الذين دخلوا في الإسلام» وذلك 
ليس ضرورياً» يتضمن ولاء العتقء بشكل حصريء إعتاق العبيد وليس له 
أي علاقة بدمج الغرباء في المجتمع الإسلامي”"'' ولا يأتي بالعبيد فيه. فهو 
فقط يغير وضعهم القانوني؛ فهي أداة لتحرير العبيد داخل المجتمع المسلم. 
وليكن كذلكء. فكاتبتنا يستمر حديثها بسرد الحقوق التي تنبع من ولاء 
العتق. ولا حاجة لنا إلى أن نقول إن العبودية يمكن أن تشكل علاقة 
متساوية بصعوبة. وتقول كرون إن المعتق يتطلب له حقٌّ للممتلكات 
المعتق» إلا أنه يفعل ذلك فقط فى النسب الأخير (وذلك بالنسبة إلى أكثرية 
القضاة). ولكن المعيّق لا يمتلك الحقوق نفسها في ممتلكات المعيّق. 
فالمعتّق يجب عليه دفع كثير من الأموال من أجل إعتاق من يريد ولكن 


(١؟)‏ إذا كان الجزء المخصص لمناقشة الموضوع قد يدل على أهميته؛ فبالتالي يكون الولاء 
الأقل أهمية في المواضيع الفقهية التي شرحت في كتب الفروع. فعلى سبيل المثال؛ المساحة 
المعطاة لمناقشة ولاء الموالاة» والمقبول فقط من المدرسة الحنفية والمدارس الطائفية» هى أقل من 
صفحة فى كتاب المرغينانى الهداية والمكوّن من أكثر من ألف صفحة. أما فى كتاب الفتوى الهندية 
فيشكل الموضوع صفحة ونصف من نحو 7٠0١‏ صفحة. ومن الجدير بالذكر هنا أن مسألة 
الاستخناث الفقهية تأخذ أكثر من ضعف الصفحات التي تتحدث عن ولاء الموالاة. 

(0)هذاما يقفهم بشكل واضح من كتاب: الشيخ نظامء الفتاوى الهندية (الفتاوى 
العالمقيرية)" مجلدات (بيروت: دار إحياء التراث العريىء ,.)١98٠‏ العدد الثالث. الجزء 
الخامس. ص 558؟؛ أبي جعفر محمد بن علي الطوسي. الخلاف في الفقه. مجلدين (طهران: مطبعة 
رائقن؛ ١77/8‏ - 7437١ه)ء‏ الجزء الثاني»ء ص 118 وما يليها؛ وبرهان الدين المرغيناني» الهداية. 
مجلدات (القاهرة: مطبعة الباب الحلبي» ».)١198٠‏ الجزء الثالث. ص .77١‏ 
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المعتّق ليس عليه دفع ما يلزم لسيده السابق. وهذا التحديد الأخير يفقد 
أهميته عندما يقال للقارئ إن كثيراً من القضاة يلزمون العملية نفسها 
للشخص المعتق (ص,77). 


يبدو واضحاً أن كرون قد أساءت فهم النصوص الفقهية عندما 
ناقشت موضوع ولاء الموالاة. تنص هذه النصوص على أن الميراث وديّة 
القتيل هي حقوق وواجبات متبادلة يوافق عليها كلا الطرفين. ولكن كرون 
عرقي هذه الحقوق بطريقة ة تعطي انطباعاً خاطتاً عن الراعي كونه يمتلك 
حقوقاً أعلى من حقوق نظيره. وهي تدعو من دون أي دعم من المصادر 
أنْ «عادة ما يفترض أن تكون الخلافة من جانب واحدة (ص9). نريد 
أن نعرف افتراض من يكون هذاء بما أنه من 00 عليه عند الفقهاء 
بأن الورائة من الجانبين (ويتوارئان من الجانبين)”"''2. وعلى 0 
أنها تنتقد ولاء الموالاة ك «التوكيل التعاقدي» إلا أنه فشلت بتوضيح أن 
ولاء الموالاة يعتمد على الالتزامات التعاقدية وليس لها أي علاقة بولاء 
العتق الذي يأتي من العبودية». والعناصر التعاقدية هي عناصر مفقودة 
بالنسبة إلى كرون أي عقد في الفقة الإسلامي يجب أن ينتهي بشخصين 
مساويين من الناسية الغانوفية. وأيضاء. فإن ولك الموالةة (الذى رفضع 
الشافعية والمالكية والحنابلة) ليس ضرورياً أن يتضمن الدخول في 
الإسلام. كما تقول ذلك كرون (ص 8"). وفي الحقيقة: يمكن الشخص 
الدخول في الإسلام على يد أحد الناس ومن ثَ م الدخول تلقائيا بعقد 
ولاء المولاة مع شخص آخر. وإذا تمّ ولاء الموالاة مع الدخول في 
الإسلا دالت ديج ولكن لين السييا كي ذلك ابو الدكونه فى 
الإساد9 وعقد كهذا يمكن أن يجمع بين ذمي 0 من دون 
الدخول في الإسلام عند وأيضا يمكن أن يجمع ذميين 0 ٠‏ في الحقيقة. 


فرق الشيخ نظامء الفتاوى الهندية» الجزء ء الخامس» ص ”7 (29-30 .11)؟ الطوسيء الخلاف 
في الفقه؛. الجزء الثاني» ص 16”5؛ محمد بن علي الثوري. البحر الرائق. 8 مجلدات (القاهرة: 
المطبعة العلمية» د.ن)» الجزء الثامن» ص /7”7 .(26-27 !1) 

(0) شمس الدين الس رخسي » المبسوط. "٠١‏ مجلد (القاهرة: مطبعة السعادة؛» ١755‏ 
الللاه/ »»١91 ١5:‏ المجلد 11الا» ص 948 (1113-14))» 337 95 (2-.1). 

)ه26 الشيخ نظامء الفتاوى الهندية. الجزء الخامس» ص ”", 

(0) شمس الدين الس رخسي » الميسوط. الجزء الثامن» ص 95 (12-.0). 


ل ها 


لآ يستلزم أن يعهى العقد آبداً حيث إن ذلك جائر وليس لازعا"". 


وما تعلّمه كرون» المذهب الوحيد الذي يصرٌ على ولاء الموالاة 
كوسيلة للدخول في الإسلام هو المذهب القاسمي» ولكنهم يسمحون بذلك 
فقط في دار الحرب وليس في المقاطعات الإسلامية. والأهم من ذلك كله 
هو سقجة أذ المبرّر وراء ولاء الموالاة ليس إلا ار المتبادل بين الطرفين 
فى الأمور المالية والأخلاقية. وكما يقول الفقهاء: وسبب ولاء الموالاة 
العقد والمطلب منه التناص 40), ويبدو أن مصطلم التناصر (المشتق من ن 
ص ر يعني المساعدة والدعم المتبادل) أن يتواجد في لغة العرض والقبول 
في هذا العقد: مثلاً عاقدتك على أن تناصرني وأناصرك”؟". هذا العقد 
بحدٌ ذاته من الصعب أن يقال إنه لإنشاء علاقة تبعية. ومن المهم تذكر هذا 
جيداء كثير من النقاشات القادمة في الكتاب تعتمد على سوء فهم كرون 
لطبيعة هذا العقد. 


وبعد أن ناقشت ما تعتقده حقوق قانونية وواجبات في هذين النوعين 
المختلفين من الولاء» تنهي كرون حديئها بأنه «بالتالى جميع القادمين 
الجدد غير العرب في المجتمع الإسلامي الأول دفعوا من أجل عضويتهم 
في هذا المجتمع من خلال قبولهم علاقة تبعية ية خاصة؛ (ص ٠١‏ 5). وقد ترك 
القارئ كى يتفكر بأهمية هذه الجملة للنظامين الفقهيين اللذين لا شأن لهما 
بدمج الداخلين في الإسلام في المجتمع المسلم. 

تتابع كرون في إنشاء قضية جديدة للنقاش. ترى أنَّ هناك ثغرة بين 
المذاهب الفقهية الإاسلامية المتعلقة بالولاء والحقيقة الاجتماعية «أرض 
الفاتحين»» وهي تعمد إلى إثبات هذه الثغرة» وهي تهدف في النهاية إلى 
توضيح أنه إذا لم يؤخذ الولاء من الجزيرة العربية» فيجب في هذه الحالة أن 


(70) الشيخ نظامء الفتاوى الهندية؛ الجزء الخامس» ص 7" .(4-.1) 

)١4(‏ عبد الله بن مودود الموصلي» الاختيار لتعليل المختارء © مجلدات (القاهرة: مصطفى 
باب الحلبي» :.)١92١‏ الجزء ء الرابعء ص 44 (17-18.!!)؛ شمس الدين السرخسيء المبسوط»ء 
الجزء الثامن» ص 40 .4 ,11.9) راجع أيقا: الطوسي, الخلاق في الفقه. الجزء الثاني ص 585 
(المسألة التاسعة). 

)١4(‏ الطوسيء الخلاف في الفقه. الجزء الثاني»؛ ص ؟157. لغة العرض تستمر كهذا: وتدفم 
عني وأدفع عنك وتقيل عني وأقيل عنك وترثئني وأرئك (الجزء الثانيء ص ؟587. (1.4). 
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يكون قد أخذ من مصدر آخر. والئغرة» كما تراها كرون» تأتي في أربع نقاط 
(ص” 5‏ 55): () «المناصرة الإسلامية هي مفردة. وهي تجمع الشخص 
بالآخر فى علاقة تبعية.1 في فترة ما قبل الإسلام ظهرت علاقات كهذه بين 
الجماعات وليس الأفراد. (3) «المناصرة الإسلامية تفصل بين الموكل من 
جماعته المقربة بالنسب وتدمجه في جماعة المناصر كعضو غير فاعل.» بقي 
التابعون في فترة ما قبل الإسلام في جماعاتهم الخاصة. (11) #المناصرة 
الإسلامية هي تكيفية» فبعد الفصل من جماعته؛ سوف يمتلك عضوية كاملة 
للجماعة الجديدة.» «وفي المقابل» التبعية التجميعية ليس من الضروري أن 
تكون تكيفية» ويتأثر التكيف بشكل تجمعي إذا ظهر.؛ (0) يجب أن تدقع 
المناصرة الإسلامية «أموالاً كثيرة ة باسم موكله في مقابل أن يعطيه اسم 
لممتلكاته. ولا يوجد أي حقوق وواجبات تعطى للتابعين حيث إن التبعية 
تجميعية؛ ولا يمكن أن يتم توثيقهم للجزيرة العربية ما قبل الإسلام.؛ 


سوف نناقش النقطة الثانية والثالئة فى البداية» لقد رأينا أنه ليس من 
الضروري أن يتضمن ولاء الموالاة الدخول في الإسلام» وأيضاً الدخول في 
ا الول تليسن الزامياً على التانى / المركل النخوك فى 
فكيراً من الجله) من دون أن يتكتد أى عقويات” 5 العاؤقة الى قامت بسي 
العقد هي بشكل واضحء قرابة وهمية من الممكن إنهاؤهاء وبالتسبة إلى 
كثير من الفقهاءء ليس من المفترض أن يكون للموكل جماعة نسب. 
ومذاهب الفقهاء توضح بأنْ عقد ولاء الموالاة قد صمم خصيصا ليقدم لغير 
العرب الذين ليس لهم قرابات. وهذا السبب يوضح إصرار بعض الفقهاء كي 
يكون عقد كهذا صحيحاً يجب ألا يكون هناك قرابة عائلية (وكونه مجهول 
النسب شرط لصحة عقد الموالاة)". وأبو حنيفة والشيعة الاثني عشرية 


كرف الشيخ نظامء القتاوى الهتدية. الجزء الخامس» ص ”77؟ والطوسي» الخلاف في الفقه . 
الجزء الثانيء ص 185 (11.9-10). 

21 الشيخ نظامء القتاوى الهندية» الجزء الخامس» ص 775( 4)8 محمد بن علي الثوري» 
البحر الرائق. الجزء الثامن» ص /الا. . راجع أيضاً: علاء الدين السمرقندي. تحفة الفقهاء. تحقيق 
م. . قطاني ووهبة الزحيلي. "٠‏ مجلدات (دمشق: دار الفكر» :.)١154‏ الجزء الثاني » ص .4٠١7”‏ وهو 
يزيد شرط أن الطرف الذي يقدم العرض يجب ألا يكون لديه ورثة مسلمون في الوجود. 
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يرون أن صحة هذا العقد فقط في حال أن لا يكون لكلا الطرفين نسب”"". 
لا يوجد أي شيء في العقد يلزم الموكل ولا يلزم الراغى. (بالمناسة: 
لالحا :موك رارا» لذ ينكسنات البحانة انوكي للطارفين فى اد 
ولكنهما يشيران إلى من قُدّم العرض ومن قبل به)»؛ فالحقوق والواجبات هي 
مشتركة بين الطرفين. وفي الوقت نفسه. ليس من الضروري أن يتبع التكيف 
هذه المذاهب» فعلى سبيل المثال. كيف للذمي أن يدخل في عقد كهذا مع 
بلع انكر أربي ذني أن يكيف في السيحيع المسل أخثر من كرية:قذلك؟ 
هذه الاعتبارات بكل تأكيد تفند نقطة كرون الثالثة أيضاً. 


بالتالي» بقي إثبات النقطة الأولى والرابعة. تبدأ كرون بدراسة 
المجتمع العربي في القرن ا أ عدو الكلثت الأول من القرن 
العشرين. وقد أدركت أن ما تجده فى الفترة الحديثة «بالطبع ليس إثباتاً 
لحالات ما قبل الإسلام؛ سي ا 
المتجزئة أكثر تثقيفاً من الاطلاع عليها لوحدعاه (صة ؟). ولكن» لا 
تبرير للأخذ بالحسبان أوضاع قد أخذت من موضوعها الأساس ا 
اقفر هو اتن عشر قرنا؛ والقيمة الإثباتية لمثل هذه الحالات هي كما هو 
م 0 وإذا كان صحيحاً أن أدلة ما قبل 
الإسلام «تصبح أكثر تثقيفأً؛ على ضوء أدلة القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين» فيجب أن تكون أدلة ما قبل الإسلام ذات إشكالية بشكل أساس. 


أول إشكالية تتعرض لها كرون هي في تأسيس النقطتين الأولى والرابعة 
وهو أن الأدلة التي تحتاج إليها من فترة ما قبل الإسلام هي أنها ليست فقط 
قليلة ولكنّها أيضاً مشوشة. وسوف يقرّ أيّ أحد على اطلاع بكتاب الأغاني 
للأصفهاني وكتاب التاريخ للطبري» فالمصطلح مولى واستخداماتها هي 
مختلفة وتفتقد إلى أي دلالة ثابتة. وعندما روى الطبري بأن (س) هو مولى 
(ص).» فإنّه وبكل بساطة لا يوجد أي طريقة لمعرفة الوضع الاجتماعي أو 
العلاقة القانونية بين الطرقين» إلا إذا قدّمت لنا معلومات مفصلة عن الطرفين 
المشتركيّن» وذلك بكل تأكيد من النادر. والإشكالية الأخرى هي أنَّ كرون 
تشوش نفسها في ما يتعلق بولاء العتق وولاء النسب. وعندما تتابع لتحاول 


(فغرف الطوسي » الخلاف في الفقه . الجزء الثاني » ص 1605 (11.7-9). 


0 


إثبات غياب مرادفتها في الجزيرة العربية ما قبل الاسلام» تصرٌ بأنْهما عنصران 
من مجموعة واحدة. وهذاء كما رأيناء ينبني على سوء فهم النصوص الفقهية. 
بالحماية الكاملة وكثيراً ما يؤخذ بثأره في حال قتله» ولن يتم دمجه في 
القبيلة التى استضافته إلا إذا غيّر لقبه إلى لقب القبيلة» ومثل هذا كانت 
مسألة الجار (70168م) (ص 0١‏ 075). لابعض المصادر تذعي أنْ الاتفاقية 

بين الحلفين القائمين» أو من الممكن قيامهم . خلافة مشتركة بين الاثنين: 
من يتوفى أولاً سوف يترك سدس أملاكه للآخر» (ص 07). ولكن هذاء 
كما تقول كرون. مجرّد معلومات حديئة من الإسلام ( تفسير الطبري) والتي 
هي «تطوّع بشكل معتاد في تفسير سورة النساء آية 4.7 وبشكل معتادء 
سرعان ما تنصرف عن هذه المعلومات أنها معلومات مزوّرة من دون أن 
تعطى أسباباً واضحة لهذا التصرف. لكنها تجد أن الأصعب من ذلك صرف 
المصافر المتعلقة يهذه التعطة. وبالاخصض سفقة أن ذفى بعش الأحياة 
يعرف علماء المسلمين التقليديون الموكل التعاقدي للفقه الإسلامي 
بالحليف في ما قبل الإسلام» والعلماء الجدد [مثل نلينو وغولدزيهر 
وجودا] يعمدون إلى بحث أصول الولاء في الحليف. لكن على الوم .من 
ذلك يمكن الحليف أن يقيم ادّعاء الخلافة»؛ إلا أنّه في الحقيقة لا يقدم 
9100 أولياً للولاء في المفقه الإسلامي» (ص"اه. ,.)١175‏ 


السبب الأول الذي يجعل كرون ترفض أصل الحلف من الولاء 
الأسللاهى هو أذ الحلف يشيه فقظ ول الموالاة وليس ولك العدق. برلكن 
يحكها أن ادل الماذا يجب أن يغيبييا كلاهياة؟ بالكاد تيك متاكضة ولاه 
العتق» بما أنّها نوع آخر مختلف عن علاقته بولاء الموالاة؛ فمن حيث 
الشكل والمحتوى ليس لهذين النوعين من الولاء قواسم مشتركة سوى الجزء 
الأول من اسميهما المركّبين. فلم يخلط العرب في ما قبل الإسلام ولا 
المسلمين بين الاثنين» لكن من الواضح أنْ كرون قد خلطت بينهما. فحقيقة 
أن موكّلي ولاء الموالاة لم يعرفوا بالحلفاء (ص027) ليس دليلاً على أن ولاء 
الموالاة لم يشتق من الحلف. وما هو مهم هو أنْ السمات القانونية للحلف 
هي مطابقة بشتى الطرائق مع ولاء النسب» والحلف مثل ولاء النسب كان 
عقداً/ اتفاقية تهدف إلى المناصرة المشتركة» وكلاهما لا يتطلبان» كما رأينا 
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ذلكء أي نوع من أنواع الانفصال من الطرفين من جماعة أنسابهم (على 
افتراض بن لديهم جماعة). وعلاوة على ذلك» كثيرأ ما يستخدم مصطلحا 
«مولى» و«حليف» كمترادفات. كما قال الشاعرء المولى التابع المحالف - 
وقد استشهدت كرون بذلك في سياق آخر (ص ©00). وتستشهد كرون بعد 
عدة أسطر ببيت آخر يقوم بالتمييز بين المولى والحليف والمولى وملك 
(ريما تشير الكلمة الثانية إلى ولاء العتق). دلالة المصطلحين بشكل واضح 
على معنيين مختلفين دليل على حاجة الشاعر إلى التمييز بين النوعين. ولكن 
في سياق آخر (ص ١177‏ الهامش »)١1١‏ تخبرنا كرون أن مصطلح مولى 
كان يستخدم للاشارة إلى الحليف. وبالتالي» من المرجح (على الأقل أكثر 
ترجيحاً من بديل كرون) أن ولاء النسب قد قدمت نسخة معدلة لحلف 
الولاء» كما ذكر ذلك تيان (1982)». ل «قبول الفرد فى العشيرة» بموجب 
اتفاق مع أحد أعضاء هذه القبيلة أو موافقتهم الجماعية. وهذا الشيقصض: 
والمعروف بالمولى». يمنح نفس المستوى الاجتماعي والقضائي» من ناحية 
الحقوق والالتزامات كتلك لأعضاء القبيلة الأصليين. وحتى أنه قد أسس حق 
الخلافة بينه وبين أعضاء القبيلة الذين أبرموا معه الاتفاقية» (أنا من وضع 
الغط الماقل)''". وقد رنضت أكثرية السحاهين المسلمين وللل الموالاة 
بأكملهاء وأولثك الذين قبلوا بها سمّوها ب ولاء النسب وليس ولاء الحلف 
على سبيل المثال» وقد يرجع ذلك إلى ذلك المفهوم أن الرسول [يَل] قد 
حرم الحلف في الإسلام (لا حلف في الإسلام). ولكن» كما استشهد في 
حديث» ظلّ المسلمون يعتقدون بأن الولاء هو الحلف”7*”". 


على الرغم من الكم الهائل من الأدلة المتعارضة مع أطروحتهاء إلا 
أنَْ كرون مستمرة فى ذلك. فالأدلة المتعارضة الموجودة فى الشعر العربى 
فى أدلة مرقرضة على ألسى المتفاعية بسعة 28 85 وقد رقن هذا 
الدليل أيضا سبي 31 الموالي #قت ذكروا #قريباً بشكل .داقع مغ مرشبوع 


(*7*7) عط هفاج عمد :388-389 .ممع ,111 .701 ,.لء 200 ,سعماءا ره متفعمماعومظ «كااذ1!» ,مدلا عاتمظ 

1 ععمتترماط فته صا أعع دن ,طاتددد .]اا ممه أنكيام عتأطلام اأتمعل عل رهتاسساتاكما كتلط 6) 5عمرعرعاءم 

1 أعناتت كعناعنة عط .45115 .مم ,(1855 ,كوعء '[الورع/الومنا عع لرطصسقت0 :عع لعطسدة) ونطمعق برارمط 
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(4) عبد الرزاق الصنعاني» المصنف. ١١‏ مجلد (بيروت: دار القلمء 7/موا)لء 
الجزء 2116 ص 1١‏ و١٠2١‏ (الولاء بمنزلة الحليف. 100 
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المساعدة المشتركة»؛ وهو موضوع لا يتناسب ت ا" كرون للموالي 
كأناس يجب أن تساء معاملتهم ويسخر منهم حتى تتمكن من وصفها 
الوصف السليم. وتنهي كرون حديثها قائلة إن دليل الشعر هو «بالتالي ليس 
له أي أهمية بالنسبة إلى موضوعناه (ص20). والحكم على هذا الدليل بأنه 
غير مهم ليس غريباً على سوء فهم كرون للفائدة الفقهية لولاء الموالاة. عند 
هذه النقطة من الكتاب» يبدأ القارئ بمواجهة كثير من الشكوك حول 
استخدام كرون الأدلة. وإساءتها لذلك. الأدلة هي أدلة محرفة» ليس بعد أن 
نتم دراستها ومقارنتها مع أدلة حاسمة أخرى. ولكن على أساس سلسلة 
طويلة من الاستنتاجات حيث إِنْ التحول من مرحلة إلى أخرى يصبح من 
السهل خوض الجدال فيهء إن لم يتم إبطاله. 

على الرغم من أنّ قضية الحلف قد تم حلّها بشكل ضعيف جدأًء إلا 
أن كاتبتنا تتابع حديثها لإثبات أنَّ الموالى في فترة ما قبل الإسلام قد قاموا 
بعلاقة مستقلة مع من ناصروهم من العرب. وهي هنا تستشهد بقضية قبائل 
اليهود الذين كانوا معتمدين كلية على قبائلهم (ص 5 _لاة). نحن لا 
نرفض هذه الحقيقة.' حيث إن نظرة سريعة في سفر أخبار الأيام توضح أن 
ذلك كان صحيحاأًء ولكنّ مسألة الانتماء الجماعي ليست القضية الآن. ما 
نحتاجه هو دليل على أن الولاء بين بين الأشخاص لم يكن موجوداً ها قبل 
الإسلام في الجزيرة العربية» وهو دليل لا تريد كرون أن تستدل به. ومرةٌ 
أخرى» إلى إحباط كبير للقارئ» تتابع كرون السؤال «ماذا حصل للعبيد 
بالتسية إلى إعتاقهم؟» (ص )08‏ ومن دون تسوية أو حتى محاولة 
التسوية» في مسألة الانتماء الجماعي. بكل تأكيد؛ الفشل في العايل 8 
هذا الأمر يدحض نظرية كرون رقم () وخصوصا أ أنه ليس لدينا أي عذر ف 
التخلى عن استنتاجات علماء مثل و. ر. سميث وغولدزيهر وتيان وغيرهم 
في ما يتعلق بوجود انفرادية الولاء والحلف. وفي لمحة سريعة على كتب 
مدل كعاب الطبرى وقد لنا وجود الزلاك (والقى ل قعرق توعة) والحلف 
بين الأفراد؛ ونحن نعلمء على سبيل المثال» أن مرئد بن أبي مرئد الغَّتوي 
كان حليف حمزة بن عبد المطلب”*" مثلما كان براد حليفاً لحرب بن 


(5*) أبو جعفر الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ١7‏ مجلد (بيروت: مكتبة البيان؛ د.ت)» 
الجزء 1ااء ص 159 ,7١-‏ 
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وقد كان واضحاً انتهاء الحلف بين شخصين فى وثيقة المدينة؛ 
حيث ذكر أن المؤمن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه" 

وفي هذا السياق» يجب علينا النظر إلى أن الحلف والولاء في فترة 
ما قبل الإسلام» وذلك على المستوى الجماعي والفردي» كان لديهما 
مثيلان فى الفقه الإسلامى. فالمذهب الحنفى والمدارس الطائفية التى قبلت 
بولاء الموالاة قد سمحوا بانتمرارية الحلف القردي لفترة ما قبل الاسلامء 
بينما المدارس السّئّية الباقية أيّدت الولاء والحلف الجماعي على شكل 
القوك المآئور الولاهء للمسلميد"" وققى آلا يسفعد فقبيول البذعب 
الحنفي والمدارس الطائفية للولاء الفردي ‏ ترجيح بأنهم قد أبنوا أنضنا 
مقولة إن الولاء للمسلمين. 


ونعود إلى السؤال الذي قد ذكر سابقاً في ما يتعلق بماذا يحصل للعبد 
في عتق الرقبة» وإجابة كرون هي أن هناك «تلميحاً بأن المعتقين لم يتم 
إلحاقهم بنسب من أعتقهم؛ (ص١25).‏ وكرون هنا تعترف على الأقل بأنَّ هذا 
مجرد تلميح وبأنه «لم تكن أيأ من المقاطع؛ المستخدمة كدليل «تذكر 
بشكل صريح المعتقين» (ص 226.» إلا أنْ النقاش يمتد من هذه النقطة حتى 
مقطع آخرء ولكنه قصير. ثم يواجه القارئ بشكل مفاجئ هذه الجملة: 
«وبعد إثبات صحة هذه النقطة. يمكننا الانتقال إلى الفحص بصورة دقيقة 
كيف تم تنظيم وضع المعتق؟ (ص١ )5‏ في حين أن هذه النقطة لم يتم 
إثباتها إطلاقا. 


وتستمر كرون في قولها «السؤالان المهمان لنا هماء من المسؤول عن 
دم الشخص المعتق والدم الذي يهدره؟ وقائيا من له حق ملكية ممتلكاته؟) 


رف 5 .م ,21:1 [|دآ كره عئضغآ ءا 4ادق 1740 تهععء1! ,عاذه :0 
(؟) ,ععددمموطة عتسرماكا ءأاكزه كرراعة0 :171 :مها عذاجهأن] انه أولء امعط ,مج180 رعصمعك وتعتئيوط 
5.0 


ثيقة المدينة. مراجعة وترجمة محمد حميد الله (لاهور: مطبعة أشرف»ء 010 ص لاه 
فل 0 و9/(717” ب)., حيث يظهر الحلف واضحاً بين الأفراد. 

(58) أبو إسحاق الفزاريء كتاب السيرء تحقيق ف. حمادة (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
لاة .)١‏ ص "/ا١‏ ( 73١1‏ ) ؟ مره كصوة0 17116 :صل عأننواكا 10نه أماء سمط ,المامه10 عدم وأعملوط 
(14-15 .11) 87 .م ,عععدماوط عاندواوط1 


باه 


(ص )١١‏ إجابتها عن السؤال الأول» كما يتوقع ذلكء» بأنْ المعتقين «ربما 
يشرعون بالثأر من الشخص المعتق» ولكنهم بالطبع سوف يكون دفاعاً عن 
شرفهم» ليس شرف الرجل المعتق» (ص )١5١‏ وتقول لنا كرون إن أقرباء 
الشخص المعتق هم المسؤولون عن دمه والدم الذي يهدره. ولكن بما أن 
المعتقين كثيراً ما يأخذون بثأر من قتل الشخص المعتّق لديهم» كيف لنا أن 
نعرف بأنهم كانوا يدافعون عن شرفهم؟ لم تقم كرون بتفسير ذلك. 
والسؤال الثاني الذي يقول من له حق المطالبة بممتلكات الشخص المعتق؟ 
تقول الكاتبة "الجواب هو أنه من المحتمل أنهم أقربائه. .. ليس المعتق.؛ 
وتقوم كرون هنا بالاعتراف بأنه «لا يوجد أيّ دليل مباشر على هذه النقطة 
ولكنه من الصعب إدراك أنه على أي أساس قيام المعيّق بمطالبة كهذه.» 
(ص ”52) وحتى تدعم نقاشها بالكامل» قدمت كرون ثلاثة هوامش لا 
يشكل أيّ واحد منها دليلاً على عرب ما قبل الإسلام بل تشير بشكل 
حصري إلى القانون الروماني واليهودي. مع ذلك تنهي كرون نقاشها على 
النحو الآتي: «باختصارء لا يوجد أي سبب لافتراض بأن المعّق قد امتلك 
حق الخلافة من أجل العتق لوحده.» (ص15) وتتبع ذلك القول بقول آخر 
مجمل من خلاله تقوم بإنهاء الفصل الرابع: «سوف يعترف بأن هنالك 
القليل فى الأدلة ما يدلنا على الولاء قد جاء من الجزيرة العربية ما قبل 
الإسلام.» (ص وي " 


إن غياب السبب في إثبات وجود (س) هو غير كاف لإثبات أن (س) 
غير موجود. وإذا كان لدي القليل من الأدلة لتوضيح أن (س) توجد في 
(ص)» هذا لا يعني أن (س) لا توجد في (ص).؛ ولا يشير أيضاً إلى أن 
(س) موجودة في مكان آخر (إلا إذا استخدمت عبارة «القليل من الأدلة» 
بشكل بلاغي). وحتى لو أننا قبلنا بنقاش كرون وقمنا باستبعاده جانباً بحقيقة 
أنها تأسمت على المغالطة» له يها أن تحبرها فاظعة. ولثالك» لا يوجد 
أي معنى للمتابعة لبناء المزيد من النقاش حول ذلك» وهذا مع ذلك ما 
تقوم به كرون». وبكل ثقة بذلك. وتفتتح الفصل الخامس بسؤالها: «إذا لم 
تأت مسألة ولاء العتق للفقه الإسلامى من الجزيرة العربية» من أين جاءت 
إذً؟» (ص 34). ١‏ 


من المهم التنويه بأنه في هذه المرحلة من الكتاب تسقط مسألة ولاء 


ليك 


الموالاة ولم يتم ذكرها بعد ذلك أبداً. فكرون لم تفشل فقط في إثبات 
غياب هذه المسألة من الجزيرة العربية ما قبل الإسلام» بل إنها لم تقم 
بادعاء أنها قد تمّ اقتراضها. إذاء بقينا مع الادّعاء القائل إن النظام الإسلامي 
لولاء العتق» وبالتحديد كتابة العقد» قد امتدت أصوله في الشرق الروماني 
القريب. وهذا النظام الشرقي القريب»»: قيل لناء هو البرمون (7:016مبوم) . 
وهو عبارة عن عقد خدمة يتم به عتق العبد. شريطة أن يقدّم خدمات 
محذدة لمولاه/ راعيه لمدة محددة من الزمن الذي يبقى فيه مع سيذه. 
وكرون لا تجد بعض الأدلة التي توضح أنّ «عرب ما قبل الإسلام قد عرفوا 
نظام البرمون» وكان معروفاً ليس فقط لمن استقر من العرب» بل أيضاً 
البدو منهم. . . ولكن ينبغي التأكيد على أن ما عرفوه هو النظام بشكله 
الشرقي القريب القديم...وليس بنسخه المعدلة والمعقدة في الشرق 
القريب الإغريقي ‏ روماني.» (ص18) من الواضح أن الدليل الذي تقدّمة 
كرون هو دليل جزئي؛ فالقليل من الأمثلة غير المباشرة ليست كافية لاثبات 
أن النظام في الجزيرة العربية هو عبارة عن نظام النسخة القديمة. نحن 
بحاجة إلى الأدلة المثبتة لاقناع القارئ بأن هذه هي القضية؛ فمن دون 
ذلكء. لا يمكن كرون الاستمرار بشكل مشروع في نقاش أن «الأدلة 
المتعلّقة بعتق (0280««:دم) وبالتالي تؤكد أن الفاتحين قد تأثروا بالممارسة 
القانونية لرعاياهم.» (ص 18) ولكنها تقوم بذلك. فحتى تتمكن من إثبات 
التأثيرء تقوم بإظهار أن الفاتحين كانوا على علم (وذلك في فترة ما قبل 
القانون التقليدي) [أنواع متعددة من طرائق فك الرقبة التي وجدت في 
الشرق الروماني القريب. فهي تستشهد بسبعة تقاليد قديمة من أجل ضمان 
العتق في مقابل أن () المحافظة على واجب؛ (1) الخدمة لسنوات محددة؛ 
(11) دفع نفقة الزوجة؛ (*1) المشاركة في ممتلكات المعتق؛ (7) التبتل؛ (01) 
استعياد أبئاء المعتق ولق (911) فك الرقبة عن طريق (013:515م2) سايق لآونة. 
والآنء قد ظهرت النقطة الأولى في الجزيرة العربية ما قبل الإسلام كما 
استشهد بذلك فى قضية صهيب (كرون» ص/57) والذي حالف ابن جدعان 
وبقي معه حتى توفاه الله. وقول «حتى توفاه الله»؛ التي تظهر في الأمثلة 
الثلاثة على الأقل التى استشهدت بها كرون من الجزيرة العربية ما قبل 
الإسلام لا بد من أنّها أخذت للإشارة إلى أنَّ مدة العقد كان عنصراً مهماً. 
ولذلك من المحتمل أن النقطة الثانية قد وجدت في الجزيرة العربية. 
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وبالنسبة إلى النقطة رقم سبعةء يبدو أيضاً بأنها قد وجدت في الجزيرة 
العربية ما قبل الإسلام كالتسيب بشكل أو بآخر (ص 37 : 18). وتشير 
إذأ» من النقطة الثالئة وحتى السادسة. بينما أن حالات عتق الرقبة المذكورة 
في هذه التقاليد الأربعة لم يتم إثباتها في أي حال من الأحوال بأنها كانت 
غائبة في الجزيرة العربية ما قبل الإسلام» إلا أنّه لم يعترف بها في الفقه 
الإسلامي لأنها من النوع المبطل. فهذا النوع من فك الرقبة هو يتم تحرير 
العبد الآن شريطة أن يقدم الخدمة بعد فك رقبته. والفقه الإسلامي يعترف 
فقط بفك الرقبة الإيقافي؟ حيث يقوم العبد بدفع المال من أجل حريته 
وبعد ذلك فقط يكون رجلاً حراً. بالتالي» لا تغبت أي واحدة من هذه 
الحالات أي افتراض» وحتى لو أننا افترضنا بأنهم لم ينشئوا في الجزيرة 
العربية ما قبل الإسلام» كون المسلمين يعرفونها لا يستلزم ذلك قبولهم بها 


وحتى نتأكد من ذلك» يشكل عتق الرقبة الإيقافي واحدأ من بين كثير 
من الاختلافات بين الفقه الإسلامى والقانون الرومانى الإقليمى. وقبل أن 
نناقش هذه الاختلافات» يجب أن نشير إلى اختلاف التسميات» والذي 
تستيعده كرون على أساس أنه اختلاف تافه لا يستحق الاهتمام (ص 74). 
نحن نتذكر أن أحد أسباب استبعاد هذا الحلف كالمنشئ أو الموجد لولاء 
الموالاة هو أن للنظامين اسمين مختلفين. إلا أن الاختلاف اللغوي بين 
الكتابة والبرمون (20886ت:مةءة25) هو بالنسبة إلى كرون غير مهم لأنه في هذا 
الوقت يخدم ذلك أهدافها بشكل واضح. 


وعلى نحو مشابه» تقوم كرون باستبعاد أن الكتابة المذكورة في القرآن 
في سورة النور آية 77 تشير إلى عقد الزواج وليس عقد فك الرقبة. وخوضها 
في نقاش هذه النقطة الحاسمة قد أحيلت في حاشية (ص ١55‏ الهامش .)٠١١‏ 
فهي تشرح بأن سورة النور ١‏ - 70 «هي تهتم بالأخلاق الجنسية. . . فهي 
تغطي مواضيع مثل الزنا والقذف واللعان واحتشام المرأة» وليست عن عتق 
الرقاب.» تصر كرون على أنّ التسلسل النصي لسورة النور والسياق العام يأمر 
بقوله تعالى «فكاتبوهم! يقصد بها عقد الزواج» مثل عقد الزواج اليهردي 
والذي يعرف بالخطوبة. وهكذاء بالنسبة إلى كرون» استمرار الموضوع في 


٠ 


السورة كاف لاستبعاد احتمالية أن القرآن قصد فك الرقبة» على الرغم من أنّها 
في مكان آخر توبّخ القرآن (هي ومايكل كوك (05006© .) على فرق سطعيا 
في ربطه بين المواد المختلفة»”". 


فالقرآن الكريم مرة ] يكوث سطحا ومرة يكون يتلاحماً وذلك: بحسب 
ما تريده كرون. فهي لا تأخذ بالحسبان حقيقة أن القرآن لا يستخدم 
الكلمات المشتقة من ك ‏ ت ‏ ب للزواج» وأنه على نحو متوافق يشير إلى 
الكلمات المشتقة من ن ‏ ك ‏ ح وز و- ج”**. وبالفعل» يجب أن نثق 
تمام الثقة» وخصوصاً على أساس الاستدلال الضعيف بأن نقول إن 
«المفسرين والمحامين على نحو مشابه كانوا غير ملمّين بالاستخدام القرآني 
لكلمة كتاب.؛ (ص .)١50‏ 

وبعيداً عن «الاختلاف الحاسم» بين الكتابة كونها متوقفة والبرمون 
(332088م) مبطلة؛ يجب أن ننظر إلى الاختلافات بين الفقه الإسلامي 
والقانون الروماني الإقليمي» على الأقل تلك التي تعرفها كرون. وهي كما 

|49 كشرط (3:2:00828م) تستلزم الخدمة؛ الكتابة تستلزم دفع المال؛ 

(1) الكتابة تتيح للمعتق مغادرة مكان سكن سيده عند استكمال العقد»؛ 
(#«مصسوءدم) لا تتيح ذلك. 

(نة) تحرم الكتاية مدى العمر على المعتّق ؛ أما (همسدمدم) لا تحرم 
ذلك. 

الاختلاف الأول يقدم إشكالية كبرى أخرى في أطروحة كرونء فهي فهي 
تفع الايد لمشكلة بعطيرة ة أخرى : في السبب في الكتابة هو عه عتق الرقاب؛ 
أي إنه من دون عتق الرقاب لن يكون هناك كتابة» أما (3:3:30886م) من جهة 
أخرى» لا يتضمن بالضرورة عتق الرقاب وسببه الرئيس هو إعطاء الخدمة؛ 
فهو عقد عمل يغطي «العديد من الترتيبات» من التوظيف الذاتي المشترك 
إلى توظيف في الخدمات لوظائف وفترات محددة مع اشتر تراط حماية 


)9 يي لز 1 1[ أ ل 
(40) راجع : عبد الباقى» المعجم المفهرس (القامرة: دار الكتب المصرية»ء 1558). 
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العامل وصاحب الفيب:2 أما في (6همسيعءدط) ما يهم جميع الأطراف في 
العقد هو العمل”**'» وليس فك الرقاب. ولذلك» ليس من الغريب أنه فى 
دراسة س. تريغياري (تقأععء5.7) لعقود الرومان لفك الرقاب» ليس 
ل (قممسسموموم) 5 دور في ذلك40), إنها مستوى التخفيف أو بالأصح القمع 
الظاهري لهذه الاختلافات ‏ بالإضافة إلى الإكثار من العناصر المتشابهة بين 
الفقه الإسلامي والقانون الإقليمي ‏ ما يميّز طريقة نقاش كرون. 


حتى الآنء لم تثبت كرون أي تأثير في الفقه الإسلامي من القانون 
الإقليمي الروماني. فهي قامت فقط بإظهار أن المسلمين» مثل الإقليميين 
قبلهم» حرروا العبيد من أجل تعويض معين. هل حقيقة أن كلا الاثنين 
اللذين قاما بالممارسة نفسها يجبرنا على أن ننهي الحديث [أن المسلمين 
قد اقتبسوا من الرومان فكرة تحرير العبيد من أجل تعويض معين؟] هذه 
الخاتمة هى خاتمة لا بد منها فى حالة فقط إذا صدقنا أن المسلمين 
احتاجوا مثال الإغريق كي يكونوا محسئين ٠.‏ 


ثم بعد ذلك» ناقشت كرون خمس خصائص لعتق الرقبة التي عكستها 
أوائل الأحاديث. وكان هدفها أن «توضح" أن الفقهاء المسلمين الأوائل كانوا 
على معرفة بالمنهجية الإقليمية لعتق الرقبة وأن «السلوك القانوني للولي 
الروماني المتأخر يتطابق مع الولاء ما قبل التقليدي من نواح معيئة: كان 
هناك استمرار حقيقي من الجانب الفقهي» (ص8١1).‏ لسنا بحاجة إلى الدخول 
في هذه الخصائص في حين أنّ كرون نفسها لم تدع بأن أي من هذه 
الخصائص قد نجحت في دخول الفقه الإسلامي. ولكنها بعد ذلك مباشرةٌ 
قدّمت أربع خصائص أخرى زُعِمّ بأنها شكّلت تشابهاً بين الولي الروماني 
وولاء ما قبل التقليدي (ص88 - 85). وهي كما يأتي: () كل من البرمون 
(#ممتمهءدم) والولاء :منئحت لقب الخلافة في ظلَ غياب بعض الورثة» ليس 
بحصة ثابتة.» إلا أن هذا التشابه يجب ألا ينسب إلى التأثير الإقليمي؛ لأن 


)5١(‏ .192-193 .مم ,(1967 ,ممذلس!؟ لهة دعسقط1 :8ه0ل0جمآ) ع0 زه عا فاه مها رعاه060 .لخ .ا 


فوع .3 .م ,لنط1آ 
راجع أيضاً ص 7١١‏ و5437 لخدمات محددة المقدمة تحت هذا العقد. 
[لردفق (20-3 .مم ,(1969 ,ووعع ه00مع:ة01 :لم0 0) معد فععرط ابمرجه2 ,رمدتهوععء؟1' .5 عء5 
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المعيّق يقف أمام القانون كقريب للمكاتب المتحررء ولذلك فهو يرث 
كقريب له (الولاء يجري مجرى النسب) وفقأ لشروط الميراث الإسلامية 
التي قام القرآن الكريم بتنظيمها بدرجة كبيرة. الولي لم يتمكن من الارث 
بأىّ شكل آخر. الإصرار على الاقتباس الإقليمى فى هذه الحالة يعادل ادّعاء 
أن قانون الميراث في الإسلام قد تأثّر ب أو تمّ اقتباسه من الأقاليم الرومانية 
- وهي مسألة لم تثيت بعد. ومن المزاعم الأخرى التي يمكن أن تدرج 
نحت خله القائ هي 41 ”كان يدن للر ني جبيع دا تعتتته العتطور لد 
توقى وليس له نسب ولأ وضبة» وهذا طبيغى جدا. فق غلاقة السيد 
بخادمه» من المنطق أنه في حال غياب أقارب الخادم» يقوم السيد الذي 
يمتلكه بالوراثة منه. كيف يكون عكس ذلك؟ (1) «أكثرية الحقوق الثابتة في 
المناصرة الرومانية على المعتّقين تمرّر إلى ورثة المعيّقين وفقأ للشروط 
المعتادة التي تخصن التوكيل في الممتلكات. ومن ناحية المسلمين خلافة 
الولي فهو يبدو أنه مثل ذلك في اتباع الشروط الاعتيادية في القانون ما قبل 
التقليدي» (أنا من أضاف ميلان الخط). ما تعطينا كرون من ناحية المسلمين 
هو مجرد تكهنات لا يدعمها أي دليل. (نذ) «من الممكن التنازل عن 
كليهما.» إلا أن هناك الافتراضية الصجيحة المساوية بأنّ التنازل الإسلامى 
لثرتى احداد ف أو شكل معدل عن العبكب الاسلامي .> والذى (اتشناه 
سابقاً. على أي حال» الأدلة التي توردها كرون بالنسبة إلى هذه الممارسة 
في القانون لو اي ا لي يه () «قد 
فشل كلاهما في إظهار إذا ما لو أن المعتّق.. شعري عق الرقية 
والحرية من واجبات أخرى إضافية.؟ في الحقيقة 17 تقم كرون بإثبات أن 
هذا القانون قد استمر بعد سنة ؟١1م.‏ النقاش هنا يتميّز بأنه تزعزع وقد 
صيغ على أسس تكهنية بحتة (على سبيل المثال» «من المنطقي أنه. . .»ة 
أو «ولذلك نستطيع أن نقول بأنه. ..1). ولكن حتى لو أننا افترضنا من 
أجل المسألة بأن القانون فعلاً قد استمر ولم يتطوّر شيء مثله في الجزيرة 
العربية ما قبل الإسلام - وهي نقطة لم تثبتها كرون أبداً ‏ قد يبقى لنا أنه 
قد رفض من جميع الفقهاء ما عدا بعض الزيديين؛ وبعض الإباضيين 
والاماميين 0 070 


وتعترف كرون عند خاتمتها بأنْ «بعض جوانب الولاية الرومانية قد 
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فشلت فى الظهور عند المسلمين. «ولكنها تضيف قائلةًة يجب أن يكون من 
الواضع أن التاتحين الغرب: قد أصيهرا على معرثة بتجمرعة من 
الممارسات الأقليعية؛ حيث إن العنصر الأساس كان البر مون (086مهءدم) 
للشرق الهليني القريب... ومن الناحيتين السلبية والإيجابية» تشير 
الأدلة إلى الخاتمة بأن أصول الولاء ممتدة من الشرق الرومانى القريب6 
(ص 45 - 48). وفي الحقيقة؛ هذه الاقتباسات هي ليست ملخصات 
لنتائج كتب ولكنها قفزات غير مبررة من افتراض إلى آخر. وكما وأيناء 
لا يوجد أي إثبات قاطع على تسلل القانون الذي ينظم الكتابة في 
الشريعة. وأيضاًء الاختلافات بين النظامين القانونين (وحتى بالنسبة إلى 
كرون) هي متعدّدة بشكل كاف لطرح الشكوك حول أي استلاف مزعوم. 
وحقيقة أن المسلمين قد أصيحوا على علم بالتقاليد الإقليمية القانونية لا 
يشكل بحد ذاته دليلاً على الاقتباس ٠.‏ وقيمة أي دليل على أساس العلم به 
سوف يضعفه أنه لم يبطل عندما يعطي الشخص الثقة الكاملة العبقرية في 
التتظيم القانوني والتركيب الثقافي القى وقعت في القرئين الآولين من 
الإسلام. ولكن» العجيب في كتاب كرون هو أنه بينما تقوم بادعاءات 
المصنفة المديونية الإسلامية للقانون الرومانى (واليهودي) الإقليمى» إلا 
أنه قلّما تحاول» والأقل من ذلك أن تنجح» في إظهار التأثيرات المتبقية 
لما أصبح بعدئذ الشريعة الإسلامية. 


ليس من الغريب أبداً عدم المقدرة على توضيح التأثيرات القاطعة» 
فمن المعروف جيداً عند طلاب الفقه الإسلامى والفقه المقارن أن الشريعة 
كانت «مادة متكاملة» لا تشبه أيّ نظام قانوني تواصلت معه في فترة 
تشكلها. وحتى لو ظهر بعض التشابه» حالما تحبط بالاختلافات. فالعمليات 
العبقرية للتشابه والتنظيم والأسلمة قد أدارت في تبديد جميع المميزات 
المتأصّلة للأنظمة القانونية وإعادة صياغتها بشكل حافل بالذكريات للأنظمة 
القديمة. وعلى وجه التحديد» كان التنظيم يعتبر ذا أثر قوي في إعادة 
تشكيل أي مادة فقهية جديدة في الإسلام. وقد أعطي هذا التنظيم لعبيراً 
حاداً لعلماء المسلمين من أجل التلاحم المنطقي» بينما هم في الوقت نفسه 
قد أخذوا بالاعتبار ما رأوه افتراضات من وحي الاله. وقد كان للنظام الذي 
تعرض له المسلمون في المقاطعات التي فتحوهاء كشرط لهء قد تم تعديله 
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حتى يتوافق مع القوانين التي نص عليها القرآن الكريم. إذأء وليس من 
المستغرب أنْ محاولات إثبات استعارة الفقه الإسلامى من الأنظمة القانونية 
الألغرى يأدلة ققاطسة محفوةء: أكها كلها محاولات باءت بالتشل. وعد 
حاولت كرون تشارك هذا الفشل حيث إنها لم تتقبّل أن البناء الداخلي 
المنطقي للشريعة هو ما يعطي الإسلام قانونه الفريد. والاختلافات في البنية 
الأساسية بين الإسلام والأنظمة القانونية في الشرق الأدنى تدل على أن 
الفقه الإسلامي في قوانين دول الشرق الأدنى افتراضية شبه مستحيلة؛ 
وعليه فإن إصرارهم وإثارتهم للشكوك حول استعارة الفقه الإسلامي من 
تلك القوانين شكوك لا يمكن إثباتها أبدأء على الأقل ليس من خلال 
النضصوض الثى يستدلون بها حالياً. كل ما لدينا هو تشابه غامضن بين 
القوانين القديمة والشريعة الإسلامية والتي لا يمكن أن نثبت الاستعارة أو 
الاقتباس من خلالها قطعياً. 


وفي الفصل الأخير من الكتاب. تأخذ كرون منحى غير متوقع 
جعل أطروحتها التي حاولت الدفاع عنها في الكتاب غير مهمةء ففي 
هذه المرحلة تظهر اختلافات مهمة» فنحن نذكر أن العنصر الثابت في 
جدل كرون كان الموضوع بأنه لا يمكن الفقه الإسلامي القديم وما قبله 
أن يكون قد اشتق من الجزيرة العربية ما قبل الإسلام بأي حال من 
الأحوال» وأنه لا يمكن لأيّ تمائل اضطرت إلى الاعتراف بهء وذلك 
بحسب رأيهاء أن يحتسب لمنظومة الشريعة الإسلامية (...لو لم 
تتضمّن الفتوحات العربية أقاليم إسلامية لما كان هناك الولاء الإسلامي 
بشكله الذي نعرفه اليوم» [ص 15]. ونذكر أيضاً على وجه التحديد بأن 
كرون قد رفضت نظام الحلف الذي هو المنشئ لولاء النسب. إلا أنها 
في الصفحات الأخيرة من الكتاب عندما تحدّئت عن الممارسة المنتشرة 
للقانون الإقليمى فى الشرق الأدنى» تعترف كرون» بشكل أولىء بأنَ 
هذا القناتوث كان #اشحرك فيه كقيروك من أو أغلبية سكان اشرق 
الأدنى.. . وحتى في الحقيقة» قد يبدوء من عرب ما قبل الإسلام إلى 
حد ماه (ص 45). ولكنها تتابع إلى ما هو أكثر من ذلك: «وكما 
شوهدء أنْ عرب ما قبل الإسلام قد عرفوا عتق الرقبة والبرومون 
(2320086قم)ء أيضاً كما عرفت خدمة العقد ال (52:802083). 04 «نستطيع أن 
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نرى بأن الحليف الذي نسق من أجل الخلافة المشتركة بيئه وبين حليفه 
كان في الحقيقة يتضمن اتفاقية خلافة مثل نوعية الاتفاقيات المعروفة في 
الأقاليم؛ وعندما قام الرسول [يَكِ] بدمج المهاجرين بالأنصار كإخوان لهم 
في المدينة المنورة؛ كان من دون شك يمارس عليه الصلاة والسلام قانون 
الشرق الأدنى (« هزه وذامه4ه) والذي هو نوع خاص من اتفاقيات 
الخلافة؛ حيث إن شخصين يقومان بتبنى أحدهما الآخر كأخوين وينظمان 
كلاً من الممتلكات والخلافة المشتركة.» (ص4) والآنء إذا كان العرب 
ما قبل الإسلام على علم ومعرفة بالقانون الإقليمي وحتى لو بشكل يسيرء 
لماذا نفشل في أن نرى مثل هذه الحقيقة في كتاب كرون وذلك فقط في 
الخاتمة وتمر مروراً سريعاً؟ يجب أن نسأل لماذا هي عنيدة حتى ولو على 
حساب تحريف الأدلة وتجاهلها في محاولتها إثبات أنّ الولاء الإسلامي 
كان نظاماً إقليمياً وليس من شبه الجزيرة العربية. وعلى الرغم من أن 
الحليف يقدم إمكانية ممتازة في توضيح الاستمرارية القانونية بين الوزيوة 
العربية ما قبل الإسلام والفقه الإسلامي. فهي رفضت ذلك وعوضا عن 
ذلك اختارت القرارات الإقليمية القانونية. ومع ذلك. في ملاحظاتها 
النهائية تعترف بأنه من الممكن أن يكون الحلف هو مصدر ولاء الموالاة. 
ماذا يجب عليئا فعله تجاه هذه التناقضات؟ 


وفي الصفحات الأخيرة من الفصل الأخيرء يبدو واضحأً أنَّ كرون لا 
تجهل أن الولاء الإسلامي يجد مصدره في شبه الجزيرة العربية. ولو أنّها 
عرفت طبيعة نظام العرب في شبه الجزيرة قبل الإسلام في بداية كتابها» 
كانت سوف تتعامل مع مشروعها بضربة حاسمة. لأن أطروحتها بشكل 
كامل تعتمد على افتراض أن عرب شبه الجزيرة لم يكونوا يملكون» بأي 
شكل من الأشكال» هذا النظام كما جاء في الإسلام. ولذكر التأثير الذي لا 
يمكن إنكاره لنظام شبه الجزيرة ما قبل الإسلامء فقط في نهاية كتابها يشير 
إلى علّة واضحة في بناء الكتاب ويترك أطروحتها بشكل فوضى عارمة. 

ويتزايد التشويش والارباك في ملاحظة نهائية تقول فيها «على أساس 
المادة المراجعة في هذا الكتاب؟24 وذلك بالتحديد. إِنْ «الإرث القبلي 
للغزاة مع المفاهيم اليهودية قدمت للمسلمين فوق ذلك كله القدرة على 
إعادة التشكل» على الرغم من أن القانون اليهودي بكل تأكيد ومن الممكن 
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القانون القبلي قد شاركا في الموضوع الأساسي أيضاأً.»؛ (ص44) ولو 
افترضنا أن القارئ على علم بما يقصد به المفعول به «ليتشكلء » إلا أنه 
سوف يظلٌ في حيرة من أمره في كيف أن كرون تقول مدل ذلك وهيي. لم 
تناقش القانون اليهوردي بعدء إلا أنها تتمادى في ذلك. تقول إن الممارسة 
الإقليمية «احتوت على عناصر من القانون الروماني في سوريا ومصر» 
تماماً مثلما امتلك عناصر القانون الساسانى فى العراق؛ وبكل تأكيد 
القاثرث الرومائى وريها القاثوة الساساتى أيضاً كذ وغل فى الشريعة 
الإسلامية نتيجة ذلك» (ص 44). 1 ْ 
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لن نتجادل حول النتائج التي توصلت إليها كرون إلا أننا نقول إنها 
لم تتبع أياٌ من تلك أو النتائج الأدلة أو النقاشات المقدمة في الكتاب. 


فقد كانت تلك الثقافة التكهنية التي انتقدتها كرون عندما رفضت 
كابات خراازوهر وقاحت وغيرهم على أساس أنهم فقط يؤكدون قلا عن 
أن يثبتوا أدلتهم. فنقاشاتها تتميز بأنّها بعيدة المنال واستخدامها الأدلة 
محرف وهي بكل تأكيد تصل إلى الموضوع بحكم مسبق. هناك شك قليل 
حول أن كرون تكتب ‏ هنا وفى أماكن أخرى ‏ تحت افتراض أن المسلمين 
الفاتحين كانوا متخلّفين ثقافياً. تماماً مثل البربريين الذين غزوا الأراضي 
الرومانية (والذين كثيراً ما تحبّ كرون رسم التشابه بينهم وبين المسلمين)» 
لم يمتلك المسلمون سوى القليل من الثقافة» وبناءً على ذلك» بالتالي» أن 
الحضارة أو الإمبراطورية التي بنوها كانت نتيجة مصادر «علياة أخرى. 
وعندما تناقش الفقه الإسلامي» تطغى على كرون الحماسة في تأسيس 
التأثيرات الإقليمية والرومانية. وعلى الرغم من أنها تعرف أن نظام 
البرومون (081813026) قد شوهد أولاً منذ باكورة الألفية الميلادية الثانية في 
بابل واستمرت حتى القرن الرابع الميلادي قبل أن يدخل في القانون 
الإغريقي. وي 0 قرون حتى ظهر في القانون الروماني 
(ص56). ولم تربط كرون هذا القانون بالساميين الذين ب سائدين في 
تلك المنطقة. إذا كان نظام البرمون (0088ة:وم) حاضراً فى الشرق الأدنى 

قبل الحكم الإغريقي ؛ وإذا كان نظام العبودية في الشرق الأدنى ما قبل 
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الإسلام سامياً كما أكد ذلك فون كرمر”**2» لا بد للواحد من أن يقاومء 
عندما تدفع التشابهات مفهوم التأثيرات الثقافية» لادعاء الاقتباس من 
المصادر غير السامية. 

أخيراًء على الرغم من أنَّ كرون قد كتبت كتابها بأسلوب ممتع 


ومحفز”**؟؟. إلا أنه لا قيمة له. ويبقى كتاب فون كريمر ءناءنكعوسهابت 


الذي كتبه قبل نحو قرن يفوق كتاب كرون. فهي لا تورد أيّ نقاش مهم إلا 
وقد ناقشه فون كريمر من قبلها بشكل كاف. وخاتمة فون كريمر عن نظام 
العبودية القانوني بالكامل في كونه من أصل سام" هي أكثر 
توافقاً للحقائق المعروفة في التاريخ السامي للشرق الأدنى القديم. وفي 
المقابل» فإِنْ كتاب كرون مشوش وذو منهجية مختلة وبكل تأكيد خطوة 
فى الاتجاه الخاطئ. وحتى أن أطروحتها لا توافق أقل المتطلبات ل «نظرية 
علمية»» وهي لم تذكر في الإشارة إلى ذلك إلا في الجملتين الأخيرتين من 
الخاتمة. سوف يعرف الجميع أنه لا يمكن للتاريخ أن يسعى إلى درجة 
الصحة نفسها كالعلم» ولهذه الدرجة ليس لدينا أي خيار إلا أن نعيش مع 
المشكلة؛ ولكن عندما يصنع التاريخ ليسخر من المبادئ الأساسية للفكر 
العلمي» يجب أن يكون المؤرخون أول من يقاوم ذلك. 
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أصول الفقه: التقليد والتجديد2©» 
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يلزم التعامل مع التاريخ العقلي للأديان بشكل جادء التعامل مع ما 
يعرف بالأصول سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر. وربما تعتبر 
أصول الدين الإسلامي وتاريخه العقلي والقرآن الكريم وحتى مؤسسه 
أساس الخطاب الغربي العلمي. ويجب تأكيد ضرورة دراسة الأسس 
النصية ومؤسس هذا الدين من ناحية أصوليتها. وقد شكك كثيراً 
بالرسول [يَكِ] واعتّبر القرآن مجرد تقليد ونتيجة ضعيفة للكتب السماوية 
السابقة. وقد ارتبطت صفة التقليد» كونها ضد الأصولية» بالإسلام منذ 
لحظة بزوغه الأولى. 


تلقى الإسلام التهمة نفسها في بقية تاريخهء فقد صُوّر تاريخه الفكري 
بشكل مكثف فى الخطاب الاستشراقى من ناحية التأثيرات والديون 
والاستعارات ‏ وهي مصطلحات تؤثر سلباً فى أصولية الإسلام. وعند 
الحديث عن الاستعارات» قال مستشرق مرةٌ أنّه «لا يوجد أي تاريخ ثقافي 
يعير نفسه بشكل أفضل وهى دراستها (ظاهرة الاستعارة») أفضل من تلك 
التي لدى المسلمين.0”') ومديونية الإسلام المفترضة للأديان والثقافات 
الأخرى لم تكن فرضية يمكن إثباتها أو لاء بل هي حقيقة يجب الأخذ بها 
على وجه التأكيد ولذلك تصبح الأدلة في هذه الحالة غير ضرورية. وقد 


(©) قدمت خلاصة لهذا المقال في جامعة مانشستر كجزء من مؤتمر بعنوان: «الفقه وتفسيراته 
في اليهودية والإسلام.»؛ ص 77 276 أيلول/ سبتمبر 1441. 


للك 9 ,م ,(1953) 1 .آهل ,مءام مادا مأويلك «روعءاأاععررووء» ,عأباداعة نظ 
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استطاع فون غرنبم (لاواءهنام6 7/00) في نقاشه حول «مصادر الحضارة 
الإسلامية؛ ومديونية الإسلام إلى الأنظمة القضائية الأخرى أن يعلن بكل 
ثقة: «أعتقد أن جهلنا بالقانون الساسانى (الفارسى) يحول دون الكشف عن 
جذوره في الفقه.»!" وبناة على ذلك» من المؤكد أن المؤثرات الخارجية 
في الحضارة الإسلامية هي مؤثرات موجودة في الأصل؛ إلا أنْ المشكلة 
تكمن في إمكانية تحديدها! 


ولا يُعتّبر التقدم والتطور الهائلان في فترة القرون الإسلامية الثلاثة 
الأولى» والتي يرى الإسلاميون أنّها مؤثّرة» إنجازات مقارنةٌ مع تلك 
الموجودة في الثقافات الأخرى. يقول برنشيفج (هاناءموتم8) إن الإسلام في 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي والثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
كان «نظاما قد تطوّر فى عدة تفرعات... وفى هذه الفترة المثمرةء كان 
للإسلام - ولا يمكن لأحد إنكار ذلك قوةٌ مؤثرةٌ» إلا أن هذه القوّة مهما 
كانت تحتوي من نقاط أصلية أو منصوص عليها بشكل متكامل» تبقى 
تفحة لعناصر عديدة ترجع بشكل كبير إلى الحضارات القديمة: . 


وأيأ كان معنى «النصية» في هذا السياق, أو أينما وجدت هذه 
«النقاط»» يبقى الحكم واضحاً: أن أصولية ما يعتبر من أفضل مشاركات 
القرون الإسلامية الفكرية والثقافية قد شوّهت (إذا لم يكن قد أبطل بشكل 
كامل) من المائلين إلى الإسلام لتخصيصه من الثقافات الأخرى. ويضيف 
برنشفج قائلاً: «لكي يقوم المسلمون باستعارة صيغة معبرة بشكل جيدء 
كانوا في حيرةٍ حول تقنياتهم الخاصة.؛ وهكذا كان حال تفكيرهم أيضاً. 
ومن المتعارف عليه اليوم أنْ «التفاصيل المنتشرة» تعد سمة من سمات 
الحضارات التى تتحرّك فى مجال واحد فقط ولكنها غير قادرة على تخطى 
نفسهاء ويقدم برتشقج لنا التصيحة يأنه يجب دراسة هذا «الشل في تخطي 
الذات» أو ما يسمى ب «الركود؛ أو «التيبس» في مفاصل التاريخ الإسلامي 


)ار اجع ما كتبه في : ,تنقاأة! ,مآ «رههناهة تاتكات) عتنصسهاة] كه قمع ناو5» رمناوطع ميم 0 م .8 .0 

7 .م ,(2009 أذتاعناة 1) 46 .1أ0؟ 

("؟) بولسل هذ لعطعتاطيم ذهبد ]أ عوماع6 أقط) أمصهءقلأموؤزة 5ز )أ .53 .م «روع اتاءعروعء8» رع أب اع فوتد8 
ما8 1121 1116 160 اتاتام0ك «وع /اتاععم وو 1) وم الاتأءكضناع8 ,1955 هذا ممألمعال 0 «ااعياط ما ءادها 10جه 
5-18 .مم ,مع داكا معثتفياك أمتاعناهز ناماع أاكعدم عط اه علء 1:ج 


ا 


(والذي يصنف بشكل عام بتصلب المرافق)”*”*2. ومن الغريب أنّ أقل ما 
يقال إن إعطاء الحكم على ركود الثقافة الإسلامية كان ممكناً على الرغم 
من الحقيقة المعروفة التي تقول إن الظاهرة ما زالت تحتاج إلى المزيد من 
الدراسة ولذلك فهي ليست في نطاق العالم المعرفي بعد”"'2. وكما لاحظنا 
سابقاً أنَ الخطاب المتعلّق بالإسلام لا يأخذ شكل النظرية الافتراضية التي 
يجب أن تختبر مدى صحتها ولكن هي مسلمة يجب أن تطرح ويؤكدها 
مهما كانت صحة قيمتها المعرفية. والأكثر غرابةً من ذلك وإثارة للدهشة 
هي الجرأة العمومية والعالمية في طرح هذا الحكمء. فهو لا يقدم فروقاً ولا 
استثناءات وإنما هي مسلمات قاطعة ومؤكدة. 

وهكذاء أخذ الخطاب الإسلامي شكل التأكيدات والأحكام 
والمسلّمات المتعلقة ليس فقط بالأصولية؛ وبشكل أوضحء خلوّها من 
ذلك» ولكن أيضاً عدم كفاية فكر المسلمين لأن يطمحوا إلى أي شكل من 
أشكال الأصولية. ومن المؤكد أن برنشفج لم يكن وحده يحمل مثل هذه 
الرؤية عن الإسلام. وقد قال في الحقيقة إن غاية الخطاب الاستشراقي» 
بشكل أو بآخر» مبنيٌ على مجموعة مختلفة من الأشياء الإسلامية» ففي 
التوحيد والجدل يعتقد أن المسلمين لم يكونوا سوى متخصّصين في ما كان 
يخص أسلافهم غير المسلمين؛ وفي الفلسفة لم يفشلوا فقط في صنع 
نظامهم الخاص ولكنه كان عبارة عن «استيعاب متوسط» لأفكار فلسفية 
إغريقية”"'» وجميع فروع المعرفة في الإسلام قد تعرضت للحكم ذاته ولم 
يسفن من ذلك علم الشريعة. 


من الممكن تصنيف انتقادات المستشرقين لتاريخ الشريعة كجزء من 
الانتقادات الأشمل لتاريخ الإسلام بشكل كامل. وهذه الانتقادات تجعل 


)2( راجع على سبيل المثال مقالات : 7:2كاعلذعده1) رع الطءعفصتصظ أموطه1 مذ أطعوطء5 لصه أعلعة 0 

2] ع0 #«تتواكةط' كل 1711277121012 ااتناأ3(171205 لك 5ءاع93 :78ه[1دط'[| عل عجأماعثط' أ كملق أعسمقانت «ألنة0 اه 
93 .صم ,(1977 ,ع2105آ أت علالا1/1315022 :15دة) 956 1 وريز 25-29 ننمء 80 ,27:6 :77أناعلاتد رمام عالق 
)0( .م «رقك ااأععمومع8)» رع تاطاءكستحظ 

(1) نلاحظ على سبيل المثال الروح الذي كتب بها المقالة: )ىءطه0 دز اطعهط5 لمة )علمدت 
01 لاق كماع :1516| 06 ع7اماكطط 1 462115 أعجسطاسهت متاءغ4 أت 16ركاء أدممان) ,ع التطءدنمظا 
[ :تناز 23-29 ,80761 ,771011ألاكنات: :1107ه ىآ أاطل وأ عل عرأهتكز” 4ك أهاءو تلم تمعارة 


48 .6 .م ,اعيهنا هه وضلا 10 ممتاءعن 12200 عطا ده دعاتقدوعع 5 تمع [[أنا-ع ممع طءنانآ .ل عع8 
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التاريخ الإسلامي تاريخاً متصاعداً ذا أجل قصير لهيئة سياسة مصاحبةٌ لشيء 
مماثل للحضارة» ويتبعه عمليه غير منتهية من التدهور الواسع النطاق. وفي 
المقابل من هذا التدهور المستمرء النهوض البسيط فى البداية سيبدو 
شدوذا» وبالعالى استغناة للقاغدة العامة التى هى الإفسادء والاتحلال؛ 
والركود. وفي كتاب جاي. أل. إسبوزيتو اااعلكلة و 70 (0ئ1و0م85 .1 .[) 
كما برا لم1 قام الكاتب باستنساخ الحكمة الملقاة حول تاريخ الفقه الإإسلامي 
والذي كما أشرنا إليه سابقاً وقوفه على تصوّر المستشرقين كجزء من تاريخ 
الإسلام بشكل عام. ويقول إسبيزيتو (إنْ تقدّم الفقه الديناميكي قد خمد بعد 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وما تبقّى هو مجتمع وقانون إسلامي 
ساكن في العصور الوسطى.6” وقد اكتسب إسبيزيتو معرفته بالديناميكية في 
القانون الإسلامى المبكر من اكتشافات شاخت 5683680 الرائعة» وربما 
بدرجه أقل فير دراسنات غولدزيهر (:60102156)» وبر نسفج بشكل ساخر. 
ولكن ليس هناك أي أدلة معروضة وصحيحة على أنْ المجتمع الإسلامي 
الساكن فى العصور الوسطىء» ولا يوجد أي بحث يمكن الاعتماد عليه 
يثبت هذا الكلام. وتكمن أدلة إسبيزيتو في مسألة إغلاق باب الاجتهادء 
والتدهور السياسيء والغزو المغولي. وأنا في هذا المقام لا أريد الشروع 
في دحض هذه الاتهامات واسعة النطاق» ولكن يستطيع الواحد منا بكل 
سهولة أن يستنتج أن مثل هذه الأدلة هي إما أسطورية» كما هو الحال في 
مسألة إغلاق باب الاجتهاد”"'. أو أنه لم تنشأ حتى الآن العلاقة الضرورية 
بين الحقائق والتي تحتوي بشكل ظاهري على أدلة. والحقائق المفترضة 
للتدهور القاطع والمجتمع الإسلامي الساكن. 


ومن الغريب أن إسبيزيتو كان يتحدّث هنا بسلطة مطلقة مع أن خبرته 
العلمية تكمن في مكان آخر. وتمتد جذور هذه السلطة كما هو معروف 
من الدراسات الأوروبية للشرق» وهى سلطة رست على شكل مجموعة 
من الافتراضات لم يقدّم كثير بشكل كاف. ومن أسس هذه الافتراضات 


)4( .12 لطة ,10 .جح ,مها جراتسيه"1 أاعياط د وع ج110 ,ماتوموعظ صطهل 


(4) عاللتاط زه أمتمبامل أهارهةامصرعنم! «,7لعوه1© لهطنازا 1ه عا2© عطا 1/55لا» ,112112 أعدثلا عع5 
1 1نا30 '[15 001211019 186) 01 028135 عغطا م0» 0مة :3-41 .مم ,(1984) 1 .0م ,16 .01؟ ,ععنلناة اعمط 
129-14 .مم ,(1986) 701.63 رمء داكا متفياى «ركلتطهازنا11 01 عممعاوترع 
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أنها تدور حول فكرة التدهور الهائل التي كانت بسبب القسوة» وقلة 
الشبالء والميل إلى التكرار» والتحفظ العريى الموروث» وكثير عبن 
الصفات التي تتعارض مع الأصولية”''". ويتوافر الكلام الواضحء 
والتخويف والافتراضات المستترة لهذه الفكرة بشكل كبير في كتايات 
المستشرقين ويمكن أن تتضاعف في الإرادة. سنوك هرونيه عاءناهم5) 
وزههع:د8 الذي ما زال موروثه العلمي قائماً بين طلاب الفقه الإسلامي» 
كان يكتب أيضناً ضمن المستشرقين عن الستّة عندما تحدّث عن هذا 
التدهور والأعراض المصاحبة له على حدّ زعمه. ومن أحد الأعراض - 
الذي يهمنا الان ‏ طبيعة الفقّه الإسلامى المتجانسة بطريقة مريبة. وقد 
كتب هرونيه حول هذا أنه: ْ 


يمكن أن يقال من دون مبالغة إنه لا يوجد أي علم حديث يرينا 
الوحدة المدهشة للمنهجية كما هو الحال فى الفقه الإسلامى. فالاختلافات 
في الشخصيات وفي تعليم الأشخاص الذين سشّروا أنفسهم لهذا لعلم: 
والاحتياجات المختلفة للدول والشعوب عندما نتج هذا التنوع: ففي بداية 
القرن الثانى تحدّث الناس عن الفقه (أ) والفقه (ب) وفقه المدينة وفقه 
سوويا وفانه العراق. ومع ذلك» لم ينتج من ذلك اختلافات مهمة لأن 
المبدأ كان واحدأً في كل مكان. 

صحيحٌ أن علماء ء المسلمين البارزين كتبوا الكتب كي يدحض كل 


00 إلا أنَ هذا لم يمنعنا من تمييز أنَّ الجدل لم يتعرّض لنقاط 
أساسية 


وبطبيعية الحال» لم يجر هرونيه أو غيره أي نوع من أنواع البحث 
الشامل أو غير الشامل؛ لإاثيات هذه الأقوال» فبكل بساطة اعتمد هرونيه 
فى اتطباعاته على الكتابات القانونية التى كانت متوافرة لديه. وتوثيقه 
المتفرّق لما تبه حول تاريخ الشريعة إشارة واضحة إلى متهجيته العامة. 


وبعد أكثر من قرن» بقي فكر هرونيه حول هذا الموضوع بشكل قوي 


)١١ (‏ نرازتجه! 7تاعبط دز #عنه!1 ,ماتدمصدظ :106 .م «رقععع 50 لع معنأو كل» ,لأمرعوعاة-برعوء/ا عع8 
10-2 .هه ,هط 


)232510 .9 .و اده 1! مماءهلء5 ءن زدمععسن1آ عاعناممة 


رف 


بين العلماء الشباب وللأسف بالدعم الانطباعي نفسه”'''. وموقف كثير من 
الإسلاميين اليوم في الأغلب كالآتي: أن الفقه الإسلامي وضع في القروت 
العلاث أو الأربع الأولى؛ وأن الإبداع الفقهي استنفد مباشرةٌ بعد ذلك؛ 
وأنه لم تنشأ أفكار ولا قواعد جديده منذ ذلك الحين. وكل ما كتب عن 
الفقه في الإسلام بعد القرون الثالث ‏ الرابع/ التاسع ‏ العاشر أصبح هباء 
منثورا. ومؤخراء استطاعت باتريشيا كرون (6ه00 هدع ماوط) اام أن 
تكتب» بناءً على أدلتها الانطباعية» بطريقة التقليد الإستشراقي بأنه «من 
الناحية العملية» أي عمل اققهي تم تألبفة ما بين عامي 8٠١‏ إلى ١6٠١‏ 
يمكن أن يستشهد به كدليل على المذهب القديم (الكلاسيكي).2'001 وتدمج 
كرون بين الأقوال الطائشة التي لا سند لها لهرونيه مع نتائج غير مكتملة 
يعتير هرويه برينا عنياة بالتسية إلى كروة: يوجد 58 كثابات علمية 
ممتازة» كتلك التي حاتت "؟ وشيروة (هء )7 '' والتي توجهنا بعناية 
إلى أن نأخذ بالاعتبار تلك الاعتقادات القديمة التي نشرها هرونيه وأمثاله. 
ولكن كرون مازالت تعمل تحت الفكر الذي لا يزال يثبت وجوده حتى 
الآن وله حضور واعد بشكل كبير في هذا المجال. 


وأقوال كرون المذكورة آنفاً تؤدي إلى إثبات أنّ الكتابات الفقهية 
المكتوبة على مدى الألفية بعد عام ١٠46م‏ هي كتابات متشابهة ويمكن أن 
تعزل من حالة زمان ومكان معينين. وعندما يجبرنا المنطق أن نفهم أن هناك 
وو وا لا ا 0 وهذا يبدى ها اعتقده 
٠‏ فظهور عدر والطري انكلم ع به أخيراً ولكنه مردودء هامشياأء 
و«التصلبة. 


وحتى في عصر التقليدء يحدثنا شاخت أنه «لم يكن الفقه الإسلامي 


(؟١)‏ لاحظ أنّ شاخت بسلطته القضائية ختم على كتابات هرونيه حول الفقه الإسلامي 
بالموافقة: «تعتبر كتابات سنوك هرونيه أساسية لفهم صحيح لطبيعة الفقه الإسلامي». 

.2 ,011 1اعنال1210 

)١(‏ أاجماوة عط كه كنرلعطا0 +171 :مهنا عتتجهأكا كته أمأء رابا ,8071071 ,رعهمع0 مأعملوط ععه 

9 .م ,عع20170116 

)20 ل ل - 

(2)16 .13-8 .هم ,كا 1 مهتمل دا ارأعناه ذا أمومنا زه انع نرماءنءل 7116 ,همعع181 


”ىق 


ينقصه إظهار للفكر الأصلي الذي تنافست المدارس عليه وتأثروا بعضهم 
ببعض. ولكن هذا الفكر الأصلي يمكن أن يصرّح عن نفسه بشكل مطلق لا 
يتعدتى أسس منهجية نظرية لم تؤثر في القرارات التأسيسية للقانون الوضعي 
ولا المذهب القديم لأصول الفقه.2”''' ومن المفيد أن نلاحظ هنا أنّه على 
الرغم من غياب البحث بشكل كلي في فترة التقليد» يتبع شاخت بهذا 
القول خطى هرونيه ويمكن أن يطلق مثل هذا الحكم النهائي. 
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إن النظرة السائدة والمخادعة إلى الاضمحلال والتصلب والجمود 
الفكري هي متناقضة تماماً مع التنوع والاختلاف والأصولية» والأهم من 
ذلك» فهي تنفي عن التاريخ الإإسلامي منهوم التفرد والتجرية الإنسانية 
الفردية. ويرجع قبول التبادل المثالي لنص إلى القرن التاسع مع أخر ما يرجع 
إلى القرن التاسع عشر والذي سيؤدي بنا إلى تقليص النصوص ومؤلفيها إلى 
خبرة واحدة وإلى نشاط كتابي واحد وإلى عقل واحد. وآثار مثل هذا 
الموقف خطيرة لأبعد الحدود لأنّها تحجب العناصر الثقافية والاجتماعية 
والتي يمكن بل غالبا ما تقوم بالكشف عن تفرّد الخبرة الفكرية الإنسانية وهو 
ما يشكل الثقافة والمجتمعء مع الخبرات المختلفة الكثيرة والمتشابهة. 

ومن الناحيتين الموضوعية والمنهجية» لدراسة الأصولية كنشاط في 
التاريخ الفكري» وفي قضيتنا في النظرية الإسلامية الفقهية أهمية عظمى: 
فمن الناحية الموضوعية؛ بسبب الجهد المتعمّد في السعي للعثور على أي 
نشاط أصولي يزيد لنا مجموعة من التنوع» وبالتالي الأشكال المتعددة 
للخطاب فى الفكر القانونى؛ وأما من الناحية المنهجية» بسبب أن توسعاً 
كهذا لا يمكن أن يحدث لو أن إمكانية وجود الأصولية مستبعدة من حقيبة 
الافتراضات التي ينهج العالم الحديث بها في النظرية القانونية. 

وكنشاط نظري» يضع علم أصول الفقه مطليه لحقيقة محددة تستوجب 
انتباهنا لمستويين مختلفين من الاستفسارات. المستوى الأول هو نظام 
التفسير ومجموعة القواعد والمفاهيم التي تحدّد القيم الأخلاقية للواقع 


الملفق 71-2 .هم ,انمللءا4 1/2 الاأعقطاع5 


16 


الخارجي. وهنا لا يمكن الافتراض بِأنْ النظرية الإسلامية القانونية كنظام 
تفسيري» ومنطقي» وقانوني هو منفصل من الواقع والقانون الوضعي. 
ولكن سوف نقول المزيد حول هذا الموضوع لاحقاً. وأما المستوى الثاني 
من الاستفسار يخاطب. من ناحيةء العلاقات المباشرة وغير المباشرة 
للنظرية الفقهية والقانون الوضعيء» ومن ناحيةٍ أخرى» الظروف البشرية 
الملموسة للمؤلف ودورها في تشكيل نتاجه المجرد والنظري. والعلاقة بين 
مجموع هذه الظروف ‏ وهو مجموع أطلق عليه مسمى الدنيوية - وصياغات 
المؤلف النظرية تختلف عن المستوى الأول من الاستفسار؛ حيث إن 
مسبباته ليست حصرية على القانون. وبما أن القوى المحرّكة بين النظرية 
الفقهية والقانون الوضعي» وعلى نحو متتابع بين المذهب الفقهي الوضعي 
والمجتمع ‏ والذي هو مكان للقانون - هي قانونية بشكل بحتء والقوى 
المحركة للدنيوية أي العلاقة بين عالم المنظر القانوني كمؤلف ونتاجه 
النظري تنتمي إلى آراء نصية. هذه هي أنواع القوى المحركة التي تدفع إلى 
المقدّمة وليس فقط البصمات الخفية للفردية على المحتويات القانونية» 
ولكن فرادة تعويض المؤلف الفكري كما هو منعكس في نصه. 


وهكذاء عرفت الدنيوية هنا بمجموع المكونات للواقع التي تحيط 
وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر» وبشكل واع أو غير واع عملية التفكير 
وبالتالي النتاج الفكري للأصولي. وقد قلت فُكري حتى أبرز المكونات 
الحاسمة للنظرية التي لا تنتمي إلى المذهب الفقهي الوضعي ولكنها يجب 
أن تكون جزءاً لا ينجزأ من تقييم أدب القانون من خلال الأفكار التاريخية. 
ولكن». جيء بالقانون أو شبه القانون والعناصر الفكرية البحتة للنظرية 
الكائرنية تحت القحص الدقيق» كيمكن أذ يقال إن الواقعالقضائى 
الاجتماعي يشكل العنصر الأوضح في الدنيوية. لكنه من الواضح أيضاً أن 
هناك أهمية كبيرة لعوامل فرعية متعددة والتيى تدخل في عملية معقدة لإنتاج 
النصوص. ومن المحاور المهمة إعطاء التوجّه والتوجيه إلى النص القانوني 
النظري هي التقاليد الفكرية التي يلفت إليها المؤلف. فالمنظرون القانونيون 
المتشبّعون بالفلسفة والمنطق الإغريقي أو اللاهوتي أو الصوفي لا بد لها 
من أن تتأئر بالمناهج والافتراضات الفرعية السائدة في هذه المواضع من 
الاستفسارات بهذا معطيا أثراً في تصوّرهم الخاص للنظرية القانونية. 


كا 


وأخيرأء يشارك جمهور الأصولي دنيويته حيث إنها توجه وتلون طريقة جدله 
والذي دائماً ما يفترض وجود اتصال فكري بينه وبين الجمهور. 

هذه العناصر التى صنفناها تحت المستويات والاستفسارات التى 
ذكرناها آنفاً قد تمّ إغفالها بشكل كبير. وإذا اتفق على أنّ دراسة الأصولية 
تشكل تحقيقاً بطريقة شرعية في التاريخ الفكري بشكل عام» وفي أصول 
الفقه بشكل خاصء عندها يجب أن تكون هذه العناصر حاضرةًٌ عند التفكير 

في الموضوع. والأصولية كميزة تظهر في عقولنا هي إلى حدّ ما استبدال 
لنشاط هو في هذه الحالة نشاط نصيء والذي ينجح في تظليل» إن لم يكن 
ينحّي جانباًء الأنشطة العقلية الأخرى. وميزة كهذه لا يمكن أن تدّعي 
الحضور العالمي» ولا يمكنها بالتالي تطلّب الاهتمام المنتقد للعَالِم وذلك 
إذا كانت هذه العناصر قد أخفيت» أو نظر على أنْ لا صلة لها في تحقيقاتنا. 
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وكأي نظام تفسيري» يبدأ أصول الفقه من الوقائع المعطاة أو البديهية. 
والحقيقة المؤكدة حول هذه الوقائع نهو انها بينما عي متهوعة من قبل 
الإنسان إلا أنّها يجب أن تسعى إلى أن تبيّن ما يعتقد من قبل العقل البشري 
بالقانون الإلهي. وباختصار» هذه الوقائع مفيّدة بالافتراضات غير المَابلة 
للتعديل للأصول الالهية للقانون. هذه الحقيقة الأساسية والحاسمة تحدّ من 
مجموعة من التفسيرات الممكنة من ناحية» إلا أنّها من ناحيةٍ أخرى تسمح 
لمجموعة واسعة من الاحتمالات التفسيرية الإلهية داخل حدود القانون. 
تقدّم النظرية الماركسية والنظرية التجريبية اثنتين من بين كثير من الأمثلة 
المتشابهة لفلسفات تسمح بالتفاسير المتباينة بينما تقوم بشكل تلقائي بوضع 
قيود لا يمكن أن يتجاوزها الفيلسوف. فعلى سبيل المثال» يقدَّم لنا دايفيد 
هيوم (6««دفآ) وجورج بركلي (إهاءك:»8) وجون لوك ©لهه1) ثلاثة أنظمة 
أن نبرّرء ونحن نقوم بذلك بكل تأكيد» لدراسة هؤلاء الفلاسفة الإنكليز 
الثلاثة بوصفهم مؤلفين لفلسفات تجريبية مختلفة وفريدة من توعهاء فنحن 
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بشكل متساو نثبت في الدكاترة المسلمون الأربعة كأنصار لنظريات مختلفة 
بشكل كبير عن بعضها البعض لتشكيل أربع تفاسير مختلفة كوسيلة للوصول 
إلى ما يسمى بقانون الإله. 


إذأء من حيث المبدأ لا يمكن أن يتحدث أي أحدٍ عن أصول الفقه 
كظاهرة منفردة ومتحدة؛ لأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات التي 
تظهر بين نظرية أصولية وأخرى. تُظهر الاختلافات نفسها كتفاسير مختلفة 
يمكن أن توضع في مجال واسع والذي يمثّل طرفاه نهايات قصوى لحرفية 
متصلبة وليبرالية واقعية. فعلى سبيل المثال» ينتمي ابن حزم إلى النوع 
الأول؛ بينما ينتمي الطوفي”"" والشاطبي إلى الأخير. وبين هذين الطرفين 
تقف مجموعة كبيرة من المنظرين كل منهم محمل بما يعتقد أنه الأدوات 
القرووية لحهيضد» وهذه تغلف من. منطر إلى لخر. 


من أوضح الأمثلة على الاختلافات بين النظريات هو الجدل القائم حول 
موضوع أصول الفقه. فمن النادر إيجاد كتابين من كتب أصول الفقه يعكسان 
مواضيع متطابقة. ويكشف إلقاء نظرة سريعة على الموضوعات الأصولية في 
قرن واحد أو على امتداد القرون اختلافات مدهشة. ويظهر عدد من المنظرين 
وعيا كبيراً لأي المواضيع هي مناسبة أو غير مناسبة لتضمينها في أصول الفقه. 
فالغزالي مثلاً ينتقد أولئك المنظرين الذين يعتقد أنّهم أفرطوا في معالجة 
المسائل المتّصلة بأصول الدين والفقه الجنائي والنحو”*''. وانتقد الشاطبي 
تضمين بعض المواضيع التي لا علاقة لها بالوظيفة المعترف بها أو الغاية 
المعتمدة لأصول الفقه أي اكتشاف الأحكام الفقهية الجوهرية”*''. ويكشف 
مسح لموضوع مختار عشوائياً وهو العزيمة والرخصة'' '' أنه ضمن في بعض 


(10) في كتابه شرح الأربعين النووية. 

ليلق الغزالي» المستصقى.ء ص 9 ١٠؛‏ راجع أيضاً المقدسي» «الفقه الإلهي.» ص 5ت 
5 لمناقشات حول محتوى أصول الفقه. 

.18- 1١ الشاطبى» الموافقات» الجزء الأول.؛ ص‎ )١19( 

)3١(‏ العزيمة تشكل القوة اللازمة لحكم ما دون التفكير في تخفيف المشقّة في حين أنَّ 
الرخصة تمثّل تخفيف حكم ما عبر إبداله بحكم أيسر منه يسبب بعض المشقة. انظر ابن قدامة» 
روضة الناظر.ء ص 58؛ الشاطبيء الموافقات». الجزء الأول» ص 7١4‏ 716؛ والشاطبى: 
الموافقات» الجزء الثاني» ص .1١4-484‏ 1 


2, 


الكتب وأغفل في كتب”'' ابن الحاجب”"" والباجي”" والشيرازي!؟") 
والسويني ©" والتلساتي 9 ٠‏ ويشكل المنطق البوقائى موضوعا آخر ومثالاً 
على ذلك 1*7 سوا تم تضمين مناقشات دلالة حروف الجر في المصنفات 
الفقهية ونظرية علم الكلام والمصادر المساعدة في القانون وغيرها كثير من 
المواضيع أم لم تضمّن» لم يؤثر ذلك في مصداقية قية الكتاب. 


وتتجلى الاختلافات في كتب أصول الفقه كذلك في ترتيب متن 
الموضوعء فهنا أيضاً قلّما اتبع منظران نمطأ واحداً. وبدأ بعض الفقهاء 
أعمالهم بعرض الأحكام التكليفية تتلوها المصادر الأربعة التشريعيّة 
والمصادر المختلف فيها في مباحث الألفاظ والقياس والاجتهاد والتقليد 
والترجيح. وفضل آخرون اعترضوا على هذا الترتيب'* البدء بعرض 
مباحث الألفاظ ومن ثم م الانطلاق إلى المواضيع الأخرى» والسبب في 
اختيارهم هذا هو أنّ كل مسائل أصول الفقه تستند افتراضياً إلى لغة 
الوحي ويعبّد فهم هذه اللغة الطريق أمام المواضيع التالية. واختار 
آخرون البدء بالمنطق أو نظرية علم الكلام ومن ثم ذكروا الأحكام 
التكليفية والمصادر الأربعة» فمباحث الألفاظ وغيرها. فالطوفي''؛ على 
سبيل المثال»ء يخصّص مناقشة مطوّلة لست طرائق مختلفة على الأقل 


(١؟)‏ بالإضافة إلى المراجع السابقة؛ انظر السرخسيء الأصول. الجزء الأولء ص ١١7‏ 
و7١7؛‏ والغزالي؛ المستصفىء الجزء الأول. ص 98؛ ابن اللحامء القواعد والفوائد. ص 4١١4‏ 
التفتازائي؛ الحتشية» الجزء الثاني» ص 8؛ وسيف الدين الآمدي؟ الأحكام في أصول الأحكام. 7 
مجلدات (القاهرة : : مطبعة علي صبيح » ١98 ٠‏ ) الجزء الأول؛ ص .٠١١‏ 

(1؟) ابن الحاجب» منتهى الأصول والموصول. 

(7) الباجيء أحكام الفصول. 

(5؟) أبو إسحاق الشيرازيء» التبصرة في أصول الفقه» تحقيق محمد حسن هيتو (دمشق: دار 
الفكر» .)١198٠‏ 

(5؟) إمام الحرمين الجوينيء البرهان» تحقيق عبد العظيم ديب: مجلدان (القاهرة: دار 
الأنصارء .)181/84/1١14٠٠‏ 

)5( التلمساني» مفتاح الوصول. 

(/1؟) ألاضلاك طا كالعصيوعة 1ه صمنادةألدصه"! لهة وامعصيوتة تمده ,عأومط» ,ودلاو11 ءع5 

.321-15 .هم ,(1990) 20.3 ,701.37 رمعاطعمم «رععرء ل نمم ددا 


.48- 97 مثال: الطوفيء. شرح الروضة:. الجزء الأول.ء ص‎ )١4( 
مثال: ابن الحاجب. منتهى الوصول والموصول.‎ )19( 


4ى, 


كانت تنتمي إلى أبي إسحاق الشيرازي والغزالي وفخر الدين الرازي 
والقرافي وابن الصقيل والآمدي. وبعد مناقشة تلك المناهج قدم الطوفي 
منهجه الخاص به”'". أما الغزالي فيعلن في المستصفى أنه يقدم عمله 
عع وا لكام ١ ١‏ 
بطريقة فريدة 2 . 
ويتصل فحوى كتب الأصول وترتيبها بمستوى التشديد على معالجة 
هذه الفحوى. ومن المناسب هنا ذكو درجة أهمية الموالاة للاستحسان 
الفقهي مده العامة ة في الأعمال اده فأحياناً تتم مناقشة مواضيع 
ل بيد لانن عن فى أله الامشسان الى تاد 
ال يي . وبحثث الغزالي في شفاء الغليل الذي هو مجلد أساس 


القيام باختيار محتويات معينة» وطريقة ترتيبهاء ومدى توضيح هذه 
المحتويات ليست إلا ثلاثة أعراض من مجموعة من التعاليم التي يجب أن 
تعالج وينبغي الاضطلاع بها في دراسة أصول الفقه. رفض هذه الاختلافات 
والقول إنها غير مهمة أو سطحيّة ينتج منه التجاهل المتعمّد لبعض الوسائل 
المهمة في التشخيص الناجح لأصول الفقه. 
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لقد تحدثنا سابقأ عن محتويات الدنيوية التي تتنافس في إنتاج النص. 
هذه المنافسة التى تتواجد فى عقل الكاتب» لها عدة أشكال» وكل شكل 
له تيجة مخعلقة. وفى بعض الأحياة» تودى المنافسة إلى تركيب كامل 
المحتويات التي هي في حالة من التوازن؛ حيث إنها تطبق تأثيرها 
وتحصل في النهاية على تمثيل نسبي. أما في أحيان أخرىء والذي يبدو 
أكثر شيوعاء فإنّها تؤدّي إلى هيمنة محتوى على آخر والذي في هذه 
الحالة يصيح النص خاضعاً بشكل جزئي إلى ضروريات العناصر المهيمنة. 
وقولي هنا (بشكل جزئي) لأنه لا يمكن نص ما أن يكون موجها توجيهاً 


لوف الطوفي»ء الشرح. الجزء الأول. ص ١١١5-1١٠.ء‏ ولطريقته» راجع ص .1١8- 1١١!‏ 
(1) الغزالي» المستصفى. الجزء الأول.ء ص 4. 


٠‏ ير 


كاملاً إلى خدمة هذه الضروريات. وفى النهاية» تشكل المحتويات الدينية 
للقانون مقرونةٌ بسلطة التقليد في هذا العلم تعتبر ثوابت مؤثرة وقوية في 
خوض أي منافسة. 


وليكن ما قيل كذلك؛ فمن أهم محتويات الدنيوية لأيٌّ نظرية قضائية 
هي الحقيقة الشرعية للنظام الاجتماعي والسياسي. فعلى ضوء السائج 
والدراسات الحديثة إلى الآن» لا يوجد لدينا أيّ سبب وجيه لزعم أن 
هناك فجوةٌ بين الحقيقة الاجتماعية لإلإسلام والتفاسير المختلمة للقانون. 
ولقد أظهرت أيضاً أنْ الشريعة قد بقيت إلى حدّ كبير القانون الأعلى» 
حتى في مناطق التطبيق القضائي التي كثيراً ما قيل إنها كانت خارج نطاق 
الشريعة. نذكر على سبيل المثال القانون الجزائتي والتجاري وقانون 
الأراضي». ففي قانون الأراضي وضرائبها ونظام التأجير» بين بي. 
جوهانسن (مء5ههطه1 .8) أن الممارسة القانونية توافق الشريعة وأنه لا قضاة 
لم يشككوا آنداً في إعادة تفسير القانون الشرعي لمعالجة هذه المقتضيات 
الناشئة في مجعاعائي ”1 


ولقد أظهر برنسفج بشكل مقنع أن التنوع في مناهج القانون الإجرائي 
مرتبط بشكل كبير بالصفة السوسيولوجية التى من خلالها نشأت هذه 
المناهج”””". وقد أشارت دراسات أخرى للممارسات القضافية طوال حقب 
زمنية وأماكن مختارة للاسلام بالشكل نفسه إلى ترابط الحقائق الاجتماعية 
والمذاهب القضائية”*"'. على الرغم من الإضافة الجزئية للقانون الشرعي 
من قبل الدولة. في دراسة مفصلة قدمها أدوفتش (10100:1:08) حول القانون 
التجاري الإسلامي والذي يعتبر حتى وقت قريب له أهمية قليلة للتطبيق 
الفعلي» قام أدو فتش بتوضيح كيفية كتابة المحامين فى العصور الوسطى 
عن القانون التجاري والشراكة. يقول أدوفتش إنه كان تفاش القضاة حول 
الشؤون التجارية يعتمد على الفهم الواضح والدقيق للحقائق الاقتصادية 


ورف .1245 .مم ززاأقاععميء رامعا 380 عنه1 لمملا هه عقا عتصيهاذ! عدم هولول 
الرغرف 61-7 .زم «ركصه1 ةغل أقصه0)» رع ألالاءكمنم8 عع5 


(") هذه الدراسات التى قام بها من بين كثيرين : .1ط ,للاء1ظ .لآ رو سمأسمعل .8.00 رمعومهطه1 .8 
.ا ,5ن أاععع00) .(آ ,لاناءآ لبط ,ع1[)أتآ .2 .(آ ,اقطواة .0 رؤعيه2 لأيمق1 1100911 ..آ .ف رؤوأئل1 .5 
51 .ل لمه معط 0 


م١‎ 


لبيئتهم والوعي التام النتائج المحتملة لقانون ما على الحياة الاقتصادية.»!*"ا 
وأنهى أدوفتش كلامه قائلاً إن الشراكة الإسلامية وقانون التجارة تقدّم 
«مثال على منطقية الحياة الواقعية التي تتفاعل مع الجانب النظري للقانون 
الإاسلامي ويقدّم توازناً التي من خلالها اكتفت بمتطلبات كل من النظرية 
والتطبيق.2"' "' وتجدر الإشارة هنا إلى أن مرجع النظرية يحتوي على 
القانون الإجرائى كعرض نظري لما يجب أن يكون القانون. على أي حال» 
لا يمكن أن نكر أذ الدراساك الحديفة المتغصسنة بهذا الآمر تشير إلى 
اتجاه العلاقة القريبة بين القانون الإجرائى والحقائق الاقتصادية 
الابشماعية والساسة وشرخاا". ١‏ 


ومما لا يمكن إنكاره العلاقة المعقدة بين القانون الإجرائي والنظرية 
القانونية. فقد ألف شمس الدين السرخسي في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي كتاباً عن النظرية القانونية» وقد كان الهدف 
الواضح من ذلك شرح المنهجية على أساس تلك التي تحدّث بها عن 
النظام القانوني الإجرائي””". وبنظرة متفحّصة في كتابه الأول يكشف عن 
اهتمامه بالقانون الإجرائي والممارسة القانونية. وهذا الكتاب هو قانوني 
تقريباً» والرجوع المستمر إلى القضايا الفروع يظهر التشابه بين أحكام 
السرخسي الاجرائية وبين منهجيته ونظريّته في التفسير القانوني. وقد 
أعطى أبو زيد الدبوسيى والبزدوي اهتماماً كبيراً أيضاً للممارسات القانونية 
في وقتهو” ". وكك يبظ القرافي أيضاً القانون الإجرائي كما هو مفسر 
في كتابه الذخيرة بنظريته القانونية التي وضعها في :: تنقيح الفصول”' ف" 


(5 ؟) عأنمدادا أمعءذدده!© مآ عنعوط ,(.لع) تاللاقطع 5 نا 0 011لا لذ ر«امقطعء1] هط ع1 » رطعءئتجه 110 
.؟ 116 ,119 .مم ,(1970 ركهمتادع اطي مسعلدنا) عممايث 

)5 .0 .م ,نط1 

(0") وكتاب الورنشريسي» المعيار المقرب. هو من بين الكتب الكثيرة خير مرجع على هذه 
النقطة. 

(78) السرخسيء الأصول. الجزء الأول» ص .٠١‏ 

(79) للدبوسيء راجع كتابه : تعزيز النظر. كما يشير إليه أيضاً الغزائي في كتابه: شفاء الغليل. 
ولنظرية البزدوي» انظر كتابه الأصوك 7 

(50) راجع: شهاب الدين القرافي» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. 
تحقّيق طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» »)١91/7‏ ص 5. والمزيد حول 


كتابه التنقيح والشرحء انظر لاحقاً في الفصل السادس. 


نذا 


جاعلاً كتاب تنقيح الفصول كملاحظات منهجية على كتاب الذخيرة. 


والقول إن القانون الإجرائي والنظرية القانونية مرتبطان يظهر من 
خلال المؤمّلات الضرورية للقاضي كي يصبح ماهرأ في كونه أصولياً. وقد 
رأى بعض المنظرين القانونيين أن الكفاءة في القانون الإجرائي مطلب 
ضروري لنجاح العالم الأصوليء» والفشل في تحقيق هذا المطلب يعني أن 
هناك نقصاً كبيرأ في علم الشخص بالنظرية القانو نية7'؟2. وفي الحقيقة» 

تفق على أن الهدف الوحيد لأصول الفقه هو تشكيل القانون الإجرائي 
و وقد قيل ذلك في كتاب أدب القضاء الذي هو ملتقى النظرية 
بالتطبيق. فعلى سبيل المثال» خصص الماوردي فى كتابه أدب القضاء نحو 
ععة من أل +18 صقينة فط كمعرض قال لأضول الثقهة 
حيث اعتقد بأهميته للقضاة والمفتين لتمكنهم من ممارسة الاجتهاد الذي لا 
يمكن أن يقوم بذلك من غير المعرفة الكافية بالأصول”"*'» وقد اشترط 
المتطلب الذي يجب أن يتوافر في المفتي والقاضي منذ وقت الشافعي”””*'. 
وقد أصبح علم الأصول وعلم الفروع علمين مرتبطين وتم دسبهعا في ونت 
لاحق. وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ومتصيوهها في 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» ظهر التخريج كفرع جديد في 
القانون» وكان الهدف من ذلك الفحص الدقيق لمبادئ متوافرة للمنهج 
والنظرية القانونية بعضها جع وحن بوعالات القانون الإجرائى التي يستمد 
منها (من الآن مصطلح التخريج). ومن أروع الأمثلة حول هذا النوع كتاب 
التخريج للزنجاني» والتمهيد للأسنوي والمفتاح للتلمسائي”*“'. 


2:١)‏ راجع على سييل المثال» محمد بن الحسين الفراء البغدادي» العدة في أصول الفقه, 
تحقيق أحمد المباركى» 7 مجلدات (بيروت: مؤسسة الرسالة. ».)1١198٠/١4٠٠‏ الجزء الأول» ص 
له والسرخحخسى» الأصول. الجزء الأول» ص لم 

دق الماوردي» أدب القضاء؛ الجزء الأول. وي يا 

(47) راجع : الشافعي» الأم » باب أبطال الاستحسانء الجزء » السابع . ص 174. وراجع ابيفيا: 
0ناقة1/1 .طكا ا «,النامععم 0 ذ الزدمعط1 أدوع.]آ اوناك مز لقطتان1 هسه *115» ,عولاة1! 
5 +176 074 اناا :#0071 اع«نصء «١!‏ أموعط 71 اع ,(.كلع) دوعسو 123010 لص ,كاعزووعكل38 عاماعظ 

.(1996 ,ووع:2 ب[إاأومعلازونا لعدم 12 نعو لاءطسوت) 


(44) ومن الكتب الأخرى التي تعتبر منتمية إلى هذا الفرع من العلم القانوني هي: كعاب 
التبيصرة للشيرازي» وكتاب ابن اللحام القواعد والفوائد. راجع آيضاً الأستوي» مقدمة المتخرر: 
التمهيدء» ص ١5١‏ وما بعدها. 


لذن 


إذأء من حيث المبدأ والمنهجية» لا يمكن فصل أصول الفقه عن 
علم فروع الفقه. فهناك بعض الكتب في النظرية الفقهية ككتاب 
السرخسي قد أعطت العناصر المتنافسة للدنيوية المجال لمطالب الواقع 
الفقهي في العالم الخارجي. ولكن يمكن العتصر/ العناصر المسيطرة على 
الدنيوية أن لا تنشأ في واقع فقهي ملموس بل في حقل خطابي غير 
فقهي يمكن أن يمارس التأثير في طريقة تفكير المنظرين القانونيين. ومن 
أهمّ التقاليد العقلية التي تركت علامة واضحة على عدد من كتب 
الأصول هي كتب التوحيد وفقه اللغة والجدل والمنطق وبنسبة قليلة جداً 
التصوّف. اوقد ونّقت المشاركة الموضوعيّة لأصول الفقه في علم - 
أحسن توثيق”**“. فكتابات الغزالي وابن الحاجب والأنصاري تقدّم لنا 
أمثلة 8 على إدراج المنطق في أصول الفقه وعلى الرغم من تأثير 
ذلك. إلا أنّه ما زال يستلزم دراسة مفصلة'“©. وتقدّم لنا أيضاً كتب 
الأصول للباجي وابن عقيل وابن الحاجب أمثلة للنظريات تأثئرت بشكل 
كبير بالجدل. ويعكس كتاب قواعد الأحكام لابن عبد السلام من بين كثير 
من الأشياء» تأثير التصوف والسياسة» أما من ناحية فقه اللغةء فقد كان 
علم أصول الفقه مفيداً بالمشاركات التي قام بها المتخصّصون في ذلك 
المجال. ولهذا السبب قال الزركشي إن «علماء أصول الفقه قاموا بدراسة 
متفحصة لبعض الأمور في اللغة العربية التي لم يقم بها علماء النحو 
وعلماء فقه اللغة40), 


والآنء على الرغم من أنَّ هذه التقاليد العقلية تشكل عنصراً من 
عناصر الدنيوية التي تتنافس مع الواقع الفقهي والقانون الإجرائي» إلا أنَّ 
هذين العنصرين لا يتعارضان؛ حيث إنهما غالباً ما يقدّمان الدعم الفكري 
بعضهما لبعض في مراحل مختلفة من النظرية. ولا يمكن أن تكون مبالغة 


(45) راجعٍ المقدسي., الأشعري والأشاعرة.» ص 4 وما يعدهاء ١4‏ وما بعدهاء و74 وما 

بحدها. راجع أيضاً: الرازىء المحصول. ص 519 77١‏ و7935 متفرق. 
(0) وللمحاولة في هذا الشأن راجع على سبيل المثال : 5امعصدوعة لهدءه ,عتومبطآ» ,روقالد1؟ 
.315-58 0 ,2812ل «رع61526140611نالك ألطناك صا كأظطعتطناوعف 01 تاهج الأقصعهط 320 


(50) ورد ذكرها في المقدسي: 224 كدنع 02 ١١:‏ ققطد أه بومامعط1 لدع نل كنال عط » ,أو1ل 5121 
.(1984) 59 .701 ,هم انررهاكا وأليدك «رطوتط-اه ادونا 01 ععصى لتمعاد 


:م 


حين نقول إن طبيعة أصول الفقه متعددة الجوانب وتشكل ما يعادل القانون 
الغربي للنظرية القانونية والمنهجية القانونية والتفسير والأهم من ذلك في 
هذا السياق الفلسفة القانونية. وإذا كان العنصران اللذان ذكرناهما متنافسين 
متعادلين في الكتب» من الممكن تصوّرء وكما هو الحال غالياً بأن هذين 
العنصرين يمكن أن يحافظا على جوانب نظرية أو/ ومنهجية أو/ وفلسفية. 
فعلى سبيل المثال. يمكن سؤال شريعة من قبلنا أن يبقى بشكل ناجح على 
مستوى الفلسفة القانونية عن طريق نشر مجموعة من المناقشات النابعة من 
علم التوحيد من دون أن يكون هناك ترابط أو تناقض ضروري بين المذهب 
المأخوذ به بما يتعلق بهذا السؤال وغيره من المذاهب في المجال نفسه 
المتّصلة بمنهجية القانون الإجرائي كما حدّد ذلك بدقة. ومن الإشارات 
الواضحة حول غياب صلة ضرورية كهذه هو إقصاء نقاش شريعة من قبلنا 
من كتب الأصولء. ولا سيما كتاب الموافقات للشاطبى ففى هذا الكتاب 
عنصر الواقع الفقهي هو العنصر الأساس» أما تلك المتعلقة بالتقاليد العقلية 
فهي مسيطر عليها بشكل كامل وموضوعه بشكل إبداعي في خدمة 
الاعتبارات المنهجية للكتاب. ولكن في النقاش في الأمور الأكثر أهمية» 
عمل العنصران بشكل متساو مع القوة المنافسة» ويقدم المذهب المفصل 
للعلة والتعليل في كتاب الأصول للسرخسي وفي كتاب شفاء الغليل للغزالي 
مثالين للصراع بين العنصرين» فهي هنا وفقت الاعتبارات اللاهوتية 
بالمقتضيات القانونية. 


من المتوقع. إذأ تجمع المكؤنات المختلفة في كتاب واحد» ففي 
كتاب قواعد الأحكام لابن عبد السلام؛ قام الكاتب بوضع ليس فقط 
الاستخدامات التصورية والأصلية الموضوعة من قبل مذاهب ومفاهيم 
أصولية قديمة ومألوفة» ولكن الأسلوب الفريد الذي اختاره الكاتب في 
تناول النظرية القانونية. فالسمة الأولى البارزة ‏ وغير العادية نوعاً ما في 
5 5 2 8 580) 
كتابه ‏ هي فكرة التصوف الموجودةء فابن عبد السلام كان صوفي”*'. 
والسمة الثانية هي أن المؤلف كان يدرج النقاشات الميتافيزيقية ذات صلة 
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بالنص وذلك بشكل غير مباشر***؟. أما السمة الثالثة» فالكاتب يشرك نفسه 
من خلال استخدام طرائق ووسائل قانونية محضة في تحديد المفاهيم 
السياسة وكذلك تحديد الالتزامات السياسية والسيادية. وهذا ليس غريبأ 
على الكاتب بما أنه هو وابن الحاجب قد تعارضا مع السلطات السياسة 
السورية؛ حيث أدَى ذلك إلى نفيهما إلى مصر””'". والسمة الرابعة هي أن 
ابن عبد السلام يولي العرف والعادة والممارسات المجتمعية دور مهما في 
الاعتبارات القانونية النظرية والإجرائية. والسمة الخامسة هى المحاولة 
المتعمدة لاستبعاد عدد من القضايا الأصولية من كتاب قواعد الأحكام والتي 
عادة ما يتطرق إليها المنظرون القانونيون. وبهذاء فجميع عناصر الكتاب» 
مهما كانت تبدو مختلفة في المحتوى والتركيزء فهي متكاملة بشكل جيد 
ككتاب نظري واحد. تقدم لنا أطروحة ابن عبد السلام مثالا بشكل منفرد 
على تجمع عدة عناصر متنافسة والمستمذة من الواقع السياسيء 
والممارسات القضائية والقانون الإجرائي والعرفي والخبرة الصوفية 
والميتافيزيقيا وغيرها من العناصر ذات أهمية أقل والتي من الممكن 
نفنقيكها عند الدراسة الدقيفة للمولك ركاب ١‏ 


عند التحدث عن الكاتب في هذا السياق» فالنية ليست محصورة في 
تحديد معنى وكيل للكتابة الذي يصادف بأنّه يعمل في إطارين زماني 
ومكاني غير محددين » بل الكاتب» وذلك ينطبق على كل كاتب» هو 
عبارة عن مستودع لمجموعة من الخبرات الفريدة التي تنشأ وتتفاعل في 
ما سميناه بمحتويات الدنيوية. ولكن على الرغم من أن هذه هي أكثر 
المكرّنات صمتاً في التأثير في نظريات الأصول» من الممكن إضافة عدد 
من المحتويات الإضافية التي تؤثّر في الموضوع بالشكل النهائي وشكل 
النص. سوف نتطرق فقط إلى مثال أو مثالين على مثل هذه المحتويات 
الإضافية لتبيين ذلك. 


من المتعارف عليه جيداً أن أصول الفقه تحتل مرتبة عليا في المناهج 


)2:9 ابن اللحام. القواعد والفوائد. ص .١ 9/5 ١18‏ 
)260 السبكي » طبقات الشافعية» الجزء الخامس.» ص .2١‏ 


كل 


التعليمية في المدرسةء وكان لهذا نتائج معتبرة على النظرية القانونية بشكل 
شامل. أحد الحقائق المهمة عن تاريخ أصول الفقه كعلم أنّه بينما كان 
الدعامة النظرية للخبرة القانونية الفعلية للمجتمعات الإسلامية» فهو كذلك 
قد احتل مكاناً عظيماً بين المواضيع الأكاديمية. بالتالي» مع ما ذكرنا حتى 
الآن من محتويات» يجب ألا يستهان أبداً بالجانب التعليمى والتربوي لكثير 
من كتت: الأصول: وقد أنشئ عدد لا بأس به من هذه الكتب؛ لخذرين 
الطلاب أو كتعليقات أخذها الطللاب من أساتذتهم. وفي كلتا الحالتين» لا 
يمكن أن نتجاهل عنصر الخلفية التربوية لنص ما؛ لأنه وبكلٌ بساطة حقيقة 
مهمّة في دراستنا وتقييمنا للنص. 


عند تحديد كتاب على أنه تعليمي أم لا؟ فإنه لا يمكئنا الحكم 
عليها بشكل منفرد من دون كتب المؤلف الأخرى» والتى عادة ما تكون 
أكبر في الحجم. وذلك لأن المتعارف عليه أن الكتب التعليمية التي 
تشكل اختصارات لكتب أكبر والتي تمثل مذاهب واختيارات محددة 
للمؤلفين. وعند استعراض هذه الكتب» قد تعطينا انطباعاً بأنها كتب 
عامة في تناولها للموضوعات. وهذا صحيحء ولكن الكتب قد احتوت 
على المختصر فقط ويبقى كثير من الشرح الذي يوجد عادة في الكتب 
الكاملة والتى ألفت فى أكثر الأحيان قبل الكتب المختصرة. وقد وظفت 
هذه الكعب. كتخطرط. ترجيهيه عن الأمعاذ والى أعطت تعليقاته ورونحه 
فى الحلقة الدراسية الطلاب تحليلا غاملا للتص. ولذلك» ل يمكن أن 
نتوقع أن تعكس تلك المختصرات مكانة أو عمقاً علمياً للمؤلف من 
دون التعليق الشفوي للأستاذ والذي كان لا غنى عنه فى الحلقة 
الدراسية. ١‏ 

وقد قدم الدليل المباشر على أصولية نص الأستاذ وشرحه من خلال 
التعليقات التى يكتبها الطلاب. وقد كانت أصولية كما ظهر لناء فهى قد 
عست كتير هن المذلهبي2©77. فى يبعي الألحيان» يعطلى الطلاب تقريراً 
صحيحاً لسلسلة محاضرات الأستاذء ولكن فى تماق الخري» بعيدوة 
الصياغة وينتقدون مذهب الأستاذ. ومن الأمثلة المعروفة هي تعليقات 


)2652 .ص ,ععوء آم رو ععخف :77 ,51810101 .0 


لالم 


الغزالي في كتاب المنخول من تعليقات الأصول؛ حيث إنه كثيراً ما يخالف 
أستاذه الجويني ويقدم آراءه الخاصة 0 


ولذلك» يشارك الجمهور كوجهة نهائية للخطاب الأصولي في صياغة 
النص. تميل الأطروحة التعليمية؛ ما لم تكن مخصصة للجدلء إلى كونها 
أقل جدلية من الأطروحة التى كتبت من أجل إنشاء مصداقية الشخص 
العلمية وأصوليته من بين النظراء. وقد كان وجود الحجج والتفاصيل 
المنطقية أساساً لشرح فكرة أصولية» وقد كان من الضروري ما عرفه 
القضاة المسلمون بتحقيق الأدلة في أي محاولة كي يؤسس أي شخص 
سلطته المستقلة بطريقة مختلفة في المذهب. فعلى سبيل المثال» يحدثنا 
الآمدي في كتابه الاحكام في أصول الأحكام أنه يثبت ما هو صحيح ويبطل 
ما يراه يمينا ولكن» ثبت أن هذا الكتاب كان يصعب على الطلاب» 
لذاء قام باختصاره من خلال إقصاء الحجج المعقدة والمنطقية وإبقاء 
القواعد الأساسية المطروحة في الكتاب”*““. وقام ابن الحاجب أيضاً 
باختصار كتاب الآمدي الإحكام في أصول |الأحكام في كتابه منتهى الوصول 
ومن ثم قام باختصار هذا المختصر أيضاً في كتاب مختصر المنتهى من 
أجل «نفع طلاب العلم الأذكياء.0”*”' ومن أجل الهدف ذاته» قام صفي 
الدين البغدادي باختصار كتابه تحقيق الأمل من خلال إقصاء الحجج 
المفصلة وإيقاء أساسيات النظرية فقط9“,. 
وأما على المستوى غير التعليمى» فيمكن أن نعطى مثالاً على كيفية أن 
فعاب أو #غايين أو أفقر لكاتب كسمه عن الستكم أن متعلف» بصنب 
توجيهها لمختلف الججافيره قفي كتاب إحكام الفصول. أعطى الباجي 
عرضا تقصيلياً ومنظما لإجماع أهل المدينة والذي يتمثّل في نوعين»2 وقد 


(01) نظرية الأصول للجويني كما هي في كتاب البرهان لم تكن تنقصها الأصولية. ويقول 
السبكي على سبيل المثال بأنه «لم يتبع الجويني في كتابه البرهان خطى أحدء ولهذا سمّي كتابه لغز 
الأمةةى الطبقات. الجزء الخامس»٠‏ ص ١1475‏ 

الرد4 راجع : ابن الحاجب» منتهى الوصول» ص ”2 2-3 .11. 

260 المرجع نفسهء» ص ؟. 

(86) ابن الحاجب» مختصر المنتهى:؛ ص ؟., .11.3-6. 

(57) راجع صفي الدين عبدالمؤمن البغدادي» المختصر قواعد الفصول ومعاقد الفصول. ص 825. 


م/م 


وجه هذا الكتاب بشكل واضح إلى جمهور الآأصولييه قير المهعقية 
بالنزاعات العلمية. ولكنه في كتابه المنهاج والذي هو عبارة عن كتاب 
جدلي أصوليء اعتقد الباجي بشكل واضح أن إسقاط نوع من أنواع إجماع 
أهل المدينة وإبقاء الأنواع الأخرى يمكنه من الدفاع عنها بشكل أكبر”””. 
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يوضح ماذكر أعلاه أنه لا يمكن الاطلاع على أي دراسة صالحة 
لأصول الفقه من دون الأخذ فى الاعتبار تأثير الدنيوية» على المستوى 
القردى أو الجماعي» .فى النص. ويجيه أن يقباق إلى عدا الاغصار مسيوءة 
من الاقتراضات التي تسمح باحتمالية التنوع» والتطور والأصولية. فمن 
الا ات الحو سم حقيقة التفاوت الجغرافي بين الأندلس وبلاد 
فارس» أو بين بخداة ردمشق ق. وسيكون من الخطأء أضا أن نقمع فرضية 
بأن قاضيين يفصل بينهما ستة أو سبعة قرون يجب أن يفصل بينهما بتعدد 
الاختلافات المذهبية والفرعية والبنائية والمنظمة والأسلوبية. ومن غير 
المعقول أن نقلّل من شأن التطورات التي تظهر بين نظرية في القرن الثامن 
في مصر ونظرية أخرى تنتمي إلى القرن الرابع عشر في الأندلس. ربما تقدم 
لنا دراسة مقارنة بين نظريات الشافعى والشاطبى الردّ الأمثل على النظرة 
العقاتدية التي تعد غلن.طبيعة أصول الققه الموحدة والمتجاتسة سقييةلة0؟. 
فى بقية هذا الجزء سوف أذكر مجالات البحث المحتملة التى يمكن أن 
تيد عن تطييق المديجية الى لا تقوم باستبعاد سيق لالحتمالية أصولية النظرية 
القانونية. وسوف أقتصر في ملاحظاتي على مثالين شاملين» الأول يتعلق بثلاثة 
كمعن المؤلفق تقسهء والكلهر على عدد من العرليقات السعدلفن المعاتين. 
الثلائة كتب هي للغزالي وهو يقَدْم لنا دراسة حالة ليس فقط على فرادة 
خطابه في النظرية الفقهية» بل حتى في التغيرات والتطورات المهمة في 


(/اهة) راجع مقدمة المحرر في كتاب الباجي الإحكام . ص ١١19‏ ومايليها. 
(58) بالإضافة إلى المراجع المدرجة تحت الجزء الأول في الأعلى» راجع : لماك ,اها 
ع :نم12 أمءنازاوظ عتتمماكل زه ترفسا 1:2 19 الوأاءنال 72[ 4 :771ه|كط أمنعامعطل! ا ادع ةدع 20 10م 
عط 01 5021102هلء ع8ط) طاانالا' أهطا دعرداععل ,2418 .م «رقهة ول 1[» 5.٠.‏ 1812 3 210معع8 .1/1 بك .م ,كاعاسد 
.“1150 0هة لعلتاعل عمة وأمععمم عا رطعلة! !2 اناك عط 01 عممءاعة 
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كتاباته حول الموضوع. ولقد رأينا دور الجمهور في تحديد وصنع 
الاختلافات فى محتوى كتابى الباجى. فى حالة الغزالى» الجمهور ليس إلا 
أحد العناصر التي تتفاعل في إنتاج خطابه. ولقد كانت الحوادث الصاخبة 
خلال العقدين أو الثلاثة عقود الأخيرة من حياته كافية لضمان توقعات 
متنوعة على الثبات الفكري على العلم الديني وغير الديني. وفي النظرية 
الفقهية» كتاب المنخول هو أطروحة الغزالي الأولى» وكونها كتعليق» فقد 
تأثرت بشكل أكيد بتعاليم معلمه الجويني. ونحن على علم على الأقل بثلاثة 
مؤلّفات أخرى للغزالي في النظرية الفقهية: شفاء الغليل والمستصفى 
وتهذيب الأصول. ولكن وللأسف كتاب أصول التهذيب مفقود ويبدو أنه 
أكثر كتبه شموليةٌ وتفصيلاً فى ما يخص الأصول". أمَا فى كتاب شفاء 
الغليل» والذي يحتمل أنه قد كبه قبل تهذيب الأصول ولكن بكل تأكيد بعد 
كتاب المنخولء فهو يقدّم شرحاً لأحد النظريات الشاملة والأصولية للعلل 
الفقهية وقد كوّس كل العمل من أجله. وتكشف مقارنة عامة بين كتب الغزالى 
الثلائة المذكورة نجد الاختلافات كبيرة فى آرائه حول مسألة التعليل. أما 
بشأن جواتن الآصول المختلقةء فيشتلف تان المتغقول عن الستصقي 
الذي كتبه قبل وفاته بعامين» أما شفاء الغليل فلم يتطرق إليها”''. 


يفتخر الغزالى فى مقدمة كتاب شفاء الغليل'''' باحتواء أطروحته على 
المعجزات العلمية وجواهر المعرفة. وكي يتم فهم الكتاب وتقبله. يطالب 
الغزالي القارئ بمحاولة التخلّص من المعتقدات السابقة والطرائق 
المألوفة» وذلك لأن العادات القديمة تمنع التفكير السليم. #يجب على 
القارئ أن يستوفي شرط التعطش لفهم الأسرار التي لم تفككك في الكتابات 
المتوفرة» كما يجب أن يكون متحمساً لالتقاط الحقائق التى لا يعرفها 
الناس.2"””2 يقوم الغزالي بتهيئة القارئ لما هو آتٍء أعني بذلك النظرية 
الفقهية في المنطق والعلل والتي تظهر قدراً كبيراً من البراعة. وسوف 


)9ه راجع وصف الغزالى للأطروحة 5 المستصفى. الجزء 1غ ص 5.؟ و ل ,تضسفدناه1] 
.م ,كعم امل1آ 5 اأقعه :اتا زه نجوماود«م؟!) لعكانج ا 


)230 .302-10 .مم ,لتط1 
(11) الغزالي» شفاء الغليل» ص 5 -8. 
)390 المرجع نقفسية 6 ص م4 


تأخذنا الدراسة الملمة بهذه الأطروحة بشكل أكيد خارج إطار هذه المقالة» 
ولكن يكقينا نا تبيين عا قالة حول مسألة المناسية سبة"""؟ الذي يقدّم فيها قضية 
المصلحة. والتى هي عنصر رئيس ذ فى المنطق والقضايا اليف 
ويبخصصص الغزالي لهذا الموضوع في كتابه ٠‏ صفحة من أصل مجموع 
و 3 2 . والواقع أن نظرية المناسبة والمصلحة تؤكدان وجود 
اتجاه قوي نحو المنطق ار سه المصلحة العامة والتي في 
النهاية تندرج تحت القواعد الفقهية في الشريعة. في الحقيقة» ميل 0 
الجريء إلى المنطق كان واضحاً بشكل كبير؛ حيث إنه أحسنّ بأنّه مضطر 
في أكثر من مناسبة أن يفصل نفسه عن مذهب المعتزلة”"". 

حقاً هناك اختلاف بين نظرية الغزالى فى مسألة المناسبة فى كتاب 
شفاء الغليل والتي شرحها لاحقاً في كتاب المستصفى”""©»: والذي يبدو فيه 
بكل وضوح أكثر تحفّظأ وأقلّ تصوراً. ويبدو أن تحمّظه في هذا الكتاب يمتد 
إلى تسلسل النظرية الفقهية كلها. ومن المفيد أنه يقوم تحت تصنيف 
المناسبة في كتاب شفاء الغليل بتقديم نقاش طويل حول مسألة المصلحة 
ورعاية المقاصد بالتالي معتمداً المصلحة كمبدأ شرعي رسمي. وأما في 
كتاب المستصفى فهو لا يقوم فقط بترك المنطق في تعريف المصلحة» 
ولكنه أيضاً رفض مناقشتها تحت مسألة الصا وت ارا شار 
في باب الاستصلاح”"2؛ حيث إن القاعدة تعتبر جدلية» قام بتقليل المنطق 
إلى نطاق الشرعية الجدلية. لذ د موقف الغزالي على أساس 
الصورتين السابقتين من خلال خط بياني» نهاياته القصوى هي الظاهرية 
ونهايته من الطرف الآخر الليبرالية القائمة على المصلحة» لوجدناه ينتمي 


(7) أهمية الملكية كعلة قالها بعض الفقهاء؛ من بينهم الغزالي» كي تكون طريقة شرعية 
لإنشاء علة لحكم فقهي. ولكن بعض الفقهاء» كالدبوسي قال إن" إن هذه الطريقة غير موضوعية وتعسفية. 
ولكن الغزالي ذكر بأنه يمكن أن تطبّق على أسس موضوعية وعقلانية. راجع: الغزالي» شفاء 
الغليل» ص ؟47١-”17١.‏ 

(0) قارن ب : كفممه' ل عأعوأهابه «مم نلو لماز د71 1راروكلهم ناك اات دبع لتؤزراء مداعلا رع أناناعكستحظ 

357 .مم ,أأمعه- !4ل 

(60ش راجع : الغزالي» شفاء الغليل: ص 55-5155" 

)235 المرجع نفسه. ص ١77‏ 204-205 (1.1). 

(1") الغزالي: المستصفى. 296-306 .11. 


(مد) المرجع نفسى. 297,1.3 .11. 
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في كتاب شفاء الغليل إلى النوع الثاني بينما في المستصفى يميل بشكل 
كبير إلى النوع الأول. 


لماذا قام الخرالي يقبيو سنا فعلى الرغم من أن سيرته ومهنته 
المتغيرتين هما نسبياً معروفتان جيداً لناء إل انيما غير كاقيتين لشرح 
الاختاللافات في هذا الكتاب بشكل كاف. . ومن الضروري القيام بدراسة 
شاملة على محتويات كتبه الفقهية والترتيب التاريخى المفصل عن خبرته 
الشخصية والمهنية قبل القيام بشرح كهذا. ولكن» يمكننا المغامرة بشكل 
مبدئي من خلال شرح الاختلافات على أساس عناصر الدنيوية المتنوعة 
الكامنة خلف سطور الكعايين: وقد كتب الغزالي كتاب شفاء الغليل في 
بداية حياته العلمية» ولكن وبكل تأكيد في وقتٍ كان ناضجاً بشكل كاف 
وغير متأثر بشكل مباشر بأستاذه الجويني أو بأي شخص آخر. ومن خلال 
كتاباته» من الواضح أنه كانت لديه المعرفة غير العادية بمجموعة الكتابات 
الفقهية العلمية حول الموضوع. ونحن على علم بأنه في هذه المرحلة من 
حياته المهنية قام بتدر يس الفقة فى بغداد. وإصدار الفتارى ودراسة العلوم 
الفقهية كما تجلّى في الكتب الفقهية الكثيرة التي ألفها في أوائل حياته""'". 
وقد احتوت هذه الكتب أيضاً على عدد من الأطروحات حول القانون 
الإجرائي والجدل الفقهي. ونحن على علم أيضأ بأنه في هذا الوقت وفي 
وقت مبكرء أصبح الغزالي مهتمأ بكل من العلوم والحركة المنطقيتين في 
العالم الإسلامي. فالانشغال بالقانون الإجرائي على المستوى التعليمي 
والتطبيقي» والاهتمام بعدد من العلوم المنطقية هما شرطان أساسيان كافيان 
لإنتاج كتاب شفاء الغليل ونظرية المناسبة التي شرحها فيه. ولكن في أواخر 
حياته عندما كتب المستصفى. غاب كلا الشرطين. 

بعد أزمته الروحية في فلسطين وسورياء يبدو أن العقلانية لم تجدٍ 
الغزالي نفعا وقد كانت الشؤون الدنيوية أقل اهتماماته وآخرها. وفي 
المستصفىء؛ الذي كُتب في وقت كتابة إحياء علوم الدين نفسهء نجد 
تراجعا ملحوظا نحو التقوى المخيفة. كان المستصفى عبارة عن كتيب 


)90 راجمع السبكى. طبقات الشافعية» 104 ذلا وما يليها؛ و “زه بروماه::ه«/0 فوعنزدك غ1 كل ,تتوسنه1]1 
ركعد اا 5 أأقعه 061 
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لتعليم الفقه”'"2؛ حيث إنه قال» بكل ثقة وأمان» بأنها تعاليم أقل من دون 
المخاطرة بحذف ماهو جريء أو مبتكر أو جدلي. وما ميّز كتاب شقاء 
الغليل الواقعية والانتباه نحو المصلحة وذلك غير موجود كلياً فى كتاب 
المستصفى. ومع ذلك» يبقى كتاب المستصفى للغزالي فريداً من نوعه في 
اختياره وتناوله للموضوع. والأسلوب» والمقدمة المنطقية التّى ميزته. 


يعد هذا المثال في تنوّع أطروحات الغزالي في النظرية الفقهية استثناء. 
وقد نجد مثل ذلك في كتب الفقهاء الآخرين بدايةً بالشافعي الذي اشتهر 
مذهبه «القديم» و«الجديده بشكل واسعء وانتهاء بالطوفي الذي لم يتطرق 
في كتاب شرح مختصر الروضة إلى نظريته في المصلحة والتي فسرها في 
شرح الأربعين النووية. 


ويمكن أن نجد مواضيع في التنوع والأصولية ليس فقط في كتب 
الفقهاء. بل أيضا في مجالات أخرى لا يتوقع وجودها. وتقول النظرة 
التقليدية إن التعليقات على الكتب الفقهية لا تلتزم بالأفكار المطروحة في 
من قبل المولف الأصلي. لذلك» ما يقوم به المعلقون ليس إلا نقاشات 
تافهة يدفعها اهتمام فردي فقط للخوض في تفاصيل غير مهمة في المذهب 
الفقهي'". ونعيد أن هذه هي النظرة السائدة بين المستشرقين على الرغم 
من الحقيقة القائلة إنه لم تكن هناك أي دراسة لتتبّع تطوّر المذاهب الفقهية 
في هذه التعليقات. حتى التقييم الأوّلي على هذا الأدب يكشف الحقائق 
والمعلومات الكافية لابطال هذه النظرة التقليدية. 


بيئما كانت التعليقات لتمكين التصوّر والفهم لكتب الفقهاء الأقل خيالاً 
وحماسةً في إصدار المعرفة التقليدية» فقد شكلت أيضاً وسيلة أخرى 
للفقهاء الأعلى شأناً في طرح أفكارهم الأصلية المتميّزة. ربما أن أول 


.1.,4 وهو بنفسه ذكر أن الأطروحة كان هدفها للطلاب. راجع: الغزالي» المستصفى»‎ )7١( 
0 (/ا)ر أجع على سبيل المثال : :#كفاره 1712و نأما! ,طاطاذت :84 .ع ,محم عتسواع له ماعلل 4 رصوداتسه‎ 
إأهءذلصنان] عطا كه كده )ملعل نمه كعمفعاعءمل لهعع! لأدموءه) عطا ععمزك» :104 .مح ,توصي اوء ماما دك‎ 
لعساقع عط 10 ع!1 !ا وزعتعط) روعلء نامع عع21[ عط اله طونامعط؛ لمعم رمطعهن براتمتمهاوطاندة لعستقتمعء د5أممطءة‎ 
«.5عا3:01 ع3)وتعناز ]0 الاصاناه 26[12ل عه وأعغطأ عرستككناعدأل له م00 عمأعه12 نزم‎ 
«وبما أن المذامب الفقهية الرسمية وتعريفات المدارس [الفقهية] بقيت على حالها فى وقت لاحق‎ 
في جميع القرونء ليس هناك الكثير مما يمكن كسبه في تعقب ومناقشة إنتاج الكتب الفقهي'.‎ 
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تصرف وأكثره دلالةٌ على التجديد في كتب المعلقين المتأخرين هو نجاحهم 
في إدخال أنفسهم بين النص الأصلي والقارئ» فقط لتأكيد» وذلك بشكل 
مسثمر ) بأن وجودهم أساس وأن القارئ يستفيد فقط من خلالهمء وذلك 
على عكس المعلّقين السابقين. يسمح هذا النوع من التعليقات للنص 
بالتواصل مع جمهوره فقط بعد قيام المعلّق بوضع لونه الخاص وتنقيحه من 
خلاله أيديولوجيته الخاصة. فلقد أثبت المعلّق في هذا النوع» بشكل عام. 
بأنه غير مرتبط بخلاصة النص الأصلي وترقبية وعوجهاته وكذاك يمؤلقه: 
وإِنّما كان لهم طريقتهم الخاصة. التى كانت في كثير من الأحيان مستقلة 
عن الكتاب الأصلي. 


من الممكن تمييز ستة أنواع على الأقل من التعليقات على كتب 
أصول الفقهء وبأنّها كلهاء ما عدا واحدةء هي تعليقات فردية مختلفة. 
وما استثنى من ذلك ينتمي إلى النوع المتعلّق بالمعنى الضمني للمفردات 
والمفاهيم المستخدمة من قبل المؤلف الأساسء أو إذا كان تعليقاً أكبر 
فمن المعلّق الأول. وفي النوع الأول نجد القليل من الأصولية 
والابتكارات الجديرة بالذكر. أما النوع الثاني فهو تعليق يشرح مفاهيم 
غير متطورة ويتوسع بتفصيل لغة النص الأصلي المقتضبة ويوضح 
الغموض. ومن أحد الأمثلة الكثيرة لهذا النوع هو كتاب ابن عبد الشكور 
سام الثبوت» وتعليق على المختصر بعنوان فواتح الرحموت للأنصاري. 
وما يميّز هذا النوع عن النوعين الآخرين من التعليقات هو اهتمام المعلق 
باستخراج ما يعتقد أنها المعاني والأفكار المقصودة للمؤلف الأساس» 
نن دون أن يكو مرقبطا بها يكل كبير لقاع عنها أى نقضها كما عر 
الحال فى النوعين الغانت والرايع من تصتيفياء ويبدو أن مثل هذه 
السليقات قد كفيك خصيضاً من أجل؛ وعدا ها وصرح به كتابها في 
بعض الأحيان'"”'» تفنيد النقد الموجّه إلى نصّ معيّن أو مؤلف بذاته أو 
دحض الآراء في كتب الأصول والتي هي موضوع تعليقهج وقد كنب كل 
من الايجي والتفتازاني» على. التوالي» تعليقا وتعليقاً أكبر على مختصر 
ابن الحاجب من أجل الدفاع عن الاستخفاف الموجّه من معارضين 


(؟) راجع على سبيل المثال المرجعين الآخرين. 
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مجهولين ومن أجل شرحه أيضا”"". وقد ألّف العبادي كتابه الآيات 
البينات كتعليق على تعليق المحلي على كتاب السبكي جامع الجوامع 
بهدف واضح وهو الدفاع عن المحلي والسبكي ضد هجوم الخصوه؛*". 
ومن جهة أخرى» علق كل من المازري والأنباري على كتاب الجويني 
البرهان بشكل انتقادي”*". وبشكل ممائل؛ كتاب الأصفهانى بيان المختصر 
تعليق على كتاب ابن الهلجب المذكور الفأ حيث إنه علىء بالاقادات 
حول نظرية ابن الحاجب. ش 


النوع الخامس من كتب التعليقات يهتم بشكل رئيس بتوليف الآراء 
المنتمية إلى المدارس الفقهية المختلفة. فعلى سبيل المثال» تقدم تعليقات 
الأنصاري وابن عبد الشكور محاولة للجمع بين نظرية الشافعية والحنفية في 
لقف" بيئما يعد تعليق البخاري على كتاب الأصول للبزدوي مثالاً على 
توليف مختلف الآراء المأخوذة من مختلف الفقهاء””"". وآخر أنواع كتب 
التعليقات هو التعليق على مختصر للمؤلف نفسهء كتعليق القرافى على 
مختصره لكتاب المحصول للرازي» وتعليق الطوفي على كتاب البلبل الذي 
كان مختصرا لكتاب الروضة لاين قدامة. 


والآنء وباستثناء النوع الأول من التعليقات. يبدو بأنها توضح درجة 
أكبر أو أقل من الابتكار والأصولية» لا تختلف عن الدرجات المتنوعة 
للأصولية التي عرضها المؤلفون والتي بناءً عليها كتبت هذه التعليقات. 
وقد كان المعلقون عرضةً للمؤثرات المشابهة التي أحدثتها مكونات 
الدنيوية مثلما تعرض لها المؤلفون. وتكمن الإشارة المهمة على المعلقين 
في إعادة النص الأصلي وتزيينه في مقارنته تعليقات الكتاب نفسه. ففي 

(7/7) راجع : الأيجي» الشرح. 5 .1؛ والتفتازاني؛ الحاشية» 1.3. 

(74) العبادي. كتاب الآيات البينات» .1.2-3 راجع أيضاً في الأسفل الحاشية 4٠‏ 


( 0 لا) محصا انملع 1«تمعاماة 10 071ألءن قله ترا :نك تأااط نعء نمسا لزه 1710735 716227 7مطولطة رمعل 1تتاوم 
4 .م ردي مجعو اطا8 ه 10ره 
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(1/) والجدير بالذكر هنا أن هناك كتباً غير تعليقية كان هدفها التوليف بين مدرستين فقهيتين. 
راجع على سبيل المثال: الشاطبي» الموافقات. (8.)» والذي صرح فيه بأنه كتاب يأتي بتعاليم ابن 
القاسم وأبي حنيفة. 


عن 


مختصر ابن الحاجب. الذي اجتذب سيعين تعليقاً في مجرد قرنين بعد 
وفاته”*"'» من غير المعقول أن نقول إن جميع التعليقات التي كتب 
بعضها على يد أشهر الفقهاء. أن تكون مجرد تكرار للمواضيع نفسها. في 
الحقيقة؛ عند المقارنة المبدثئية بين كتاب الإإيجي الشرح (وتعليق 
التفتازاني) من جهةء. وكتاب البيان للأصفهاني من جهة أخرى» تلكشف 
الاختلافات الكبيرة بين هذين الكتابين اللذين يبدو أنهما يتشاركان فقط في 


لا ينبغى لأحد الافتراض بأن هذه المختصرات والتى شكلت أساساً 
للتعليقات» بأنها وفية تماماً للكتاب الأساس. وذلك لأنه عند اختصار الكتب 
الضخمة» كان لدى الفقهاء الحرية في اختيار مواضيع معينة وإعادة ترتيبها. 
وعند قيامهم بكتابة تعليقات على مختصراتهم» كانت لديهم حرية أكثر في 
تحديد ماهو مهم. ونتيجة لهذه العملية من الاختيار والزيادة» شارك الكتاب 
الأصلي غير المختصر كتاب التعليقات بأشياء قليلة. وقد قام القرافي 
باختصار كتاب الرازي المحصول تحت عنوان: تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول"". وقد ذكر القرافى أن المختصر «احتوى على معان غامضة 
والتي لا يمكن لأي أحد فهمها غيريء بما أنني لم آخذها من أي أحد.:”*) 
ولشرح الغموضء قام القرافي بالشرح لكتاب التنقيح وقد نتج من ذلك 
كتاب مختلف تماما عن كتاب المحصول للرازي. وبين حرية القرافي الت 
مارسها في اختصاره للكتاب الأصلي واستقلاليته في كتابه التعليق» يستحق 
كتاب شرح تنقيح الفصول أن يدرس ككتاب من إنتاجه بشكل كامل. 
وكذلك هى الحال فى كتاب تعليق الطوفى على مختصره لكتاب ابن قدامة 
الروضة والذي قيل إنه مختصر لكتاب الغزالي المستصفى07. وكتاب 
الطوفي شرح اللمع يختلف بشكل كبير عن كتابئئ ابن قدامة والغزالي. ففي 
المختصر والتعليق» ادعى الطوفي بأنه مارس نوعه الخاص من الاجتهادء 


(8) ياماني» إظهار الحق.» ص .٠٠١‏ 

(74) وقد.قام لاحقاً باختصاره في مختصر تنقيح الفصول. 

١ القرافي» شرح تنقبح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. ص‎ )١( 

)8١(‏ الطوفيء شرح اللمع؛ .1.98 إلا أن هنالك مثالاً آخر وهو تعليق ابن النجار على مختصره 
على كتاب علاء الدين المرداوي التحرير بعنوان: شرح الكوكب المنير؛ (0.21,29. 
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وفى التعليق قال إنه عبّر عن آراء فريدة من نوعه”"*). وقد ذكر الطوفى أنه 
اتبع منهجيته الخاصة في كتاب شرح اللمع من ناحية خلاصة الرأي وترتيب 
المواضيع. وفي الأفكار المنطقية التي تقود إلى النظرية!. 

نحن لسنا ملزمين بأن نأخذ تقييم الفقهاء على مشاركاتهم على مستوى 
القيمة الشكلية. لكن مثل هذه الأوصاف تكشف لناء حتى من خلال دراسة 
أولية أن كتب الفقهاء سواء كانت تعليقية أم لاء عن الإبداع والبصمة 
الفردية في خطاباتهم. . . من الممكن أن يقال من دون تردد إن تعليقات 
القرافي والطوفي» من بين كثير» إنها مستقلة في طرح الأفكار كاستقلال 
في أي «كتاب أصلي» آخر. ولا نبالغ حينما نقول إن استتخدام المختصرات 
كأساس لكتب أكبر تقدّم كنص أولي أكثر من الحاجة إلى نص قام بكتابة 
خلاصته وبنيته الفقهاء”**". بالطبع» هذا يجعلنا نتساءل عن اختيار هؤلاء 
الفقهاء التعليق على مختصراتهم لكتب موجودة ولم يقوموا بكتابة 
أطروحاتهم الخاصة. للاجابة عن هذا السؤال ننتظر المزيد من البحث» 
ولكن يمكننا الإجابة بشكل مبدثي وهو إنه بينما كان بعض المنظرين 
منحصرين في تعليقاتهم على الأفكار الأساسية في الكتاب الأصلء إلا أن 
بعضهم الآخر وجد الكتب المقبولة والموثّقة وسيلة كي يحصل على القبول 
والفهم السريع لكتابه الذي يحمل فقط مظهر كتاب في التعليق. وبهذا 
الشكل» سوف يضمن النجاح السريع في إسناده ومشاركته لكتاب آخر يعفيه 
من عناء إثبات كل من نفسه وكتايه. 


(47) الطوفي» شرح اللمعء 750.أأة. 

(87) المرجع نفسهء ص .750-751 ,97-98 ,95 ..أ 

(85) الجدير بالذكر هنا أن الشيرازي على سبيل المثال» اختار كتابة تعليقه الكبير على كتاب 

شرح اللمع. إلا أن هذا الكتاب من الممكن أن يكون بحد ذاته كتايا أ متكاملاً (أي غير تعليقي). وقد 
ع ا القول وأعطوا الكتاب عنواناً آخر وهو الوصول إلى معرفة الأصول (راجعه 
وقدّمه المحرّر في كتاب شرح اللمع. ء ص !6). ومن الأمور الرائعة أن العبّادي علّق على كتاب 
المحلي الذي كان عبارة عن تعليق على كتاب الجويني الورقات. وبهذا يكون الاختلاف المشكك فيه 
على كونه أقصر أطروحة في كتب الأصول التي نعرفها. واختيار كتاب الورقات كموضوع للتعليق أمر 
طريف بما أن الأطروحة بالكاد تذكر خطة كتاب الأصول (والتي تحتوي على ٠ ٠‏ كلمة). ومهما 
كان الأمرء فقد قام العبادي لاحقأ بكتابة مختصر على تعليقه الطويل (شرح كبير) على كتاب 
المحلي. ومن الممكن أن نتصور أن التعليق الأقصر يمكن أن يعمل كنص لتعليق آخرء وهذا التعليق 
الآخر يمكن أن يكون مختلفاً عن تعليق العبادي الطويل. 


41/ 


71قع 


يعتبر الاعتراف بشرعية العلاقة بين الكاتب ودنيويته» وما يحقق من 
نتائج مبنية على هذا العلاقة»؛ قد يعنى بأن التنوع والأصولية هما صفتان 
يجب أن يعتبر وجودهما حتى يثبت عكس ذلك» وسوف يكون من الخطأ 
استبعاد وجودها كشىء بديهى. 


تكمن إشكالية المنهجية المسيطرة الآن بالتحديد فى القول المسيطر إن 
القانوة كايته وبذلك ككرخ شحة هذا القرك إل قائرق سام ومتجاس. 
وينتج من هذه المنهجية القديمة» ومن بين كثيرء حقيقة أن حتى إلى هذا 
الحدّ لم تكن هناك أي دراسة فردية تحاول تقصي التطور التاريخي لمفاهيم 
ومذاهب أصول الفقه. وإذا استمر هذا الإصرار على هذه الفرضية يكون 
تاريخ القانون متجانساً وجامداًء فسوف تموت أي رؤية عن التطور العقلاني 
القورى لهذا الأدب قبل لحظة ولادته. 


سار التطوّر المفهومي التاريخي في أصول الفقة جنباً إلى جنب مع 
التنوع والأصولية التي تحدثنا عنها. ولقد اجتذب علم النظرية القانونية 
أفضل العقول» ولم تكن مشاركاتهم البارعة على مر القرون إلا تطوراً 
وتقدما مهمين. ولمعرفة الإبداع عند الشافعي» وابن سريج » والدبوسي» 
والباقلاني؛. والبصري والجويني والغزالي وابن عقيل والرازي وابن تيمية 
والشاطبي وغيرهم كثيرين» والإصرار على الرفض» من الناحية المنهجية. 
بوجوب الأخذ بالاعتبار التطورات المهمة مع مجموعة افتراضاتناء وذلك 
سوف يؤدي إلى العناد الأعمى. 


هذا يكل جاقيد قير تعافنا ل جمكن فيلده بل لاجد له من لبانس مين 
في تاريخ أصول الفقه. وبشكل نسبي» يمكن أن تكتشف تطورات مذهبية 
مهمة حتى في الأدب الأولي النادر المنشور حتى الآن. تأمل» على سبيل 
المثال» تطور الخطاب المتعلّق بشرط كون المفتى مجتهدأء وهذا تطور 
بكس يل النظرية النقهية لمتطلبات الممارسات ش80 


(86) هذه القضية قد درست بتفصيل ل كثر. راجع : أقوعآ نمسن5 هذ 0مطناز] ممه '114» رومالة1؟ 
.ا تانامعع م لأقامع درم ماع لء12 له :معط 11 
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وهناك مثال آخرء وهو إشكالية حجية الإجماع الذي كان ضعبا وتحدي 
خيال الفقهاء. نوقشت المشكلة منذ وقت مبكر منذ وقت الشافعي إن لم يكن 
قبل ذلك» وبقي حتى بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
غير محلول. وخلال القرون الثلاثة الآتية فقط وجد الحلء ومنذ ذلك 
الحين» وضع حدّ للمشكلة بشكل نهائي'*. إلا أن الحلّ يمكن أن يكون 
بعيدٌ المنال لو لم تكن هناك تطورات متزامنة ومتصاحبة والتي أعطت الفقهاء 
الأدوات التي مكنتهم من الوصول إلى الحل. وقد كانت الأداة الأساسية 
التي طبقت على حجية الإجماع هي التواتر المعنوي في الأحاديث 
النبوية””*؛ وهذا بدوره لم يكن ليطوّر لولا النظرية الاستقرائية التي بلغت 
درجة عالية من التطور في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 

تقدّم نظرية المصلحة والاستصلاح مجالاً آخر من مجالات الفقه الذي 
هد تطورا كبيرا. ولسنا بحاجة إلى مناقشة مفهوم الغزالي في المصلحة 
الذي شرح في كتاب شفاء الغليل والذي كان تقدما رائعا على مفاهيم 
سابقة. ومع ذلك. قد تبدو كتابات الغزالي حول هذا الموضوع غير ممتعة 
مقارنةً بالإنجاز التاريخى لكتاب الموافقات للشاطبىء» وهو كتاب اعتمد 
بشكل كامل على الدمج الفريد والمبدع بين الفكرة الاستقرائية 
والمصلحة”**'. وعلى الرغم من أن الشاطبي قد يبدو أنه استوعب في كتابه 
الآراء التي عبّر عنها الغزالي في كتاب شفاء الغليلء إلا أنه أخذ نظرية 
المصلحة إلى أبعاد لا مثيل لها. ولكنّه لم يكن ليتوصل إلى نظريته من دون 
أن يكون تحت تصرفه الدرجة العالية من التعاليم المتنوعة في الفقه 
والمنطق الفقهي. وبينما إنه من غير المشكوك فيه أن نظرية الشاطبي هي 
الحصيلة العملية التي بدأت في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ إلا 


0 أو تعمل أمارهستجءاس] 171 «ركلاكةا020115 51011101 01 1176255 2 اع طاناث عغطا م0» ,و113ج1] عء5 
.427-454 .جع ,(1986) 4 .00 ,18 .01١؛‏ ركع أفلاا3 اممط 111001 له 

(/1ى) ها لإاستقاءعن لمة بزاللتطوطمءع ,لوألو رعطم20مه0) علاأأعنالمآ م0» ,وقالد؟ ع5 لمع :لأط1 
419110 1(أ كع أهناا3 :ع117101وكاجفال 14ت حصا ©71:1ه]ى[ ,.ل؟ ,عقعع21 ..آ 70[35ءذلظ مذ «غطعنامفط1 أمععا تممية 
9-4 .ومح ,(1990 ركوعع2 1013م اتأطامه للا 01 بزاتلومعالون1 نعااادء5) (ء0ه:2 ,ل املعو زه 

(ى) أمدوعآ تقصناد مذ لإامتماءعء© لسة نز أاتطتطمع2 ,وممتأنوءومطممه© علتاعيلمآ م0» ,رودلاو عع5 

ها «رنقجمع11 أدوع.آ كاأط ا أشقطذ 10 001*221 ع1 01 لإعتصاءط ع11» ,رودالوظ لدد :24-29 .مم «رغطع ه11 
لظا تتاعلأعا) مصسعفلق إل عءاروطن) وا معاعدع27 65 أ4هللة ءأبجمأع! ,(.كلء) عاغأنآ .12 نمه ودااد .8 اعوثملا 
.84-0 .مم ,(1991 ,أمظ 
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أنه لن يكون مبالغاً بأنه كان مدينئاً أكثر للمشاركات التي كتبت خلال 
القرون الثلاثة التي سبقته مباشرةٌ أكثر من الفترات السابقة. 

هناك تقدم آخر مصاحب للاستصلاح وهو الاستحسان. والذي بلغ 
أوجه في كتاب الموافقات ونجح في جذب بعض المناقشات الأصلية 
والمعقدة في تاريخ الأصول. في الواقع بعيد كل البعد عن أبسط مفاهيم 
الاستحسانء وذلك ما وجد عند أبي حنيفة والشيباني» إلى النظريات 
المكتوية حول الموضوعء؛ المطروحة من قبل البزدوي”7* والسرخسي””") 
وعند ابن تيمية فى وقت لاحق والذي خصص أطروحة كاملة من أجل 
ذلك”*“. والخطوط العريضة التى ساهمت في تطور الاستحسان في القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي»: طرائق المنطق الاعتباطية وشبه الاعتباطية - 
والتي هوجمت من قبل الشافعي ‏ إلى مذهب متلاحم ومنظم خلال القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وقد عرفت بعد ذلك بشكل 
جيد”'"''. وكما حصل فى التطورات المترابطة فى التواتر المعتوي» 
والاستقراء» والإجماع؛ استطاع الاستحسان التقدم بفضل التحسينات التي 
طرأت على نظرية التعليل”""' والتي في شكلها في القرن الخامس الهجري/ 
الثامن الميلادي أو السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي قد تحيّر الشافعي. 


>11 


إن التسليم بهذه التطورات» والأهم من ذلك» التسليم بقرضية وجودها 
على مدى امتداد تاريخ أصول الفقه له آثارٌ مهمة في منهجيتنا. ليس فقط 
لأنها تلقي الضوء على أسطورة نظرية فقهية متجانسة» بل تدعو أولئك 
الذين ما زالوا يتبنون أسطورة كهذه إلى إعادة تقييم الفرضيات الأساسية 


(89) البزدوي» الأصول. ص 32-43 ,2-14 .17. 
(40) السرخسيء الأصول. ص 11.199-215. 
(41) أعني بذلك مسألة الاستحسان. 
(4) للمزيد حول النقاشات وتحليل لمؤلفي الاستحسان الأساسيين راجع : (دئءط ,أوأل1/401 
13-5 .7ج ,لمآ عتدمأكط جا بوتسوظ هاه عأعوما 
(947) ع2 «ربوصمعط1 اهوعآ عنصةاكة ها عستتاعنما5 أقعتعمناآ كه امعسمماء1 عط1» ,وهاا12! عع5 
42-67 .مم ,(1987) 1 .0« ,64 .اهلا ردجمانل 


للمحاولات الأولية لتتبع تطورات التعليل. 


١٠٠ 


ونقطة بدء تفكيرهم حول الموضوع. ولا يمكن الأخذ بعد الآن بنظرية فقهية 
منفردة لتمثيل جمع مجهول يسمى بأصول الفقه؛ فبكل بساطة لا وجود 
لشيء كهذا. هل يمكن نظرية واحدة أن تمثل بشكل متساو كتابات الشافعي 
البصري أو باسم أي شخصية رائدة في الأصول؟ فالشاطبي والشافعي ليسا 
إلا ممثليّن بارزيّن لأصول الفقه كويليام ممثل أوكهام أو بركلي ممثل 
النظرية التجريبية البريطانية. فلا يمكن أن نعامل كتابات الفقهاء ككتلة 
واحدةء فلمحة واحدة على كتب السير ترشدنا إلى أن هؤلاء الفقهاء كانوا 
يتمتعون بحس فردي قوي. وكل واحدٍ منهم هو نتيجة خبرته الخاصة في 
زمانه» كما هو حالنا عند كتاباتنا عنهم فما نحن إلا حصيلة خبراتنا 
وخلفياتنا الاجتماعية والديئية والسياسة والأيديولوجية. وقد اختلفت الدنيوية 
التي أثرت في خطاباتهم من فقيه إلى آخرء وتغيّرت أيضاً بتغير الزمان. 

ففي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ربما أن الصمعاني لم 
001 كلماته المئبئة حينما قال إن الفقه هو «علم مستمر باستمرار القرون 


ذا 
ويتغير بتغير ظروف وأحوال الناس 


(454) استشهد بها: 01 عهعممء6أسوأد لمة كصأعنء0 :1 لمط5 كه بيعمامعط؟ لدع لمن[ عطل» ,أدتل 542 
.6 .ص ,(1984) 59 .01؟ رمعنصماكا منويوى «رطوذط -اق انونا 


قدّمت نسخة سابقة من هذا البحث في مؤتمر الحديث الذي عقد في كلية الدراسات الشرقية 
والآسيوية التابعة لجامعة لندن في الفترة ماين التاسع عشر والحادي والعشرين من شهر آذار/ 
مارس ١949/8‏ . ويسعدني أن أتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين الذين ساهموا في التعليق البنّاه على 
عرض هذا اليحث» وأخص بالشكر كلاً من قاسم زمان ولورنس كونراد وهارلد موتزكي. 


١5 


«ثبوت الأحاديث والإشكالية المتوهمة» 


شغل التساؤل حول صحة الأحاديث النبوية تفكير العلماء منذ القرون 
الأولى الهجرية؛. كما كان محور اهتمام المستشرقين منذ منتصف القرن 
الماضى. وقد كان غوستاف ويل 761 7قاونا6) من أوائل الذين دعوا إلى 
الخال الأخلية العظمى من الأحاديث النبوية أحاديث هوضوعة"'*. وسار 
على نهجه ألويز سبرنغر (160865:م5 ولزوام) عام كنا إلا أن إغناز 
غولدزيهر 6012562 18082) هو من أرسين قواعد الدراسة النقدية لصحة 
الأحاديث النبوية. ويزعم غولدزيهر الذي اهتم بدراسة مرحلة ظهور الدين 
والعقيدة الإسلامية» أن معظم الأحاديث النبوية تحمل دلائل زمنية تشير 
إلى نسبتها إلى قرون لاحقة وليس إلى زمن الرسول [5]". وقد تطوّر 
هذا المنهج النقدي لغولدزيهر على يد جوزيف شاخت (لءع82ك5 طامءو10) 


0 .امن ,(1846-62 ,التلقامعدمة8 لأعاملع 1 تطناع طهصدا]) ,ؤاأه؟ 5 ,بع طمالوط6 مع مالو العععء‎ 11, )١( 
.م‎ 28911, 

(؟) عطعكتهةامطءال! بستامعظ) .كاه 3 ,7:44 مامالا ععءل عباعنا عل 4 اعاطعة كوم 
مسلاا 1ه منأع م0 عطا ص0» ,عل وعاء- ىما ,111 .اهب ,(1861-5 ,عمسالسصططعءسطدهداءع/؟ 
5 .701 ,أمعء8 ع8 كه براءاء30 عثاداعا 6ل ره أهاتعنامك ,«5 هتجاءالتونا14 عغطا عوسممحمة 05رمعع؟ [قع21ه 11151 
375-81 ,303-329 .م ,(1856) 

(؟) :معلصهمط) .كأه؟ 2 ,مععاة .53.854 لمع ععطمد8 .1 © .قسقنا ,كءأوياك «أأسعطط ,(.له) مععاد .5.11 

126 0ه ,.؟1 89 ,19 .مر ,11 .أه؟ ,(1971 ,تسدنا لمة معالة عمعمء0 

ولنبذة عن رأي غولدزيهر راجع: ؟ه مدنادعن0 ]1 ندم ناتلد؟ ستلعب81» ردموطهع1 معدصول 

,93 .01/ ,بزءاع30 أمءأطأومكم|ز! 0دره بوبه نعاتارط “(عاع اأعابهابز ,كع «لوءععع2«0 غانه سنأو للا 18 «رلإااءتاسع ط اناه 
94 أن ,84-102 .جم ,(1951-2) 20.7 


مدا 


الذي حكم على جميع الأحاديث ذات المحتوى الفقهي بأنها موضوعة 
نك 
حتى يثبت العكس . 


ازدهر الخطاب العلمى المتعلّق بدراسة صحة الأحاديث النبوية وتشعّبت 
فروعه منذ قدّم شاخت كتابه الشهير أصول الفقه المحمدي عام ٠1405١م.‏ وقد 
ظهرت ثلاثة مذاهب متبايئنة تسعى لدراسة هذا الموضوع من منظورات 
مختلفة. فالمذهب الأول يؤيد افتراضات شاخت ويعمد إلى تأكيدهاء أما 
المذهن الناتى فسعى إلى تتتيد عذه الاقتراضات وتقريش وضائمهاء 
ويحاول أصحاب المذهب الثالث التوفيق بين المذهبين من منظور وسطي. 
ومن أشهر أنصار المذهب الذول00؟ جون وينسبرو (طع دهع ط مص ه18 جز30)10) 
ومايكل كوك (اهه© ينا أما نبيهة عبود (466066م و00 وفؤاد 


: 0 : : . ا 
سزكين (562811 0 ١‏ ومحمد الأعظمي (221121 اشر 2 9 وعريعور شولر 
(معاع 500 )0 ويوهان فوك (اءعت5 00000 فمن مؤيدي المذهب 


دق .(1950 رؤوعء1 مملدععهات) :لرهكل:0) عع علب وكصال م معام هابا زه عدنعة:0 1186 

(0) راجع الحاشية ١9‏ أدناه. 
(60) 0»)010 :0ه 0) روناواء عام أمممرةعى إه كلهناءالا جه كععملمى «عءاهنا3 عنأمو 02 
.(1977 رووععط برازومع الهلا 
(/9) ,ووعء2 لإاأووع الو نا عو ل اسمن يعع ل7تتطا سه ) برفيا3 أمء زات عع مم3 4 مجع120 «تأعساط راصوظ 
.1981 
(8) عط بمومعاطات)) «مأالفه:1 فاه ررمادت 0 عأراصي0) [1١‏ ,تبرووط جعععائا عتطصم4 ص ععالناى 
7 .مم ,(1967 رود مع قعتطات أه بنزازوعء لملا 
(94) ,طأألة1! ,معالمطءجمعككتسمل' دن :1 لهد8 ,كسمارصاءى «ءطععنطممه عمل علاعلزععم0 
53 .مم ,(1967 ,ألق8 .ل8 :معلزعآ) .11 430 .يه كاط علنا5ز184 ,علتأهصعه12! ,طون ,عاط نطعى 0 
)١١(‏ ب,لإأأوععلالونا لسدد5 عستا بطلوون) ءءء لسمكتصال عله معطب تزه كرتون0) 5 اعمرء5 0 
1611م :12012130015 ,.عمعخ1) عمسامعءلاطآ 4ه رومأل ناعللا :[1ألهلآ نا كع أهيا3 ,ندعل لمه :ر(د198 
.(1992 ,2110185ء1[طنا اذل 1" 
)١ ١‏ صا سع 1ش ط!عومعوولا عل عسددعأأءاءرعطنا معطء نالمتتهم ععله معطع ال لأقطعد ععل عوصط عنط» 
م1 اعد ععل عزوءط عناج وعرعانء /لا» رمعل :201-230 .مم ,(1985) 62 .01؟ ,ججمائة +ع2 «رحصدأذآ معطنك! 
38 .مم ,(1989) 66 .701 ,ماعط ع2 «رتصهاأذآ هنا مع مطعدمعووة/الا ععل ومبتععأء تاءعطنا معطء 1 1العتتهم عع0ه 
,1/71 26 «رم110 160216 ,أمطععط اععاع5 ,وصسمع]ء أاءوعطنا :ط1نلة11 لسن هئه11 عطعنام 1 نك8)» ,دمع 10 :67 
40 متانالمع ص1 نالى :لمعتاء 1 أامعء ١/2017‏ 0هنا للعطاتععطء5» ,ددع 10 0مة :213-251 .مم ,(1989) 66 ١01.‏ 
1٠-‏ .مرق ,(1992) 69 .أنل ,سماعل *رع2 «روعاعع0 تطأعطول معطعكتتمق1ةا معاوعء وعل مز الأمطعة ,ع0 نمتعاصتط 
43 
)١1(‏ عع داوملا نع وماط «عطاعكابعء 2 عل ارارلأءكلاء2 ,«مصةاذكآ دأ وداستدتاههمه13ل122 دعل علأهه عتططل» 
1-2 .هم ,(1939) 01.93؟ ,ألرهلءدعااءعيهء 0 
ولنبذة عن ر أي فوك ر اجع : .96-98 .7 ,نرانء ]ات اناك لزه :و ذأاكعء:() :717 :2117001هط1 ١«بأأعياة‏ ردسموطم]آ 


١ 


الثاني. ويدعم المذهب الثالث كل من هارالد موتزكي (نعلعاه] للصة1)”؟١)‏ 


ود. سانتيلانا (دمهلانامو5 .2'*!)60 وج. ه. يونبول ([ادطصرنة .1آ 6 وفضل 
الر حمن (531113121آ1 211 وجيمس روبسون (005082خ1 0000 


على الرغم من التباين بين رؤى وطرائق أصحاب المذاهب السابقة 

بل واختلافهم ضمن المذهب الواحدء علاوة على تفاوت الأسباب التي 
دعت كلا منهم إلى دراسة هذا الموضوع”*' إلا أنهم جميعاً يتفقون على أن 
علماء المسلمين فى العصور الإسلامية الوسطى وما قبلها يرون أن الأغلبية 
العظمى من الأحاديث النبوية أحاديث صحيحة» وأنه على الرغم من كثرة 
الأحاديث الموضوعة التى نسبت إلى النبى [يَلِ] فى المراحل الأولى من 
تلك الفترة» فإنْ ما و عد الأحاديث» كما ورقات: قن الكتب الستة على 
الأقل» هي أحاديث صحيحة. ولا يمكن فهم الإاشكالات المثارة أشيرا 
بمعزل عن هذه الافتراضات الدينية التقليدية فمن دونها لن يكون للنقاش 
حول صحة الأحاديث النبوية أي معنى. ولن يكون للاختلافات الحديثة 
حول هذه الافتراضات مغزى وذلك لانتفاء مسبباتها. 


)١(‏ /.2 كعل عانااط «باح عاط ملاعلل ا ع«نااءاء أرط ع« ![ :مدع ندر مكاسيال ترم ناعكةتجواكة «عل مودق ع2 

عون بعمناطعديه1-ط11201 5ذلهلا 000» ,دوع ك1 :(1991 ,وعساعا5 عسوعط :اندع 1اناك) كارعءلمده رامل .8 
5 500ز5مم قلط 200 رنقتطتا' ص1 أه واإعدمم عط "8124" :اأمطصزي1 .خ.1آ. 0 دملا ومناء ندع امنا علطعكناا 
لق" أ ره امعط ع11» ,دعل :40-80 .مم ,(1996) 73 .لمن ,ومماكا ع2 «*رعمع نا دععائآ اتلد مدستاكسلة 
كه أو امل ,«لطآ.ث لإتنتادء0) )15 عا 0 )هه 4 ع ذا لعطاباة ]0 م500 3 85 تصد'مد؟ اج نهععة21-1 
11 :أعطنا2 و5عل ولط ع+ع8» ,تمعل1 لمه :1-21 .مم ,(1991) 50 .01لا ,كععءتفيماى اتوامدط عدولز 
1-44 .مم ,(1991) 68 .01؟ ,مماعا ع2 ,«عا زه جمعاطامرمدع[لاعن) 

(١)للاستزادة‏ حول ر أي سانتيلانا راجع : إه «والعه؛:0 11:6 :نملف ه17 #ذأعيا! ,همده خآ 

.7 ,نوااء11ندء ايد 

)١0(‏ تلوط «رأجمظ كره ون وهااسل هته ععتمدءدمم2 ,نووماهده0) «١‏ كو اناي :0 اتهله !1 ««راأعنالة 
(1983 ,ووعءء2 نزاأووعء اام نا عع ل صط رهن :عع لنطصدت) 

)١1(‏ ,تصعل1 لاه :.1) 43 ,جرم ,(1979 ,دوع معروعلط0 )0 بإنخنوعء بلونآ تمملرمآ لهج مممعتط) رماتل 

,1-24 .هم ,(1965 بتأعتقعدع عتصداوآ كه عالااتاقه! أمعامدعن) :تاعوجمع1) بورمئزط مز مروهام2وطاء1! عننيهادا 
.27-2 220 

(10)ولنبذةعنر أي غولدز يهر راجع : إه ارماكعنا0) 7106 :«و1ا لل ع1 اعباط دهده 

1 .01م ,لل10! ااأعناا! ,«حده أ اهمع 0185516 210 2102م أأق111 نده 1 أل 12» ,سععل1 :84-102 .مم ,و ل مع ليا 
المع 0125 ©1[6 9 0:15//ع1!:6:156 ,182010101 تازتادنال/8 رأ 4ممئ 1'14» ,نرعل1 0ه :98-112 .رم ,(1951) 
.15-26 .مم ,(1953-4) 15 اهبا ,براءاء50 أمادء أ قورع دنا 


)١4(‏ يُخضع عدد من المؤرخين الأحاديث النبوية لمعايبر التأريخ نفسها التي تطبق على الأنواع 


الأخرى من السرد التاريخي» متجنبين بذلك مسألة صحة الحديث برمتها. امرك كام 
المعتمد واقعياً مما يعني أن المسألة تر تبقى بلا حل نظرياً ومعرفياً. 


6.6 


يجدر بئا قبل البدء بتحليل المشكلة المتوهّمة حول ثبوت الأحاديث330) 
أن نعرف الموقف التقليدي لعلماء المسلمين» وهذا يستلزم الإجابة عن 
عدد من الأسئلة. فإذا كان العلماء الأوائل يرون أن الأحاديث التي وصلتهم 
هى أحاديث صحيحة؛» فبأي مقياس حكموا عليها بذلك؟ وما هى أوجه 
الاختلاف أو التشابه بين المعايير العلمية المعرفية التى استخدمها أولئك 
والمعايير الفى الستقدييا تسن فى هنذا السقال التصير: سائيف أذ 
الدراسات العلمية المتعلقة بصحة الحديث منذ أثار ويل هذا الموضوع قبل 
قرن ونصف القرن هي في معظمهاء إن لم يكن مجملهاء مجرد كتابات 
خالية من المعنى. 


لن أقدّم هنا اكتشافاً جديداً ولن تشدٌ طريقتي في معالجة الموضوع عن 
الطرائق المعروفة. جلّ ما أحاول تقديمه هنا لا يعدو عن كونه تقريباً بين 
القارئ والمصادر عن طريق استعراض الموقف التقليدي. فبيعرضنا هذا 
الموقف بالتفصيل سيتبين لنا أن علماء المسلمين الأوائل قد قاموا بمعالجة 
هذه المشكلةء وأننا نستنزف كثيرأ من الطاقات العلمية سدى نتيجة عدم 
وعينا باستنتاجاتهم. 


١ 


اعتمدت في مناقشتي هذه على علم معروف من علوم الخطاب 
التقليدي الإسلامي لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل الدراسات الحديثة 
للأحاديث النبوية. ويقوم هذا العلم الذي يعرف بعلم أصول الفقه بتصنيف 
الأحاديث بطرائق مختلفة. غير أن ما يهمنا من هذه الطرائق هي الطريقة 
العلمية المعرفية التي تقوم على ترتيب الأحاديث تدرجاً من ظنية الثبوت 
وضيول؟ إلى قطعية الثبوت. وباستبعاد ظنية الثبوت فَإِن الأحاديث النبوية 


)١1(‏ لا يمكن حصر الدراسات الثانوية المتعلقة بمسألة صحة الحديث,. ولم أورد في 
الحواشي ١‏ -/, سوى أبرز الأسماء التي تئاولت هذا الموضوع بالبحث. فقد تناول عدد من الباحثين 
الغربيين مسألة صحة الأحاديث النبوية بالبحث والدراسة. أما في العالم الإسلامي فلا حصر لعدد 
الباحثين أو النقاد اللذين تصدوا للرد على كتابات المستشرقين. للاستزادة حول الباحثين في هذه 
المسألةر أجع: 6 .آ) 111 .01؟ ,0 خائلظا بنعل! ,تممام ل زه وألءمماعءنوظ «رط نل ة11» رممكطه8] دعدرول 

.م ,(1979 ,لانظ .ك8 


٠665 


تنقسم إلى نوعين هما؛ أخبار الآحادء وأخبار التواتر”' '. وتحكم الكيفية 
التي نقلت بها هذه الأحاديث على مصداقية محتواهاء فيجزم بصحة 
محرى المعواتر ولا يمكن تأكيد صحة الحاو , 


سأقوم في ما يأتي بتعريف النوعين السابقين من منظور علمي 
معر في ١‏ ومما يميز المنهج الفقهي إمكانية تعريف الشيء بضده. وبناء 
عليهء يمكئنا تعريف الآحاد بتعريفنا للمتواتر» فالآحاد ضدّ المتوات:”"". 
ويعرف المتواتر بأنه: ما رواه بالنص ذاته”"' عدد كثير يستحيل في العادة 
اتفاقهم على الكذب». عن مثلهم إلى منتهاه» وكان مستند هم الب كي 
ويجب أن يتحقق ذلك في مراحل النقل جميعها من بداية سلسلة السند 
حتى نهايتها”*". 


يرى السواد الأعظم من الأصوليين أن المتواتر يشترط العلم 
الضروريء» بينما يعتقد الأقلية منهم إمكانية معرفة محتوى الحديث عبر 


)٠١(‏ كما ذكر أحد الفقهاء صراحة (الأخبار إما تواترا أو آحاداً لا ثالث لهما)ء راجع: أحمد 
بن قاسم العبّادي, الشرح الكبير على الورقات». تحقيق سيد عبد العزيز وعيد الله ربيع » مجلدان 
(مؤسسة قرطبةء ,.)١946‏ الجزء 1اء ص "0 5. وذكر فقيه آخر أنه لا نوع آخر بينهما. راجع: محمد 
أمين أمير بادشاهء تيسير التحرير: شرح على كتاب التحريرء ٠‏ مجلدات (مكة: دار الباز :)١1947“‏ 
الجزء اآاء ص 107. 

)1١1(‏ علي بن عمرو بن القصّارء المقدمة في الأصول. تحقيق محمد سليماني (بيروت: دار 
الغرب الإسلا مي ١‏ 357) ص 35-50. و195. 

)١١(‏ محمد ين علي التهانري» كشاف اصطلاحات الفنون» مجلدان (كالكتاء و.ن ليدز برس 
87 ) الجزء 11» ص .١457‏ 

(56) أي إنه يجب أن تتطابق الروايات جميعها في اللفظء وذلك لتمييز هذا النوع من المتواتر 
عن المتواتر المعنوي الذي سيرد شرحه لاحقا. 

)١4(‏ القرافي» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. ص 545"؛ والقراء 
العدة في أصول الفقه. الجزء 111» ص 84/8! و 
أدوعا تتصناد طز لإالتقارع هه '[إاااأطوطمع2 ,له ألألرمطه00© علاالإعيالم1 م0» ,ودأاة1! .8 .ا 
بل اموطسهط زه «منملط :ا 3514165 :ءماءلنتام انال 0014 طاها ع1:ه]ثا ,(.لء) ععع1ظآ دوامطء أل ذا ,«طعتسمط1 
6 لمع .11 10 .مم ,(1990 رؤوقعء2 5مأمم لأطدهل/الا 1ه بزاتومء زولا :صعلسمآ لصة عاخوء5) زع0ه 21 
11س[ 412ئلاى ,«ألهج 013 16 مأل 0ععم «بنله 10 01 بصمعط!' 116 :امه عا أه عقلع1بج0مع1» رووزء/11 

88 .مم ,(1983) 61 .01+ 

؛76٠‎ 5149 القرافي؛ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. ص‎ )١5( 
صول في شرح مرقاة الوصول». مجلدان (اسطتبول: دءن» كقخخ١ا)ء الجرء‎ ١ محمد الأزميري»؛ مرآة‎ 
و ه16 تل رمععءم «اهسدد1 آه لإتمعط1 عظظا]" نامهد عط 6ه عملع انهم عل» ,وواء/18 لعومععظ‎ ١١194 [آء ص‎ 

,9-88 .مم ,«الدجقطا 0 
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العلم المكتسب أو النظري"' '“. وقد احترز المحدثون عما إذا كان إخبارهم 
عن ظن وتخمين» أو كان مستندهم العقل» فإن ذلك لا يفيد العلم بصحة 
ما أخبروا بهء ولا يصدق عليه حدّ التواتر. فكان العلم الضروري الذي لا 
يعتمد على استنتاج أو فهم خاص هو مستندهه""؛ لأن الراوي عندما 
يسمع الحديث فإن ما يرويه بدوره يحتمل استنتاجاً شخصياً أو فهماً خاصاً 
مما قد يؤثر في صحة الحديث. ولقطع الشك باليقين» فإن الحديث يسمع 
من الراوي نفسه بالصيغة ذاتها عدة مرات». كما يسمع من رارٍ آخر في كل 
مرة وذلك في جميع طبقات السند. ولا يكتفى بسماع الحديث من أربعة 
رواة أو أقل» وذلك قياساً على الحد الأدنى من الشهود أمام القضاء في 
المحاكم الشرعية. وبهذه الطريقة يمكن الحد من احتمال استنتاج العلم أو 
ترجيحه سواء في قاعات المحاكم أم في رواية الحديث!*". 


يشترط بعض العلماء ألا يقل عدد الرواة فى كل طبقة من طبقات 
السند بالتسية إلى الحديث المتواتر عن خمسة. غير أن هذا العدد قد يكون 
1١5‏ أو ٠١‏ أو 1:٠‏ أو أو "١‏ لدى علماء آخرين يستند كل منهم في 


اشتراطه العدد | آية ق آكبة !أ اعتبارات دينية أ ”ها وقد أدى عد 

شتر إ قرانية أو اعت, خر م 

الاتفاق الحد الأد: ٠‏ ا أم ذ الحديث ١‏ حو أتر ! - ء الفقهاء 
بى من الرواة كي سس 


(17) العبّادي: الشرح الكبير» 11,392-3؛ وأبو بكر أحمد بن سهل السرخسيء المحرر في 
أصول الفقه» تحقيق صلاح بن عوضي» مجلدان (بيروت: دار الكتب العلمية» »)١997‏ الجزء 1» 
ص 271 7١8‏ وما يليها. 

[فففق وائل حلاق » تاريخ تم النظريات الفقهية في الإسلام (كامبرج : كامبرج يو نيفرستي برس ٠»‏ 
17)» ص 77 وما يليها. الملم المباشر الذي يستلزمه المتواتر يلغي أي احتمالية للاستنتاج 
الشخصي لأن المحسوسء وهو الحديث النبوي الأصل (من قول أو فعل أو تقرير أو غيره) مما 
يدرك بالحس» يرتبط مباشرة بفهم السامع وإدراكه الحسي» » لذلك يرى العلماء أن العلم الناتج من 
سماع أحدهم عدداً متواتراً من الأحاديث المروية يحمل بين طياته الحادثة الفعلية الأصل كما لو كان 
السامع هو من عايشها. راجع أبو إسحاق الشيرازي» التبصرة في أصول الفقهء ص 259١‏ و197. 

لفق أبو بكر الباقلاني» تمهيدء تحقيق ر.ج. مكارثي (بيروت: مكتبة الشرق» ا19886): 
ص 784؛ القرافي» شرح ننقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. ص 767؛ الفراءء 
العدة في أصول الفقه. الجزء 111» ص 863؛ وسيف الدين الآمدي. الأحكام في أصول الأحكامء 
الجزء [ء ص .١37١‏ 

(9؟) وسيف الدين الآمديء الأحكام في أصول الأحكام؛ الجزء 41,229 إمام الحرمين 
الجويني » اليرهان». الجزء 1» ص 48 _وباه؛ والفراء» العدة في أصول الفقه» الجزء 111 ص 05م 
لاقم 
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المسلمين إلى الاستناد إلى فكر الراوي كوسيلة لقياس العدد اللازم من 
الأحاديث للجزم بتواتر السند. أي أن يعتمد عدد الرواة في كل طبقة من 
طبقات السند على مدى جزم الراوي بإحاطته التامة بمحتوى الحديث وليس 
العكس» بمعنى أن الوصول إلى العلم الأكيد هو ما يحدد عدد الرواة”' ". 


أما خبر الآحاد فهو ذلك الحديث الذي لم تتحقق فيه شروط 
التواتر”'”. فقد ينفرد فيه الرواة في كامل سلسلة السند. وقد يبتدئ السند 
براو واحد ثم يزداد العدد في الطبقات اللاحقة منه ويسمى عندها 
بالمسظيف 600 أما إذا بلغ عدد الرواة في إحدى طبقات السند حد التواترء 
فيعرف الحديث عندها المي ويرى بعض العلماء أن المشهور 
والمستفيض هما اسمان للنوع نفسه من الحديث» وأنه يمكن إطلاق الأسمين 
تبادلاً على أي حديث يبدأ كخبر أحاد ثم يزداد عدد الرواة فيه في بقية 
السيد”؟". ويرى بعضى غلماء المذهب الحقى أن الحديك المشهور يتضمخ 
العلم المكتسب. إلا أن الأغلبية من العلماء ترى أن العلم في هذا الحديث 
لا يتعدى الترجيح بسبب ابتدائه كآحاد'”*". وخلاصة القول هي أن الأحاديث 
التي تبدأ كآحاد لا يمكن أن تتحول إلى التواتر مهما بلغ عدد رواتها في 
اللاحق من السئد. 


(0) الفراءء العدة في أصول الفقه, الجزء 111 ص 800! القرافي» شرح تنقيح الفصول في 
اختصار المحصول فى الأصول. ص ؟75؛ موفق الدين ابن قدامةء روضة الناظر وجنة المناظر. 
تحقيق سيف الدين الكاتب (بيروت: دار الكتاب العربي» الا١/‏ 1467)» ص 444 وفخر الدين 
الرازي» لباب الإشارات (القاهرة: مطبعة السعادة 8ه١/97”"7١)‏ ص ؟7". 

يجب أن نوضح هنا أن الحكم بتواتر الحديث لا يحمل في الواقع ذلك القدر من الاختلاف 
الذي سرز معام أصول الفقهء فقد اتفق الفقهاء والمحدثين في الأغلبية العظمى من الحالات على 
أي الأحاديث متواترة وأيها ليست بذلك. 

.١557 التهانوريء. كشاف. الجزء 211 ص‎ )9١( 

(؟") العبّادي . الشرح الكبيرء الجزء 11» ص 5 .4١‏ 

(77) اختلف الفقهاء على تفاصيل هذا التصنيف. راجع أمير بادشاه» تيسيرء الجزء 111 
ص /77. ومن الجدير بالملاحظة أن المحدثين يرون أن بعض الأحاديث المشهورة موضوعة. وقد 
رأى ابن الصلاح أن (هناك أحاديث مشهورة تدور عن رسول الله في الأسواق ليس لها أصل). 
راجع : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» تحقيق عائشة عبد الرحمن (القاهرة: دار المعارف» 
68 ). ص .10١‏ 

(74) العبّادي؛ الشرح الكبيرء الجزء 11» ص 5 .1٠‏ 

(70) أمير بادشاه» تيسيرء الجزء 111») ص 77. 


َك 


برز نوع آخر من الأحاديث يعرف بالمتواتر المعنوي. وذلك خلال 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وجزماً في فترة ما بعد منتصف 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وكان هذا بمثابة الحل للمشكلة 
المتعلقة بحجية الإجماع"'". وقد انفرد هذا النوع من الأحاديث كنوع 
مستقل جنباً إلى جنب مع التواتر اللفظي والآحاد على الرغم من محدودية 
استخدامه. وكي يكون الحديث متواتراً معنوياًء يجب أن يتجاوز الترجيح 
بصحته القيمة )٠0.,5(‏ في مقياس نظرية الاحتمالية الرياضية. وفي حالة وجود 
حديئئْ احاد متفقيّن على معنى واحد فإن احتمالية صحتهما تزداد. فإذا 
افترظكا فغلاً وسوة سنديكة آعاة معفقان على مقن وإحقى وكاقت القينة 
الاحتمالية لصحة كل منهما تبلغ (0,5): فإن احتمالية أن يكون كلا 
الحديئين صحيحاً ستتجاوز القيمة (0,5) ولكنها تبقى أقل بكثير من حدود 
قيمة الجزم الأكيد (القيمة ١‏ هنا). ولكن إذا ازداد عدد الأحاديث المتفقة 
معنوياً والمختلفة لفظيأء فإن قيمة احتمالية صحتها جميعاً تزداد حتى إنها 
قد تصل إلى حد التأكيد الكامل أحياناً”"". 


قبل أن نناقش القيمة العلمية المعرفية لأنواع الحديث السابقة يجب 
علينا أن نقيّم معاييرنا المعرفية التي يعتمد عليها تقبلنا لمفهوم السردية 
التاريخية؛ لأن موضوع البحث يعتمد على مدى إيماننا بأن الأحاديث 
النبوية هي بالفعل انعكاس حقيقي لما قاله الرسول [كككِ] أو فعله. لقد ذكرنا 
في ما سبق أنّه كي يكون لادعاءات ويل وغولدزيهر وشاخت معنى» يجب 
أولاً أن نتقبل فكرة اعتقاد علماء المسلمين بصحة جميع الأحاديث» وأنها 
العكاس لا يقويه امنيا كاي ار ار قرره. إنه لمما يدعو إلى 
التعجب حقا أن + يعتئق هؤلاء المستشرقون مثل هذه الفرضيات مع علمهم 
باستخدام علماء 4 السسلضيج قراقه النظرية الأعمالية في كدهع على صيحة 
الحديث. ولا يمكنني شخصياً أن أصدق أن غولدزيهر مثلاً قد يثير مثل هذه 


(") للمزيد حول هذا المو ضوع راجع : ألقناة [ه 55عمع لا اهام طلاخ عط؟1» رودالدة؟ اعمثلا 

.427-454 .جم ,(1986) 15 .01لا ردءأللاا3 اكدط 4100| زه أه نامل أه1ب0 لله أجرعامة «ركناكلا0115 © 

(100) سيف الدين الآمديء؛ الأحكام في أصول الأحكام. الجزء1ء ص 177-577 أبو 

الوليد بن خلف الباجي» المنهاج في ترتيب الحجاج. تحقيق عبد المجيد تر كي (باريس: بول 
قيوثرء )ل ص كع وحلاق» «التحقيق الاستقرائى »8 ص 7و١‏ وما يليها. 
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الافتراضات لو كان يعلم أن العلماء المسلمين لم يجزموا قطعاً بصحة 
الأحاديث وأنهم استخدموا نظرية الاحتمالية لقياس مدى صحة الحديث. 


يصعب في معظم الحالات التي تجرى فيها دراسات على أحاديث 
بعينها (من الأحاديث التى يقدَّر عددها بعشرات الآلاف) أن نتأكد من كون 
الحديث موضوعاً قن ومن لاحق أم لا. إلا أنه يجب علينا في حال ساورنا 
الشك بصحة أحد الأحاديث أن نستبعد هذا الحديث تماماء هذا إذا كنا 
نسعى وراء الدقة كمؤرخين. كما يمكنناء إذا لم تحط بالحديث شكوك 
كبيرة» أن نستشهد بالحديث في مناسبات معينة مع توضيح مواضع الشك 
فيه والإيقان بعدم صلاحيته كمصدر معتمد. وفي الحالتين» لا يمكن أن 
يكوث هذا الحديت موثوقا لنا كمؤرخين؟ لأنه يفعرض يبنا أن لذ ثثق سوق 
بالسرد التاريخي الذي يجزم تمامأ بوقوع أحدائه مع الاحتياط من تأثير 
التحيّز الأيديولوجيء وما إلى ذلك من التأثيرات المحتملة. 

طبقاً لنظرية الاحتمالية» لا يعتد بأي حديث تعادل قيمة احتمالية صحته 
١‏ أو أقل. ويمكننا أن نقارن ذلك باحتمالية الجن جح اله لمزيد 
من التوضيح. فقيمة الاحتمالية بأن يكون الجنين أنثى هي ١,5‏ وهي كذلك 
بالنسبة إلى المولود الذكر. فلو افترضنا أن احتمالية صحة الحديث تتجاوز 
فيه يقارق مط تنظ فال لآ يمكها أن يد هذا الحديف صسحيسا رعوكونا 
كمرجع تاريخيء» كما لا يمكننا أن نجزم بأن جنس الجنين أنثى إذا ما 
كانت قيمة احتمالية ذلك تزيد على ١,5‏ بفرق هامشي. 

وبئاء على ما سبقء لا تنطبق شروط صحة الحديث بمقياس الاحتمالية 
على أي من أحاديث الآحاد والتواتر المعنوي. فحديث الآحاد ظني» ما يعني 
أن القيمة الاحتمالية لصحته تتجاوز ١,5١‏ لكنها لا تبلغ حد الجزم الأكيد 
بأي حال. ولهذا وضع المحدثون والفقهاء المسلمون في حسبانهم إمكانية 
تعرض حديث الآحاد للخطأ أو الاختلاق؛ ذلك أنْ الاحتمالية ذاتها عرضة 
للتضليل استناداً إلى تعريفها'*". وإذا لم يكن بإمكاننا الوثوق بحديث 


(8) نجم الدين سليمان الطوفي» شرح مختصر الروضة» تحقيق عبد الله التركي» “ مجلدات 
(بيروت: مؤسسة الرسالة. لو )2 الجزء 1آء ص 1١١6 1١5‏ (خبر الواحد يحتمل 
الكذب)؛ أبو عمرو ابن الصلاح ٠‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. تحقيق موفق عبد القادر 
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الاحاد كمرجع تاريخي. فإنَ ذلك ينطبق أيضاً على التواتر المعنوي باعتباره 
مجموعة من أحاديث الآحاد. وقد اعتمد بعض المستشرقين على هذه النتيجة 
ليشككوا أيضاً في صحة التواتر اللفظي المعروف بأفضليته علمياً على التواتر 
المعتري "3 [13» بالسية إلينا وغلى كلاف العلماه السلمين فى العصور 
الاسلامية الوسطى الذين يربطون مفهوم التواتر بالميتافيزيقية واللاهوتية» 
فإن ما يحتمل الشك في أجزائه. يجتمل الشاك نيه كلف وبناء عليه» فإننا 
نفترض اندثار وت الأحاديث المتواترة معنوياء خلا اليذه 0 هذا إذا 
افترضنا افا وجود أكثر من حديث من هذا النوع يندا 


0 


يبقى لديناء إذأء المتواتر اللفظي». وهو ذلك الحديث الناتج من علم 
مباشر وبالتالي يقيني. لكن قبل أن نتطرق إلى هذا النوع من الأحاديث 
سنلقي نظرة على جانب آخر من جوانب الخطاب الإسلامي التقليدي الذي 
أسس له المحدثون أنفسهم لا الفقهاء أو الأصوليون. 


في حين لا تشكل الجوانب العلمية واللغوية للأحاديث النبوية أهمية 
كبرى للفقهاء. فإِنْ اهتمام المحدثين ينصبٌ بكامله على الدراسة المتعمّقة 
لهذه الجوانب. أي إن دراسة هذه الجوانب هي مجال اختصاص المحدثين» 
غير أن هذا الاهتمام هو القاسم المشترك الوحيد الذي يجمع بين الفئتين!"*)؛ 


(بيروت ؛ دار الغرب الإسلامى» / 14 )» ص 86 (الظن قد يخطئ»؛ ابن القصّارء مقدمة» 
ص ١١١‏ (خبر الواحد. . . جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب)؛ أبو علي السرخسيء أصول 
(بيروت : دار الكتاب العربي987١٠):‏ ص 554. ([الآحاد] فيه احتمال وشبهة'. 

(9") السرخسي. المحرر فى أصول الفقه؛ الجزء 1» ص 7١5‏ وما يليها. 

١ )‏ ) وهو حديث ١لا‏ تجتمع أمتي على خطأ. راجع: حلاق» «حجية الإجماع السّني.»» ص 
١‏ وما يليها. يجب أن أنوّه هنا يعدم اتفاق الفقهاء على صحة هذا الحديث. ففخر الدين الرازي 
والطوفي» مثلاً لم يعتدا به لعدم قطعيته كمر جع ؛ ما يعني عذم تبريره الإجماع. راجع : المحصول 
في علم الأصولء مجلدان (بيروت: دار الكتب العلمية؛ »)١948‏ الجزء 11» ص 8 47. راجع 
أيضأ وائل حلاق. الفقه والنظريات الفقهية في الاسلام الكلاسيكي والوسيط (الدرشوت: فاريوروم؛ 
14 © الجزء 9/111 

)4١(‏ لا أعلم بوجود حديث غير ذلك الذي يتناول حجية الإجماع. راجع الحاشية السايقة. 

إفردفق تنه مراجع الحديث ذوها إلى اختلاف المصطلحات والتصنيفات التي يستخد مها كل من 
الفقهاء والأصوليين. كما يشير الأصوليون إلى الشيء نفسه ولكن في مناسبات أقل. 
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فالأصوليون يهتمون بالحديث كجزء من مجال دراستهم العلمية للفقهء وما 
يهمهم في النهاية هو تقويم الأحاديث كأحد مصادر الأصولء. وذلك لقياس 
مدى تطابق الفقه كما يراه البشر مع الشرع الإلهي أو اختلافه. وكلما علت 
احتمالية صحة الحديث (ذي المحتوى الفقهي)؛ اقترب الفقهاء من التوصل 
إلى الحقيقة الشرعية العليا للحكم الذي يتضمّنه الحديث. أي إن اهتمام 
الأصوليين ينحصر في هذا التقويم المعرفي (وهنا بالضبط يلتقي اهتمام علما 
أصول الفقه مع العلماء المحدثين» فالفئتان تهتمان بدراسة صحة الحديث 
وموثوقيته من منظور معرفي بغض النظر عن اختلاف طرائقهم في التقويم). 


أما اهتمام المحدثين؛ على خلاف الأصوليين» فهو موجّه إلى جانب 
آخر. فعلى الرغم من اهتمامهم بصحة الحديث كما عند الأصوليينء إلا أن 
اهتمامهم هذا ينصبٌ على نقاط مختلفة من هذا الجانب. فهم يدرسون 
الحديث كوسيلة للتوصل إلى ما يسمى بالعمل”"*'» وهو ذلك المعتمد على 
الاحتمالية» لكنه ضروري لإارساء قواعد مفهوم العمل الصالح”**؟. وهذا 
يعني أنهم على النقيض من الأصوليين» لم يهتموا بدراسة الطرفين صحة/ 
احتمالية صحة الحديث بل وجهوا اهتمامهم إلى أي دليل يستوفي في رأيهم 
أدنى متطلبات الصحة. ولهذا السبب كان للحديث الصحيحء الذي يتصدر 
أنواع الحديث الأخرى في نظرهمء أنواع عديدة لا يحتمل أدناها مرتبة 
الاحتمالية المطلقة””*. وقد يكون هذا أيضاً سبباً لعدم وجود قسم خاص 
بالمتواتر عند المحدثين مثل ذلك الذي وضعه علماء الأصول. لقد ذكر ابن 
الصلاح (ت. “اهم م وهو من أعلام المحدثين البعات باك 
أنه لا وجود لمسمى المتواتر في تصنيفات خطاب المحدثين؛ ويعود ذلك». 


(*4) راجع عبد الرحمن بن خلدونء مقدمة (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د.ءت)2» ص 
7 ؟؛ حيث جادل بأن الأغلبية العظمى من الأحاديث المذكورة في الكتب الستة هي تلك التي 
تستوفي متطلبات العمل. لا يمكن إنكار أهمية العمل من المنظور الفتهي» لكن المحدثين كانوا أكثر 
اهتماماً من علماء الأصول الذين الت يل تامهم على الجاتب العلمي للأحاديث النبوية. راجع 
العبّادي . الشرح الكبير» الجزء 211 ص 80٠1؛‏ الطوفي, شرح الجزء 11[» ص ؟١١.‏ و4١١.‏ 

(5؛) ابن القصّارء مقدمة.» ص 59 2 78. 

(5) ابن الصلاحء مقدمة؛ ص ١59‏ ١7١؛‏ والنوويء» تقريب. ص 77 75 

(57) يرى ابن خلدون أن كتابات ابن الصلاح في الحديث هي الأكثر مرجعية بين كتابات 
المتأخرين. راجع ابن خلدون؛ مقدمة.» ص 447. 
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على حدّ زعمه؛ إلى أن هذا النوع لا يمثل جزءاً من روايتهه. 

غني عن القول هنا إن أحد أهم المعايير بالفية إلى المحدثين 
(والأصوليين إلى حد ما)”* ' هو تحقيق معنى العمل”*'» وهذا يعني تطبيق 
الشريعة في جميع جوانب الحياة بالارتكاز على العلم بالمصادر التي 
ارتضاها الله جل وعلا. فالمعرفة الأكيدة بدقائق السلوك الإنساني غير 

ممكنة» ولو اعتمد تهذيب هذا السلوك وتقويمه على مثل هذا التصنيف 
المعر ني سواء أكان ذلك كلياً أم جزئياء فإن تنظيم حياة البشر ستصبح 
ضربا أعو لسعب 0 


ذلك أن اليقين فى أمور الفقهء كما ورد عن أحد الفقهاءء 
التحقيق”'2» والفقه كما نعلم هو ما يسير جوانب الحياة كلها. 


إذا له يكن المتواتر ضمن أنواع الحديث التي اعتمدها المحدثون» 
فهذا يعني أنْ الأحاديث التى يهتمون بدراستها هى أحاديث آحاد أو أضعف 
مو ذلك وقد أرشست المصادر سكا 3 المحاكين وشبعوا قتضديما 
للأحاديث من ثلاثة أنواع: لمحي والحسن والضعيف”'"". ويتفرّع 
الأخيران إلى أنواع أخرى قد تحتسب كأنواع مستقلة كالحسن الصحيح 
والحسن الغريب”"". ولن نتطرق في هذا المقال إلى الضعيف والغريب 
وغيرهما من أتواغ الحديث الأضعف درجة» لأن اعد ثين أنفسهم يرون 


(10) ابن الصلاح» مقدمة. ص ”5867 565. 

(58) والذين يختلفون في هذا السياق عن المفتين والقضاة وغيرهم ممن يتطلب عملهم في 
القضاء التعامل المباشر للممارسات الفقهية على أرض الواقع. 

() راجم الحاشية» ص 27. 

(09) راجم العبادي » الشرح الكبير. الجزء 11 ص 8٠١٠1؛‏ والطوفيء شرح ء الجزء 11 
ض 117 و114١‏ 

)0١1(‏ الطوفي» شرح ء الجزء ساس بل 

(07) يسمى الضعيف في بعض المواضع بالسقيم. إلا أن الاسم الأخير أقلّ استخداماً. راجع 
اين الصلاحء مقدمة.ء ص ١6١‏ ومايليها؛ جيمس روبسون» «أنواع الحديث الحسنء ؟ في مجلة 
الدراسات السامية؛: الجزء ” ».)١951(‏ ص 57 250312 في 54. 

(07) محبي الدين شرف الدين النووي» التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذيرء تحقيق 
عبد الله البارودي (بيروت: دار الجنان» ))١19487‏ ص 8؟؛ جيمس روبسون, «أنواع الحديث 
الحسن»» ص 48 ومايليها؛ ابن خلدون؛ء مقدمة.)» ص 555. 


١1 


أنها مصدر أحاديث مشكلة في أفضل الأحوال ومكذوبة في أسوئهاة©. 


يعرّف الصحيح بأنّه ذلك الحديث الذي يروى بسند متصل لا يتخلله 
انقطاع؛ ويرويه العدول من الرواة ممن عرفوا بالضبط”*'". وقد ذكرنا في 
ما سبق أنْ الأحاديث الصحيحة ليست كلها على الدرجة نفسها من ن الصحةء 
فهي تصنف إلى ستة أنواع على الأقل» وذلك طبقاً للتصنيف والكيفية التي 
تناول بها البخاري ومسلم دراستها فى صحيحيهما"". أما الحسن فهو 
الحديث الذي لا يوصف رواته بالعدول ولا يتصفون أيضاً بالفسق”*. وهذا 
النوع» على الرغم من احتمالية ضعفه. يصلح للعمل به؛ غير أنه لا يصل 
إلى درجة اليقين بحال0©. 


كانت القيمة المعرفية للحديث الصحيح مثار بعض الجدل بين 
المحدثين بعد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» على الرغم 
من أن هدفهم لم يكن معرفياً في الأساس. فكان لكل من النووي (ت. 
اهم /ا111١م)‏ وابن الصلاح رؤية مخالفة للآخر. فقد ذكر النووي 
صراحة أن «الصحيح يعني الصحيح ولا شيء آخرء وهو لا يفيد اليقين.0!**) 
وقد شدد على أن المحقّقين والأكثرين يرون أن الصحيح لا بد من أن يكون 
متواتراً وإلا بقى محلاً لنلشك واستحال بلوغه اليقين”''2. أما البلقينى (ت. 
لهم ٠ :.١‏ 14م) فقد استعان سرجعة يعن العلناء القيع آثدوه امعد إلى 
منظور ابن الصلاح في أن الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها البخاري 


(04) النووي» تقريب. ص 471 مسلم» صحيح. الجزء ء1آ.ء ص ١٠؟‏ والطوفي» شرحء الجزء 
11 ص .١18‏ 


(06) تقي الدين بن دقيق العيدء الاقتراح في بيان الاصطلاح. تحقيق قحطان الدوري (يغداد: 
مطبعة الإرشاد. 1 5857١)ء.‏ ؛ ابن الصلاح» مقدمة. ص ١6١‏ 05١1؟‏ والطوفىء». 
شرح ص .١158‏ 

)2625 ابن الصلاح؛ مقدمة » ص ١1559‏ د عل/ا١؟‏ والنووي» تقريب » ص ”353 2 

(لاه) ابن دقيق العيد» الاقتراح ١‏ ص 0*7 ١؟؛‏ والطوفي» شرح . الجزء 1 ص 88 .١1‏ 

(مه) ابن دقيق العيد» الاقتراحء ص 58 ١؛‏ واء بن الصلاحء مقدمة » ص ١‏ . 

)29 النووي؛ تقريب » ص ١؟؟‏ «وإذا قيل صحيح ٠ ٠‏ فهذا معناه ‏ لا أنه مقطوع به2. 

6٠ 0)‏ ) النووي» تقريب. ص 715؛ سراج الدين البلقيني» محاسن الاصطلاح ٠‏ طبعت مع مقدمة 
ابن الصلاح» تحقيق عائشة عبد الرحمن (القاهرة: : دار المعارف» 48 )2 ص ١/5‏ ل ٠ ١/1‏ يرى 
أمير بادشاه» فى كتابه تيسير التحرير» ص 77 أن الاحتمالية هى هدف الصحيح والحسنء. وذلك 
من دون تفريق بين الاثنين. 
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ومسلم تفيد العلم اليقيني النظري”'''؟. وهذا يعود إلى اتفاق المجتمع المسلم 
على قبول مر جعية صحيحي البخاري ومسلم لععسسا ابن الصلاحء وهذا 
الاتفاق» كما يرىء يعادل الإجماع مما يؤدي بالحديث إلى الصحة”"". 
ويجدر بنا أن ننوّه هنا بأن صحة الحديث بالنسبة إلى ابن الصلاح لا تعتمد 
على كيفية نقل الحديث بل تستنتج من الإجماع على مرجعية ما اتفق عليه 
البخاري ومسلم. إن تجاهل سلسلة السند وأهلية الراوي كمعيارين لقياس 
صحة الحديث وتبتي طريقة غريبة عوضاً عن ذلك له نتائج خطيرة. فموقف 
ابن الصلاح هنا يعزز فعلياً مسألة انفراد الأمة بسلطة التشريع وذلك برفع 
درجة أحد مصادر التشريع مثلاً من الترجيح إلى اليقين. والأهم من ذلك 
هو أن النتائج المنطقية لافتراض ابن الصلاح تعني تقويض دعائم الإجماع 
كمصدر للتشريع يسيب حضصرهة إياه داخل إشكالية الاستنتاج الدوري”'". 
وقد كان تجنّب الوفوع في هذه الإاشكالية بالتحديد هو محور اهتمام الفقهاء 
في كل زمان. ويبدو أن هذا هو سبب اعتراض ابن عبد السلام (ت.571ه/ 
م على ابن الصلاح ووصفه منظوره هذا بالرديء'”*''. ولعل أكثر 
الردود إفحاماً لمسألة المرجعية المفترضة للاجماع هو رد غولدزيهر الذي 
ذكر فيه «أنه على الرغم من التقدير السائد للصحيحين بين المسلمين» لم 
يتجاوز هذا التقدير حدٌ تحريم النقد الحر للأحاديث والتعليقات الواردة في 
الكتب أو اعتبار ذلك مشيناً)(9" . 


أما الأنواع الفرعية الأخرى من الأحاديث الصحيحة (التي لم يتفق عليها 
البخاري ومسلم)ء فهي بالإضافة إلى الحسن.ء ظنية الثبوت» وهي بذلك 
تنتمي إلى الآحاد بحسب تقسيم الأصوليين. وإذا تجاوزنا اعتقاد ابن الصلاح 
بصحة الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. فإِنْ أي صحيح غير 
متواتر من هذا النوع يعتبر آحاداً بناة على التعريف» أي إنه لا يفيد اليقين. 


(11) الهامش فارغ في الأصل . 

(57) ابن الصلاحء صيانة صحيح مسلمء ص 87-480. 

(11) أقاتنا5 لزأ وأمعلتناوية كه دمتاهعالقسعه2 0هه كأمعصيوعفة لمصعم ,عأوم.آ» ,رودأأة11 ع5 
.427-44 من« ,معتطم 4ل «رععوع ل نام كتودال 


(18) البلقيني» محاسن الاصطلاح. ١91١‏ - ؟. 
)6 دراسات إسلامية. الجزء 11 ص حرف والصفحات التي تليها. حيث حاول إثبات 
اعتقاده. 
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ويميل إلى هذا الرأي كل من المحدثين الذين عارضوا ابن الصلاح 
والأصوليين والفقهاء الذين من أجلهم تجمع الأحاديث وترتب وتدقق. وقد 
ذكر الشوكاني صراحة أنه يمكن الاعتماد على الصحيح والحسن في إصدار 
الأحكام الشرعية لأنهما يحتملان الصحةء وهذا كاف في 000 يننا 


وأخيراً» تبقى مشكلة المتواتر الذي يفيد اليقين. لقد ذكر ابن الصلاح 
نفسه أن تصنيف المحدثين للأحاديث لا يسم هذا النوع. ولكن ابن م 
لم يعوق عفد ذلك فقد ناقش ندرة المتواتر من منظور تصنيفي” 59 
قوله ارم سكل أ يرق كال لذلك قيما يروى من الندديت أعيلء ملليويي 6 
وفي بحثه عن مثل هذا الحديث لم يجد سوى حديث واحد يعتقد بروايته 
متواتراً عن مئة من الصحابة وهو قول النبي [يَلِ] «من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار.»'*'2 أما الحديث الآخر الذي كاد أن يستوفي شروط 
التواتر في نظر ابن الصلاح فهو قول النبي [85]: «إنما الأعمال بالنيات.» 
غير أن ابن الصلاحء على الرغم من اعترافه بتواتر سند هذا الحديث» يرى 
أن موطن القوة في سند الحديث ظهرت في وسطه لا في بدايته””". 


ويؤيد ابن الصلاح من الأصوليين المتأخرين كلا من الأنصاري 
م ١/41‏ 10م) وابن عبد الشكور (ت. 06هم/١٠18م).‏ فهما 
يريان ندرة المتواتر كابن الصلاحء إلا أنْهما يعتقدان بوجود عدد أكبر من 
هذه الأحاديث. وقد استطاعا بمشقة أن يجدا أربعة أحاديث من هذا النوع. 
كما استعانا بابن الجوزي رت 1/1 م) لتعزيز اعتقادهماء فقد قال 


(57) الشوكاني, الفحول إلى تحقيق الحق من إرشاد علم الأصول (سورابايا: شركة أحمد بن 
سعد بن نبهانء. د.ن)ء ص 588. 

59 يجب ألا تعديد بهذا شد زعمه السابق حول المكانة الثابتة للصحيح. لاني 
يفيده المتواتر مباشر كما اتفق الجميع. لكنه أيضاً يرى أنَّ ما اتفق عليه.البخاري ومسلم يحتمل يحتمل العلم 
المكتسب أو غير المباشر. 

(18) ابن الصلاحء. مقدمة» ص 4104؛ «ومن سئل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يروى من 
الأحاديث أعياه تطلبه؟. 

)039 المرجع نشسه. محمد بن نظام الدين الأنصاري»ء فوائح الرحموت»: طبعت مم مستصفى 
الغزالي: مجه ان (التاه د المطبعة الأميرية» 57/117715 5 الجزء 11 ص 4١7١‏ #من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». 

07١‏ ابن الصلاحء مقدمةء ص 404 ؛ «إنما الأعمال بالنيات». 
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صراحةٌ «لقد تتبعت الأحاديث المتواترة ووجدت عدداً منها.» وعددها ستة 
أحاديث أورد الأنصاري وابن عبد الشكور واحداً أو اثنين منها على أقل 
تقدير”'". وهذا يعني أن البحث الدقيق لأبرز المحدثين والفقهاء لم يسفر 
في النهاية عن أكثر من ثمانية أحاديث متواترة أو تسعة. 

يمكن أن يحسب هذا العدة هن الأحاديث المتوائرة صحيحا لو أنثا 
سلمنا بآتها حميعا احاديثك متواترة فعلاً. لكن ابن عبد الشكور ذكر فى 
شرحه لأحد نصوص كتاب الأنصاري أن القارئ سيجد في نهاية الشرح 
أحاديث أخرى من ن ضمنها حديث عدم اجتماع أمة محمد [عَبِْ] على 
خطأ”"'"'. وهذا يعنى أن ابن عبد الشكور لم يقصد التواتر اللفظي حصراً 
عند الحديث عن الات ذلك أن الحديث السابق مغواتر معتوي, 
وهذا يؤدي بنا إلى احتمالية تقلّص عدد الأحاديث المتواترة المذكورة آنقاً 
ليقل. عن أربعة» مع احتمال أن لا تزيد بمجموعها على ثمانية أو تسعة. 


3 


وخلاصة القول هي أن المستشرقين وجهوا اهتمامهم إلى ذلك الجانب 
من الخطاب الإسلامي التقليدي الذي لا جدوى من دراسته. فقد تناولوا هذا 
الخطاب خارج سياق التقويم المعرفي للحديث الذي يشكل جوهر التصور 
الإسلامي للبحث التاريخي. ولو وجدنا أي أثر للسعي خلف التقويم المعرفي 
في خطاب المحدثين فإننا نعزوه إلى الاهتمام الذي يوليه المحدّثون إلى 
أصول الفقه. وقد تطور التقويم المعرفي للحديث واتضحت معالمه على يد 
علماء الأصول والفقهاءء وكان يجدر بالمستشرقين أن يبدأوا بحثهم من هذا 
الجانب من الخطاب» هذا إذا وجدنا أي طائل من دراسته أصلاً. 


37_:2ع0 محمد بن نظام الدين الأنصاري» فواتح الرحموت. الجزء 211 ص .١٠١‏ 

زقفف الأنصاري» مسلم الثبيوت: : شرح فوائح الرحموت. طبعت مع مستصفى الغزالي. 
مجلدان (القاهرة: المطبعة الأميرية. 4)١905/١785‏ الجزء11ء ص ١7١-١١١‏ . راجع أيضاً 
الحاشيةء ص .7"١‏ 

اوسا يي ايودي حر وي أحد الأحاديث التي أوردها الانماري وابن 
ابن القصار» متدمة في الأصول» تحقيق سحاد , بيه 2 الغرب الإسلامي» 125)) 

0705 
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إن تقسيم الأصوليين الأحاديث النبوية إلى متواترة وآحاد يعطينا كمأ 
هائلاً من النوع الأخير محتمل الصحة وعدداً ضئيلاً قل لا يتجاوز عدد 
أصابع اليدين من الأحاديث المتواترة المتفق على صحتها. ومن السديره 
أن أحاديث الآحاد ومن ضمتها الحسن تشكل الأغلبية العظمى من 
الأحاديث التي يتعامل معها المحدثون» والتي يستنبط منها الفقهاء الأحكاء 
الفقهية”*"'. أما النوع الآخر فلم يكن بالأهمية ذاتها. وحتى لو افترضنا أن 
عدد هذه الأحاديث يفوق ما أوردناه سابقاً؟*"'» تبقى مشكلة صحة الحديث 
مشكلة صغيرة تتعلق بجزء ضثيل من النصوص النبوية التي يمكن أن نستعين 
بها فى دراساتنا النقدية. 


وبالإضافة إلى ذلك» لا يمكن أن يأخذ العلماء المعاصرون رأي ابن 
الصلاح بيقينية الأحاديث التي اتفق ق عليها البخاري ومسلم مأخذ الجد 
لسببين: أولهما: أن هذا المنظور كان محل اختلاف بين العلماء المحدثين 
أنفسهم وقد رفضته الأغلبية منهم لأسياب معرفية ومنطقية. فإذا كان للاجماع 
الذي يفرض ابن الصلاح قدرته على الارتقاء بالصحيح إلى درجة اليقين» أن 
يحكم مرجعية الحديث» فإنه لا يمكن الحديث أن يقضي بمرجعية الإجماع » 


:3ع النروي» تقريب. ص 75 50؛ ابن دقيق العيد» الافراج ص 41١18‏ العبادي . الشرح 
الكبيرء الجزء 11 ص 5١١1؛‏ وجمال الدين يوسف المزي. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
تحقيق بشار معروف» م فيجلدا اأسروت: مؤسسة الرسالة» 6خ ,)١‏ الجزء 1 ص ٠ ١/1‏ راجع 
أيضاً كتاب ابن أ شامة الذي انتقد فيه ممارسات الشافعية الذين استخدموا الأحاديث الضعيفة في 


بناء الفقه. مختصر كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» طبع في مجموع الرسائل (القاهرة: مطبعة 


كردستان» 17378/ .)191٠١‏ ص 71-7١‏ و85. 

(05) عدّد السيوطي في كتابه قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة. 88 حديئاً زعم أنها 
رويك بعشرة أسائيد أو أكثر, لكنه لم يهف يا مو عق الأحادية بالمسركئر في أ مولت عن 
مخطوطته في ماعدا العنوان. ويجدر بنا أن ننوه بأن عددأ من هذه الأحاديث لم يستوف شروط 
التواتر في نظر يعض المحدثين ممن يفوقون السيوطي مكانة علمية. ونذكر هنا على سبيل المثال 
حديث «إنما الأعمال بالنيات»» حيث يرى ابن الصلاح أن هذا الحديث لم يحقق شروط التواتر في 
سقملة امعد كاملة. كما إن السيوطي ضع أيضأً حديثي عدم اجتماع الأمة على خطأ والمسح على 
الخفين اللذين اعتبرهما العلماء من أنواع التواتر المعنوي لا اللفظي. راجع الحواشي ٠/1 ءا/٠ 4١‏ 
للمزيد حول هذا الموضوع. حي ارات لوي ايه الي ذكرها 
تتعلّق بالعقيدة والطقوس الديئية. راجع : قطف الأزهار. مخطوطة 8 قسم يهوداء مجموعة 
غاريت؛ جامعة برنستون. كما أرغب بهذه المناسبة في أن أعبّر عن شكري وامتناني للسيدة آنالي 
بولس من مكتبات جامعة برنستون لما قدمته من مساعدة في تذليل العقبات في سبيل اطلاعي على 
المخطوطة. 
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لأن هذا يؤدي بنا إلى حلقة مفرغة سعى علماء المسلمين إلى تجنبها. ولكن 
الحديث يحكم الإجماع في الواقع. وذلك في ظل ظل التسليم بحقيقة انفراده 
كنص مرجعي قادر على ذلك؛ ما يعني أن الإجما يمتنع عن الحكم على 
الحديت كما ترى أقعرية علناء السديت السالي: "أ أماثاتيهماة لكين 
في ارتكاز هذا المنظور على أسس دينية بحتة لا تمت بصلة إلى معايير 
التقويم التي أرساها علماء الحديث المسلمون أنفسهم» فصحة الحديث من 
هذا المنظور لا تبنى على سند الحديث أو استقامة رواته. ولم يحدث أبدأ أن 
حكم على حديث ما بالصحة مباشرة ودون تحقيق لمجرد اتفاق البخاري 
ومسلم عليه؛ فقد كان التمحيص والبحث المستقل مطلوبين دوماً للتحقق 
من صحة الحديث بحسب طبيعة سنده» ولن يمكننا التوصل إلى ما يسمى 
بالمتواتر لو طبقنا معايير البحث هذه وذلك باعتراف ابن الصلاح نفسه. إن 
ما يكسب الحديث الصحيح بحسب ابن الصلاح صبغة اليقينية ليس إلا تلك 
النظرة المقدسة إلى إجماع الأمة لا معايير البحث «العلمي» التي يتوجب 
تطبيقها على الظروف التاريخية وعلم الرجال المرتبطين بنقل الحديث. 

من الممكن أن تكون بعض الأحاديث الصحيحة قد صنفت كمتواترة» 
لكن ما يهمنا في النهاية هو حقيقة ضآلة أهمية هذا النوع نظرأ إلى ندرة 
الأحاديث التي تندرج تحت مسماه بأي طريقة حسبت. وهي بذلك سهلة 
الدراسة والبحثء ولن يكون الجدال الغربى الحديث حول صحة الأحاديث 
النبويّة منطقيا في حال خُصرت مادة النقاش في بضعة أحاديث من هذا 
النوع. ولكننا نعلم يقيناً أن هذا المجال لا يقتصر على هذا النوع فقط بل 
يشمل أغلبية الأحاديث. وإذا كان الفقهاء والمحدّثون» وهما الفئتان الأكثر 
اختصاصاً بدراسة الحديث» قد سلّموا مسبقاً باحتمالية الصحة للأحاديث 
النبوية» قلا طائل من إهدار طاقاتنا في نقاش عقيم. لقد أخبرنا العلماء أن 
الأحاديث جميعها ظنية الثبوت» باستثناء القليل جداً منها. والظنية كما نعلم 
وكما وضحت المصادر جلياً تحتمل الخطأء فماذا نريد أكثر من ذلك؟ 


)5ع راجع الحاشية. ص كل 


مخاطبات الفقضاة: 
التغير الفقهي وفقه الأدلة الموثقة 


إهداء إلى ذكرى الزميل والصديق نورمان كالدر 
1 


تقدم العلاقة الجدلية بين كتب الشروط والتطبيقات القضائية أحد 
الأمثلة الأساسية التى يتّحد فيها المذهب الفقهى والتطبيق العملى لينتجا 
تطويراً مستمراً للفقه كمذهب مجرّد مسجل في الكتب الفقهية وأيضاً كتطبيق 
له في محيط المجتمع العالمي”. ولذلك يما أذ الغروط جو مكمل لادب 
القاضي''' الأقل اختصاصاًء فهو أيضاً محكوم بقواعد هذه العلاقة الجدلية 


(©) قدم إصدار سابق لهذه المقالة في مؤتمر جوزيف شاخت الثاني للنظرية والتطبيق في الفقه 
الإسلامي. المقام في غرناطة من ١1‏ إلى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 14917. 
للمزيد حول الأعمال المكتوبة في كتب الشروط وعلاقتها الجدلية بالتطبيقات» راجع: اءدللا 
614 ملاتا 7112ه[15 «رعءناعوء2 210 عملماء020آ اه عتاءعلوزط عغطا مسة داعملا السطك [ع0ل840» ,ودلاة1]1 
.109-134 .هم ,(1995) 2 .مه ,2 .أه؟ ,براوزعوى 
)١(‏ بقدر ما هناك كثير من الأعمال المكرسة بشكل حصري في أنواع الشروط» هنالك عدد من 
كتب أدب القاضي وكتب الفروع التي تحتوي على باب في الشروط كجزء لا يتجزأ من محتواها. فعلى 
سبيل المثال» راجع: شهاب الدين إبراهيم ابن أبي الدم» كتاب أدب القضاء أو الدرر المنظومات في 
الأقضية والمحكومات. تحقيق محمد أحمد عطا (بيروت: دار الكتب العلمية؛ لا 4اه/19410م). 
ص 217-307 مس شمس الدين السرخسي» المبسوط. الجزء +2 ص 1١117‏ 9١5؛‏ عبد الله بن 
سلمون الكناني؛ العقّد المظم للحكام. مجلدان (القاهرة: المطيعة العامرة الشرفية» اا'ح4ا)ء في 
مواضع متعددة ؟ والشيخ نظام الفتارى الهندية» الجزء آلاء ص ,"8962.31١5١‏ 
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أكثر من النطاق النصي الأكبر الذي أنشأ جزءاً أساسياً كهذ”". 
في هذه المقالة سنناقشس أنواع المكاتبات التي انتشرت بين القضاة 
وأخذت حيزأ فى كتب أدب القاضي وكتب اشرو و والعسمية العربية 


المعروفة لهذا النوع من التواصل: كتاب القاضي إلى القاضي”*' ويحصل 
ذلك عندما #يكتب قاضي يلد إلى قاض آخر بما ثبت عنده لشخص في بلد 


القاضي الكاتب على آخر في بلد القاضي المكتوب إليه وينفذ المكتوب إليه 
ذلك في بلده فيقع الحكم هناك.2”"' إن الأهمية العلمية لهذا النموذج من 


زفق مين الممكن أخذ المناقشة إلى نهايتها المنطقية. فيشكل مقهوم؛ تشكّل كتابات أدب 
القاضي جزءاً أساسياً من الأدب الأوسع والأقل اختصاصاً المتعلق بالفروعء والذي يشمل جميع 
مجالات فقه الفروع والمعاملات» وهذا وبعدة طرائق» نتاج منهجية ونظرية أصول الفقه. 2 
بسبب أبعاد الفروع ل يجب أن توضح هذه المناقشة» ليس بشكل افتراضي» في كل مجال من 
مجالات فقه الفروع. 

رف وكما مو الحال في مجالات فقهية أخرى» فقد وضحت الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب 
القاضي إلى القاضي في كتاب أدب القاضيء بينما الصيغ المستخدمة من قبل القضاة في هذه 
الممارسة توجد في كتب الشروط. قفي بعص الأحيانا» يفصل كلا العنصرين في كتاب واحدء كما 
هو الحال في كتاب: ابن أبن الدم؛ أدب القضاء ؛ وكتاب: محمد بن عيسى بن المناصف» تتبيه 
الحكام على ماخذ الأحكام تحقيق عبد الحافظ منصور (تونس: دار التركي للنشره 44 ام). 

(5) هناك تسميات أخرى مئل : الكتاب الحكمى» والمكاتبة الحكمية» ونصوص التخاطب بين 
القضاة. والمكاتبة بين القضاة. راجع: إبراهيم الحلبي: ملتقى الأبحرء الجزء 11 ص 74؛ ابن أبي 
الدم ء أدب القضاء. ص 27147 .»44١‏ و447؛ ومحمد بن عيسى بن المناصف. تنبيه الحكام على 
مآخذ الأحكام: ص .١74‏ ولكن تسمية كتاب القاضي إلى القاضي هي الأكثر يوسا من دون شك 
راجع: ابن أبي الدم؛ أدب القضاءء ص 117. 

(6) راجع: أبو الوليد سليمان بن خلف الياجي». فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند 
العلماء والحكام» تحقيق الباتول بن علي (الرياط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١٠5١ه/‏ 
م ص 114. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من الممكن توجيه مكاتبة القاضي إلى الحكام؛ أو 
الشهود. أو المدعى عليهم. أما بالنسبة إلى توجيه المكاتبة للحكام» فيجب على القاضي الكتابة إلى 
حاكم المنطقة؛ حيث يتواجد إما المدّعى عليه أو العين المتتازع عليها؛ ويجب عليه أيضاً إيلاغه 
بالحكم؛ ويجب أن يحدد طلبه بشكل لا يخوّله سلطة الحاكم القضائية بشكل يفوق طبيعة وظيفته 
السياسية والتنفيذية المعتادة. ومن الممكن أيضاأً الكتابة للشهود كي ينفذوا حكمأ أصدره يخص 
مدّعى عليه أو ملكية في مكان آخر. ولكن تمكينهم من إجراء مثل هذه الأمور يكون عند إعطائهم 
مكانة النائب لعمل مخصص. وأخيراً» يمكن القاضي الكتابة للمدعى عليه حتى يبلّغه بخكم أصدره 
ضذه. في هذه الحالة» يجب أن يكون المدعى عليه تحت سلطة القاضي الكاتب؛ حيث يكون من 
سكان المنطقة نفسهاء وإلا لن يكون للقاضي سلطة على المدّعى عليه في تنفيذ الحكم. راجع: علي 
بن محمد بن حبيب الماوردي» أدب القاضيء تحقيق محيي هلال سرحانء: مجلدان (بغداد: مطبعة 
العاني» م/م ا/اؤوام)ء الجزء 11) ص .150-١١94‏ 
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الكتابة واضحة جداًء ولم يقلل الفقهاء من الحاجة الماسة إلى مثل هذا 
التطبيق”"'. فبمثل هذه الوسيلة الكتابية أمكن تطبيق العدالة في مجتمع من 
العصور الوسطى يمتاز بالحركية والاتساع الجغرافي. فقد لا يدفع المدين 
لدائنه القاطن فى بلدة أو قرية نائية من دون تدخل قسري للمحكمة» وشبيه 
بذلك أيضاً يمكن أن تؤمن هذه الوسيلة إعادة عبد فر إلى قرية نائية. يتيح 
استخدام هذه الوسيلة في الواقع جمع مختلف الوحدات القضائية المستقلة 
والمتناثئرة في نظام قضائي واحد ومترابط. ويرى أحد الفقهاء أن الحقوق 
ستضيع وتبقى العدالة معلقة من دون وسيلة شرعية كهذه'". 


أصبحت الحاحة إلى هذه الوسيلة الققهية عند العضور اليك :"1 وما 


(1) أبو القاسم علي بن محمد السمناني» روضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق صلاح الدين 
النامي, ميجلدات (بيروت وعمان: مؤسسة الرسالة. هام الجزء 21 ص 04 
كمال الدين محمد بن وحيد بن الهمام» شرح فتح القدير. ٠‏ مجلدات (أعيدت طباعته» بيروت: 
دار الفكرء »)١994٠‏ الجزء 1آلاء ص 585-786؛ أبو الحسن على بن أبى بكر المرغينانى» 
الهداية: شرح بداية المبتدى؛ 5 مجلدات (القاهرة: مطبعة مصطفى بابي الحلبي»؛ ١٠4١ه/‏ 
٠6ام)‏ الجزء 111 ص 6١٠؛‏ أحمد بن يحيى الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء أفريقيا والأندلس والمغرب. ١7‏ مجلد (بيروت: دار الغرب الإسلامى؛ :)١481‏ 
الجزء + ص "٠‏ ومايليها؛ شمس الدين الس ر خسى » المبسوط. الجزء 677 ص 0 عبد الوهاب 
البغدادي» المعونة. تحقيق حميش عبد الحق» 7 مجلدات (الرياض: مكتبة نزار البازء» 516١ه/‏ 
6م ) الجزء 111 ص ١١0١؛‏ حلبي» ملتقى الأبحر. الجزء 11 ص ”الاء حاشية ١‏ (وارد لدى 
العيني)؛ موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن قدامة» المغني. ١١‏ مجلد (بيروت: دار الكتاب 
العربي؛ 1947م).؛ الجزء آكا.ء ص 408 ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد ابن حئيل. 4 مجلدات 
(بيروت: دار الفكرء 19447 1144). الجزء 117» ص 5١7؛‏ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن قدامة. الشرح الكبير على متن المقنع. طبع مع المغتي؛ مجلد (بيروت: دار الكتاب 
العربي» 1947م). الجزء 11» ص 457 ؛ محمد بن عيسى بن المناصف. تنبيه الحكام على مآخذ 
الأحكام. ص 55١؛‏ الماوردي» أدب القضاءء الجزء 1اء ص 84؛ رعلاء الدين علي بن خليل 
الطرابلسي؛ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 
7ه 19177م), ص 118. وللمزيد راجع الجزء الثاني من الحاشية ١7‏ أدناه. 

(0) محمد بن عيسى بن المناصف» تنبيه الحكام على مآخذ الأحكامء ص 1١61!‏ 6١1؛‏ 
البغدادي» المعونة» الجزء 111 ص .191١‏ راجع أيضاً المراجع المذكورة في الحاشية السابقة. 

(46) يرجع أقدم دليل على استخدام هذا النوع من المكاتبة إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي. راجع : أبو عمر محمد ابن يوسف الكندي, أخبار قضاة مصرء تحقيق رفون جست 
(]65نا © #ملالاط1) (أعيدت طباعتهء القاهرة: الفروق الحديثة للطباعة والنشر» د.ن)» ص ل 5٠١‏ - 
٠‏ محمد بن خلف وكيعء أخبار القضاةء ٠‏ مجلدات (بيروت: عالم الكتبء د.ن)» الجزء 1 
ص 1576؟ ومحمد بن خلف وكيعء أخبار القضاةء الجزء آلء ص ١١51ل‏ اال 240494 لاك 
8 و55ةء ومواضع متعددة. 
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شرعياً ومكملاً للقانون. ولكن» من حيث مبدأ الدقة» قد يكون كتاب 
القاضي إلى القاضي غير مثبت من ناحية الخط وختم القاضي وبذلك يكون 
عرضة للتحريف والتزوير بحيث لا يمكن تمييزه من الختم والخط 
الأصلي”''. وبشكل عامء تعتبر الشكوك بالوسائل المكتوبة من سمات الفقه 
الإسلامي منذ زمن بعيد. وفي الحقيقة» إن طرح الشك على كتاب القاضي 
بوجه التحديد كان كافياً لإقناع القضاة الجعفريين بعدم شرعيته المطلقة0"9). 


ولكن من حيث التطبيق» لم يتمكن قضاة السُنّة من الاستغناء عنه”''“. إن 
الحاجة الملحة إليها أجبرتهم على الاعتراف بشرعية هذه الوسيلة كأي 
وسيلة إثبات أخرى» وكنما سدرى أيقياً أن المالكيين قاموا بالسماح ببعض 
الحرية الزائدة لما هو مسموح في المدارس الأخرى. 


هنالك كثير مما يثبت أهمية استخدام هذه الوسيلة وشيوعها بشكل 
واضح؟؛ حيث تحتوي جميع كتب الفروع وكتب أدب القاضي على فصل 
مخصص لكتاب القاضي إلى القاضي ويقرٌ مؤلفوها بجواز 00 هذه 
الوسيلة وأنه لا غنى عنها على الرغم من الشكوك التي فيها”"'2. وقد أضيف 
إلى الأدب المتعلّق بذلك عدد من المراجع العطبيقات العا والخاصة 
المرتبطة بهذا النوع من الكتابة. يتحدث الأوزجندي عن هذا الموضوع قائلاً 


() شمس الدين السرخسي » الميسوط. /107. ص 4460 والشيخ نظامء الفتاوى الهتدية» 
الجزء 111؛ ص ,7"8١‏ 

لل ٠)أبو‏ جعفر محمد بن الحسن الطوسي» الخليفة في الفقه. مجلدان (طهران: مطبعة 
تابان» احكلام/ 1كؤام), الجزء 11» ص 648. من الممتع 58 معرفة كيفية قيام قضاة الشيعة 
بتبديل هذه الممارسة الفقهية بأخرى (إذا وجدت على الإطلاق). 

)١١(‏ وحتى في الزمن الحديث. راجع الحاشية 7١‏ أدناه. 

(؟١)‏ راجع من بين المراجع الأخرى الكثيرة» ابن قدامة؛ المغنيء» الجزء 1)اء ص 408؛ 
والكافي. الجزء لا1» ص شمس الدين السرخسي» المبسوطء الجزء لالا1. ص 96؛ 
السمناني» روضة القضاة» الجزء [ء ص 7٠١‏ الشيخ نظام ' الفتاوى الهندية» الجزء 111؛) ص ١7/8؛‏ 
ابن الهمامء. شرح فتح القديرء الجزء 7/11 ص 7 ومحمد بن محمد بن شهاب بن بزاز 
الكردريء الفتاوى البزازية (أو الجامع الوجيز)؛ طبع مع الشيخ نظام» الفتاوى الهندية» المجلدات 
5-8 (أعيدت طبعته» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ٠٠4١ه/ »)1948٠‏ الجزء لاء صن 187. 
راجع الحاشية " في السابق. وقليلاً ما يتم تبرير كتاب القاضي على أساس دليل من القرآن والسنة؛ 

حيث إن كثاب القاضي أصبح جزءاً من الفقه لأنه أثبت أهميته في العملية القضائية. وللمزيد حول 


الأدلة النصية راجع: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛, ١‏ 
مجلد (بيروت : دار المعرفة» 14م). الجزء 1 ص .١150-5٠‏ 


١>, 


إن كتاب القاضي موجه إلى زمانه بين ويذكر الكردري حدود نطاق 
السلطة المفروضة على كتاب القاضي ويجادل يأن ذلك التطبيق في وقته لم 
يفرض أي حدود. وأما القاضي الحنفي إسبيجابي فيدّعي بأن مذهب الحرية 
هو وضع المدرسة المععاد والموكوق به (غلية ينا ويقول ابن أبى 
9 إن الفصل الثى يحله. آيذا العدراة يعكس ما قوم به آهل بلنو/6. 

يغبت الونشريسى حقيقة انتشار هذا التطبيق منذ وقتث مبكر عند المالكية 
د بابن عبد السلام وابن عرفة وابن المناصف وغيره”07. 


إلى عمد بعبد» تأتى أكفر الأدلة اتنشاراً من ديوان القاضى المسكى 
خظأ ب #سجلات المحكمة»”""2, وتُظهر أدكنا بن هذه الوسيلة الكتابية كان 
يتم تسجليها بشكل منتظم في الدواوين القضائيةء وأنّه عند تحويل الديوان 
عن طريق النسخ من صادر القاضي الأول إلى وارد القاضي الثاني فإِن 
الكتابة المنسوخة تحمل أهم محتويات القضية"'؟. لذلك» تطلب انتشار 


)١17(‏ راجع فخر الدين بن متنصور الأوزجندي. نتاوى قاضيخان» طبعت مع الشيخ نظامء 
الفتاوى الهندية. المجلدات 7-1١‏ (أعيدت طباعته» بيروت: دار إحياء الثراث العربى»؛ ٠٠5١هم‏ 
14م)., الجزء 1]ء ص /ا4غ. ١‏ 

.١187 الكردريء الفتاوى البزازية: الجزء لا ص‎ )١4( 

)١6(‏ ابن أبي الدم؛ أدب القضاء. ص 67, بارئياط مع الصفحات ١7/4‏ و858. 

0050 الونشريسيء المعيارء الجزء *. ص 5١‏ الاء, وخاصةً ص 6 و١11.‏ وللمراجع 
الخاصة بالممارسات» راجع أيضاً: الباجي » فصول الأحكام؛ ص الال ؛ القاضي عياض (وابته 
محمدذ)ء. مذهب الحكام في نوازل الأحكامء تحقيق محمد بن شريفة (بيروت: دار الغرب 
الإسلامى؛. :)١99٠‏ ص 74؛ ابن حجر الهيتمىء الفتاوى الكبرى الفقهية» 5 مجلدات (القامرة: 
عبد الحميد أحمد الحنفي. 1918م)» الجزء لال ص 797. 

(0) أموطع3 علا زه ارأاء]1ه8 «ركه 010518 عط عوماعط (اإنزن5) صسقنطاطط 03015 عط1» ,روولاة1 اعوللا 

.415-36 .مم ,(1998) 3 .20 61 .701 ,عع أقياكى «معتزف نمه أواء 0 9 

(0) للمزيد حول ممارسات القضاة حول وضع سجلات خاصة بمكاتباتهم في دواوينهم» 
راجع : أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي» رسوم القضاة؛. تحقيق محمد الحديثي (بغداد: دار 
الحرية للطباعة. 46م ص 2"5؟ شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي» الفروع . تحقيق عيد 
الستار فراش. 5 مجلدات (بيروت: عالم الكتب» »)١1486‏ الجزء آلا ص 204. ولكن يبدو أن 
الشاشي يشير إلى أن تسجيل محتويات الكتاب في الديوان لا يتم إلا بناء على طلب المدّعي. راجع : 
محمد بن أحمد القفال الشاشي »ء حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء. تحقيق ياسين دراركاء» م 
مجلدات (بيروت: مكتبة الرسالة» 1984م)» الجزء 11آلاء ص .١157 111١‏ وأيضاً في : ,0©<ه© 
در أوكبدعل زه أأأزز3 علا مز عادعتجن 20 اعلاه) #لأأعساطة مذ فلعاءعء!! عه علط «اأكتجول «صنطا؟!! 11010 4 ..ذظ 

,116 .ص ,آ .آه؟ ,(1994 ,51015 عتدليال عه! ععالعت :وتهو؟! [:زدوموءط) لبوسعدء) امم 
القضيةء ص 164١؛‏ حيث في نص من حجة قاهمرية قد تكون انتهت في سجلات محكمة 


١” 


هذه التطبيقات إقرارها بالإجماع: يناقش موفق الدين بن قدامة وابن 
المناصف». من بين كثيرين» أن الحاجة الملحة إلى استخدام هذه الوسيلة 
أدى إلى شرعيتها بالاجماع كتطبيق وكيان فقهي*"؛ لذاء ١‏ شك في أن 
كتاب القاضي تطبيق شائع عند علماء أهل السُئّة('"“. ولا يوجد على الأقل 
فجوة في حدوده الفسيحة بين المذهب نفسه وحقيقة تطبيقاته. 


سل اا ا ا ا ل ل و 
صورة مفصلة لفاعلية هذه الأداة من خلال دراسة متفحصة لأعمال أدب 
القاضي. ولن تكون هذه الدراسة منظمة وشاملة إلا عن طريق إضافة 
الكتب الأصلية إلى ذخيرة المراجع والتي كتبها القضاة المسلمون بعضهم 
إلى بعض في أزمنه وأمكنة محددة في أمور شتى. ومن خلال ذلك فقط 
نستطيع فهم طبيعة هذه الأدوات الكتابية بدقة» كيف عملت في النظام 
القضائي في منطقة معينة» وإلى أي مدىء إن وجدء اختلاف في ممارسة 
الكتابة التواصلية عن نموذج الأعمال القضائية التي ألفها القضاة القاطنين 


والعاملين في المنطقة نفسها. إلا أنّه ينبغي أولاً الانتظار حتى نحصل على 
مادة كافية للقيام بمشروع مقارن كهذا. أما في هذه اللحظة» فيجب علينا 


الاكتفاء بالنظر إلى كيف أمكن وصف وملاءمة ممارسة كتاب القاضى إلى 


القدس عن طريق كتاب القاضي » وعلى نحو مشابه» حتى في سجلات القرن العشرين سجلت 
سحلات المحكمة. وكماهو موجود في الحاشية ١‏ أدناه. وقد قال الكندي إن الكتابات كانت 


تسجل بطبيعة الحال. يوسف الكندي, أخبار قضاة مصرء ص .4٠١‏ راجع أيضاً: 12113 اعدللا 

«.,5قنطه]]0 علا عمماعط (1لأزأ5) «مقماط 030:5 ع1 » 

() موفق الدين بن قدامة» المغني؛ الجزء 11» ص 408 ؛ شمس الدين بن قدامة» الشرح 

الكبير. الجزء [1» ص 177 ؛ محمد بن عيسى بن المناصف» تتبيه الحكا م على مآخذ الأحكام 

ص 656١؛؟‏ الشيخ نظام » الفتارى الهندية» الجزء 111 ص وار بن الهمام» شرح فتح القدير» 
الجزء 1آلآ1») ص 7185-75886. 

)١(‏ وهذه الممارسة؛ علاوة على ذلك» باقية في قانون القرن العشرين» حتى في الأماكن التي 
يسيطر عليها قانون القبيلة العر في. وفي سجل محكمة يرجع إلى عام ١6م‏ من بلدة لييبية تدعى 
جدابيه» طلب رجل من قبيلة الشيخي من القاضي محمد بن جزيا أن يسجل شهادة الشهود لمصلحته 
وذلك من أجل أن ابته تعرض لحادث سيارة أدى إلى إصابة رجله بحيث إنها أصبحت لا تتحرك. 
ولذلك. يحتاج هذا الرجل إلى سجل مكتوب بهذه الشهادة لأنه لم يستطع أخذ ابنه معه إلى بنغازي 
التي قام برفع الدعوى فيها ضد سائق السيارة والذي يبدو أنه يسكن في بلدة بنغازي. راجع : دناززة10 
إن ككعءءه<: از براوأء30 أهطة 1 «تنرطاط 071 12007167115 أمععطآ ,.ث ,تأكالاهاآ ها «,5/314 ,5/214 ,5لومعع: ارنامء 

.(1998 ,2] ألامككة 118 0116 جع تتواعآط) عاررء ادن ه10 عاطعء4 18 .ل ,012611011 الءل5 


أدين بالشكر ل أهارون لياش دكذزهآ دهرهطه للفت انتباهي إلى هذه الوثيقة. 


حيل 


القاضي في الفقه. ولكنخ لسن هذا مفحسب » بل في غضون هذه المقالة 
سيكون وافيحا أن الأعمال النموذجية التي سندرسها تحتوي على مراجع 
كافية عن طبيعة التطبيقات الفعلية كإعطائنا صورة قيّمة للفقه. وطبيعة 
عملهء والأهم من ذلك كله أثر التطبيق الفعلى في المذهب الفقهي. 
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لأهداف خاصة» سوف نعتمد على عملين رئيسين ومتعاصرين آتيين 
من منطقتين مختلفتين: أدب القضاء للفقيه القاضي الشافعي ابن أبي الدم 
(ت. 47ه/ 1554م) وكتاب تنبية الحكام للقاضي الأقد لس المغربي 
المالكي ابن المناصف (ت. ٠75ه/‏ 1577م)'". وكلا هذين الكتابين يندرج 
تحت ما أسمينئاه بكتب القضاة الفقهية النموذجية. وهي تقدم تقريبأ نظرة 
تزامنية لمنطقتين تختلفان من نو وله عديدة: اجتماعية واقتصادية وقضائية. 


هنالك كثير من الأمور في هذه الكتب النموذجية أكثر مما يظهر لأول 
وهلة. وكما ذكرت سابقاًء بأنها مزودة ككثير من الأعمال النموذجية» 
بالمراجع المهمة للقضايا الفقهية'''. وخطاب ابن أبي الدم كان مقصوداًء 


(١؟)‏ ولد شهاب الذين بن عبد الله بن محمد الحمداني في حماة عام لامدمم لاخاام. اوس 
الحديث في بغداد على يد الشيخ ابن سكينةء وسافر إلى القاهرة» ودمشق». وحلب. وفد عين قاضياً 
في حمدان. وهي بلدة صغيره في بلاد الشام» وأيضاً كذلك في حماة. راجع : أبو فلاح ابن العماد» 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 8 مجلدات (القاهرة: مكتبة القدس». ١76اه/‏ م 34 
ص ١5؟؛‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء الوافي بالوفيات» تحقيق 26068188,7 .5 مجلدات 
(1972 ,عقاءلا معستعاة مدر نسعل هطع 181). الجزء آلآ ص ”77 75. 

أيو عبد الله محمد عيسى ابن قاضي الجماعة » ويعرف أيضاً بابن أصبغ , ولد في تونسء بلدة 
المهدية عام 077ه/1178م. انتقل إلى تلمسان حيث عمل كشرطيء وربما أنه قي عام / هم 
١م‏ استقر في فلنسياء حيث عمل قاضياً. وقد عمل» لاحقاء في المجال نفسه في مرسية. ويقال 
إنه زار مصر» وآخر أيامه قضاها في المغرب». حيث توفي هناك. ولسيرة مقتضية وجيدة» راجع 
مقدمة المحقق في كتابه تنبيه الحكام» /ا وما يليها. 

(15) راجع ما يأتي كعينات لتلك المراجع: ابن أبي الدم؛ أدب القضاء. ص 97”. 2331:141١‏ 
اك اش ال ار 0 الال الل الالال للاالى اثل لدثء ١٠ل‏ 
كلاللى لالولى لوت مالل الا الالال هلال 2416 1158 (ثلاث مراجع)؛ 17١‏ (مرتين)» 470 
ك"اق "5 "2.2 65غ.2هة4 لاهة.2 “17ك. ىق حمق ٠١6ه‏ وفي مواضع متعددة؛ ومحمد 
بن عيسى بن المناصف » نتبيه الحكام على مآخذ الأحكام؛ ص 209 71 1١95-1١١8‏ 118 -/1"1اء 
49 -_١٠ذكل‏ كاذك 5:ثكل هثكل كفك عكك فكك الاك لال اذخاء كتغل لإضك امكل 
للش برض فض اررض الشركة وما يليها وفي مواضع متعددة. 
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وذلك باعترافه» لمناقشة الشروط التي تحكم حقوق القاضي ومهامه. 
النزاعات الفقهية» الدعاوى اين الأدلة الإجرائية والوثائقية «الشائعة 
بين القضاة فى هذا العصر.)؟" ' ريتضمن آخر جزء فى الكتاب عدداً من 
الأقسام المخصصة للصيغ «بالنسبة للعرف السائد في إقليمنا وزماننا.»(*) 
وأما في فصل آخر فهو يناقش 14 قضية من القضايا المهمة المتعلقة 
بالبيوع ‏ والأملاك: والديون» والتأجير؛ وحق الشفعة» والوقف». والزواج 
والطلاق؛ بحيث يصف هذه القضايا بأنها (مذهبية) و(كثيرة التداول) في 
المحاكم”*". وعلى العموم» يعتبر كتابه مقصوداً ل «نفع القضاة. 
وكتاب العدل والمدعين والمتخاصمي..3(0) وبالاضافة إلى ذلك» يصرح 
ابن أبي الدم بتصريحات واضحة تتعلق بمناقشته لكتاب القاضي مقاوقة 
يزمانه ومكانه: ويعترف أن ما قام بوصفه في هذا المجال الفقهي ما هو 
إلا «المصطلح؛ الحديث «والمتداول» في «مجالس الحكام»”"". 


ينأقش ابن المناصف الموضح ذاته ويذكر بأنّ كتابه كان مقصوداً بأن 
يكنون #مععسر 70 يجتوق علي «ما يحتاجه القضاة في هذه الأيام 
وتفاصيل ا 0 اتاو ويسير يشير ابن المناصف بوضوح إلى أن مذهبه 
في كتاب القاضي يتعلق بالتطبيق القعلي في زمانه ومكانه كما هو الحال مع 
ابن أبي الدم. وهو لا يقوم فقط بالتعليق على التطبيقات الفعلية لهذه 
الجزئية من القضاء فقط ولكنه أيضا عندما يذكر الصيغ والمحتويات التي 
يجب على القضاة استخدامها في تواصلهم الكتابي» يقوم أيضاً بوصف تلك 
التطبيقات نفسها. (سيكون لدى القارئ المتمعن الإحساس القوي بأن خطاب 
كلا الكاتبين في المذهب يتداخل مع ويقدم مقدمة للخطاب والتطبيق 
المتعارف عليه). وتسمية الباب التي أعطاها ابن المناصف لهذا الموضوع 
الذي يهمنا واضحة كل الوضوح «في نصوص التخاطب المستعملة الآن بين 


(9؟) الماوردي» أدب القضاءء ص .١5‏ 

(54) المرجع نفسه. ص 2.16 2587 7556. 

.044- 177 المرجع نفسهء ص‎ )7١5( 

53) المرجع نفسهء ص .١5‏ 

لوقه المرجع نفسه ) ص 07097 050 

(14) قد كتب في 774 صفحة من المقاس المتوسط» وقد استبعد فيها مقدمة المحقّق وإشاراته. 
(14) محمد بن عيسى بن المناصف. تنييه الحكام على مآخذ الأحكامء ص .1١ 7١‏ 
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القضاة.”' ' ويجب على المؤرخ الفقهي تقدير كتاب ابن المناصف لأنه 
يعتبر أن من مهامه الرئيسة نقد التطبيقات المخالفة للفقهء. كالأخطاء 
القضائية أو التساهل غير المبرر في تطبيق القانون١".‏ وخلاصة الحديث 
هي أن هذين الكتابين يمثلان مراجع مهمة للدراسة المتعلقة بالمذهب 
والتطبيقات ذات الصلة بكتاب القاضي في مطلع القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي في سوريا والأندلس والمغرب. وسيكون واضحاً في 
الوقت المناسب لاحقأ أنها تعكس أيضاً أثر التعديلات التي تطرأ على 
المذزهب الفقهي. 
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مع هذه الخلفية بالاعتبار» ننتقل الآن إلى تفحص الفقه المتعلق 
بمخاطبات القضاة. وكما قلنا من قبل» الفكرة الأساسية وسبب وجود هذا 
التواصل هو أنه لا يجوز السماح للمسافة الجغرافية إعاقة إعمال العدالة» 
وهذا أكثر ما أكذه ابن أبي الدم وابن الناصف. 


يعتمد ابن أبي الدم بشكل كبير على خطاب الماوردي المنظم والمؤثر 
في مؤلفه أدب القاضي وذلك في محاولة من ابن أبي الدم لتقدير الفئات 
القضائية في ما يخص هذا النوع من المكاتبات. والخطاب كله منظم على 
أساس الأطراف المعنية والملكية أو الدين الذي هو سبب نزاع أو خلاف 
الطرفين. وينتج من التنظيم لهذا الموضوع أربع حالات ممكنة: )١(‏ تواجد 
كل من الطرفين» المدّعي والمدّعى عليه» والملكية المتنازع عليها ضمن 
سلطة القاضي الرئيس؛ (5) تواجد كلا الطرفين المدعي والمدعى عليه من 
دون الملكية المتنازع عليه فليست كذلك؛ (5) تواجد المدّعي من دون 
المدعى عليه والملكية؛ (5) تواجد المدّعي والملكية من دون المدعى 
عليه. ومن هذه الحالات» فإن كتابة القاضي إلى قاض آخر تكون في 
الحالات الثلاثة الأخيرة فقطء وعند مثول المتنازعيّن أمام القاضي وتواجد 
الملكية أينما كانت في المنطقة نفسهاء لا حاجة إلى تبرير تواصل مكتوب 


(1") المرجع نفسه. ص "١‏ ال الاك اذم 5مك لما والمواضع. 
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كهذا بل يسمع القاضي القضية » وقراره سوف يطبق تتماحت إشرافه المباشر 
وضمن حدود يننا 


إذا تواجد كلا الطرفين ولكن الملكية في منطقة بعيدة» يقوم القاضي 
(والذي وجد لمصلحة المدعي) بالكتابة إلى تلك المنطقة كي يقوم القاضي 
المرسل إليه بتطبيق الحكم. وإذا ثبت حقٌ المدعي في الملكية من خلال 
(إقرار) المدعى عليه» ففي هذه الحالة ليس من الضروري أن يشرح القاضي 
دليل حكمه. والسبب في ذلك هو أن الإقرار يلغي أدلّة المذعى عليه. 
ولكن» يجب على القاضي أن ينص في كتابه (نكول) المدّعى عليه إذا 
حلف المدّعي بأن الملكية هي له ورفض (نكول) المدّعى عليه الحلف بأن 
الملكية له وليست للمدّعي. وإذا كان للمدّعى عليه أدلة في أحقيته 
بالملكية» فَإِنْ الأدلة في هذه الحالة قد تحلّ محل رفضه كينا 


يمكن المذعى إثبات ملكيته عن طريق شهادة الأدلة» وهناك رأيان 
للمذعب الشافى حول هذه القفضية فى ها إذا كان وجب على القاضى أو لا 
تحديد بوسافل الأدلة (الكنيادة) العى وعدها لمصلحة المدعى. و م لاء 
القضاة الذين أصروا على أنّه يجب على القاضي في كتابه القيام , بتحد 
كهذا والذئى يعمثل في إمكانية إحضار المذّعى عليه لشهوده. وذلك 8# 
لازم على المدعي» فحينها يصبح المدعى عليه مخولاً بامتلاك الملكية. 
وحقٌ المعى عليه في هذه الحالة يقوم على الرأي القائل إنه عندما يكون 
اثنان من أدلة شهادة الطرفين متساويين في الوزن» فإن الطرف الذي تقع 
(بيده) الملكية يكتسب حق الامتلاك. ولكن» يرى بعض القضاة أنه إذا قدم 
القاضي تفسيراً لأدلة الشهادة؛ حيث إن قراره يقوم عليه؛ يجب عليه أيضاً 
الإشارة إلى أنه أثبت (عدالة) الشهود أيضا”*”". ويرى قضاة آخرون أنه 


(9") ابن أبى الدم أدب القضاء.؛ ص ”717 وما يليها. 

(37"7) المرجع نفسهء 544؛ المارردي» أدب القاضي» الجزء 11؛ ص 7١٠؛‏ حيث من المنطق 
الحاجة إلى كتابة الشرح في قضية التكول». على عكس الإاقرار. 

(0 للمزيد حول العدالةر اجع : انلع بد [! ,سماءطا ره مأدءمماعءنوهظ 75 «,لنطقطك» 
لإأأمقع 21 1» ,لطأع2130 .ل أقطعة لمهد :زورعاء2.5 نزط) 207 .م ,غ12 .آه؟ ,(1995 ,للم8 .[ .8 :معلاعكل) 
عت عأأأق؟5) ععتعلبتروكاصيل 0ه صصا عندرماك! ,(.لع) .ل! ,ععة1آ1 دما «رلاهط عنسردةاذ1 امعتكمعة!ت دآ (طواقله") 

.73-3 .مم ,(1990 رووعع ماع قتطمة 11 01 بإالووء1ونا :م0ل0ممآ 


ريل 


يجب على القاضي عدم القيام بذلك التحديد في كتابه؛ لأن قبول شهادتهم 
يقتضي بأن عدالتهم في محكمته ليست عرضة للشكوك””*". 


ولكن قد يتواجد المدّعى عليه والملكية في منطقة بعيدة؛ حيث تكون 
خارج سلطة القاضي الذي يقيم فيها المذعي» إذا كانت الملكية غير منقولة 
فالنوع الوحيد من الأدلة التي يسمح بها ضدّ المدّعى عليه هي شهادة 
الشهود. وعند إثبات عدالة الشهودء يمكن القاضي الرئيس (القاضي الذي 
تمثّل أمامه المدّعي في دعواه) أن يكتب للقاضي المتواجد في مكان 
الملكية نفسه بشأن هذا الموضوعء» بغض النظر عن مكان المدّعى عليه 
وقت التقاضي أو الكتابة (مع إمكانية كونه في منطقة ثالثة). ولكن» قد لا 
يكون الحصول على الشهود أمرأ سهلاً كدعوتهم إلى حضور محكمة قاضي 
المدّعي. في الحقيقة» لن يسمع هذا القاضي شهادتهم إذا كانوا مقيمين في 
المنطقة التي تتواجد فيها الملكية؛ وبسبب إجراءات صارمة؛ يجب أن يتم 
المتنازع عليها. ولكن إذا لم يعد يقيم هؤلاء الشهود في المنطقة نفسها التي 
توجد فيها الملكية وليس بنيّتهم الرجوع إليهاء يُجبّر قاضي المدّعي على أن 
يكتب للقاضي الموجود في مكان الملكية نفسه بأنهم شهدوا أمامه لمصلحة 
المسؤولية لاختبار الشهود وإثبات عدالتهم للقاضي المرسل إليه تكون عن 
طريق كونهم معروفين للناس في تلك المنطقة التي كانوا يقيمون فيها 
ولكنهم غير معروفين في المنطقة التي انتقلوا إليها مؤخرا. وفي هذه 
الحالة» سوف يقتصر عمل قاضي المدعي على الاستماع وتسجيل الشهادة 
بينما يقوم القاضي المرسل إليه بإثبات أدلة الشهود والحكم في القضية. 


قد يقيم الشهود المتمتّلون أمام القاضي في منطقة ثالثة» ليست تلك 
التي يسكن فيها المدّعى عليه ولا تلت التي تتواجد فيها الملكية. في هذه 
الحالة») سوف يشترك ثلاثة قضاة في القضية. من الممكن أن يستمع 


(15) ابن أبي الدم؛ أدب القضاءء 544؛ والماورديء أدب القاضي: ص .1١ ١١7‏ ويشير 


القاضي عياض في مذهب الحكام إلى أن بعض القضاة المالكية لم يلزموا بعدالة الشهود على أساس 
الضرورة»؛ وأن هذا ما عمل عليه نظام المحكمة في زمنه وما قبل ذلك. 


سن 


القاضي في منطقة المدعى عليه إلى الشهود وقد يكتب لقاضي منطقتهم مع 
الرأي القائل إنه يمكن أن يقوم بإثبات عدالتهم. وحالما تثبت عدالتهم. 

سوف يقوم القاضي الثاني (القاضي المتواجد في منطقة الشيوة بالكتابة 
إلى القاضي الأول (المتواجد في منطقة المدعى عليه) حول هذا الموضوع. 
وعند استلام هذا التواصل المكتوب» يحكم القاضي في مكان المدعى عليه 
بالقضية ويوصل حكمه بالكتابة إلى القاضى المتواجد فى مكان الأملاك 
(القاضي الثالث)؛ حيث يقوم بتنفيذ الحكم وفقاً لكتاب القاضي الثاني 9". 


وإذا كانت الأملاك منقولة (حصان أو عبد على سبيل المثال) ذات 
مواصفات خاصة تميّزها عن أملاك مشابهة. فعلى القاضي أن يسمع شهادة 
الشهود ويكتب في النتيجة كتاباً مفتوحاً موجّهاً إلى المنطقة التي تمّ إيجاد 
الملكية في ريدو أن هذا الرأي الذي أخذ به ابن أبي الدم م 

مع الرأي الذي تبناه الماوردي قبل قرنين. يميز الماوردي بين رأيين 
خصوص المدعي الذي يدعي في قاعة المحكمة بحقه في ملكية متقولة 
يحوزها متهم غائب. ويرى الماوردي أن واف ابن أبى اندم الذي ذكرناه هو 
أضعف الرأيين. فقد ادعى أن الرأي الراجح لدع الشافعية أن على القاضي 
ألا يقرر حق التبعية ما لم تكن هذه الملكية موجودة بالفعل أمام الشهود 
عند إدلائهم بالشهادة. لأن السماح بشهادةٍ بخصوص ملكية غير موجودة 
يزيد احتمال الخطأ إلى حدّ كبير» فقد تختلط على الشهود مع ملكية أخرى 
شبيهة بها. وأكد أن رأي الشافعيين هذا من الآراء المتعارف عليها (معمول 
عليه) ما يفسر أولويته على الرأي الآخر من حيث الحجية””". 


وأخيرأء يناقش ابن أبي الدم احتمالية المدّعي الذي يدّعي حق الملكية 


(7) ابن أبي الدم. أدب القضاءء ص 746؛ والماوردي» أدب القاضيء الجزء 11 ص ٠١86‏ - 
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(71) ابن أبي الدم» أدب القضاءء ص 1!؛ وابن المناصف. تنبيه الحكام؛ ص .١9‏ يرى 
أنه من يستلم الكتاب؛ سواء أكان القاضي المكتوب إليه أم لاء يجب أن يقر بصحة حكم الكتاب 
وأن يتصرف وفقاً له (شريطة أن يحتوي الكتاب على جميع المتطلبات القانونية). والمقصود هنا أن 
صحة الكتاب ليست مرتبطة بالقاضي المستلم له ومكان تواجده. راجم: السمناني» روضة القضاة» 
الجزء 1» ص 777 "777 من أجل رأي الحنفية. 

(8) الماوردي» أدب القاضيء الجزء 11 ص 7 .٠١‏ 


يضنل 


لممتلكات محلية حين غياب المذّعى عليه. وحيث إن الملكية (إذا كانت 
منقولة) موجودة ضمن سلطة القاضي الذي يمثل أمامه المدعي» يقوم 
القاضي بسماع الأدلة ويقدم حكما ‏ ما لم يكن القاضي على الرأي القائل 
إن للمحكمة الوصول إلى قرار ضد متهم غائب”"". 


هذه النقطة هي نهاية ما يدين به ابن أبي الدم للماورديء وعلى الرغم 
من أنَّ المقارنة السريعة بينهما توضح أن ابن أبي الدم أبدع في الملاءمة 
الانتقائية لخطاب الماوردي. وقد رأينا على الأقل مرة أن ابن أبي الدم يفضل 
رأياً يعتبره الماوردي ضعيفاً وفى الوقت نفسه تجاهل ما اعتبره الماوردي 
حجية الرأي فى وقته الذي شكل أساس التطبيق (معمول عليه). ولا حاجة 
إلى القول إن الملاءمة الانتقائية علامة مميّزة للابداع في إعادة إدخال مبدأ 
شرعي ضمن البنية المرجعية للمذهب. إن القول إن خطاب الماوردي قد 
استخدم هنا على أنه تغطية مرجعية أكثر منه مصدراً حقيقياً لمبدأ شرعي 
مستقل» ليس فقط من قبيل ترديد المعلوم بل أيضأ وصف لتطبيقات شائعة. 


أثبت تصنيف الماوردي نفعه من ناحية حضور أو غياب العناصر الثلاثة 
المكوّنة والمشاركة في كتاب القاضي إلى القاضي وهي المدّعي والمدّعى 
عليه والشيء المتنازع عليه. ومن زاوية مختلفة» من الممكن تنظيم الكتاب 
من ناحية المحتوى القانونى: وهى أدلة الشهادة» أو ثبوت الحق» أو 
إصدار حكه””'*'. وفي الحالة التي بكرن فيها النقل لأدلة الشهادة فقط 
(بسبب صعوبة انتقال الشهود) يذكر القاضي أسماء المتقاضين ويرفع فيهاء 
وألقابهم. ونسبهم ويحدد من هو المدعي والمذعى عليه في الي 2 


[لنكرف المرجع السابيق؟؛ وابن أبي الدم. أدب القضاء » ص 17". وعلى عكس رأي الشافعية» 
لا يسمح الحنفية بشكل عام للقاضي أن يحكم في قضية حال غياب أحد الخصوم. عادةٌ ما يكون 
المدّعى عليه أو وكيله. انظر: السمناني»؛ روضة القضاة. الجزء 1» ص .19١٠‏ وبالنسبة إلى 
المالكيةء يحكم في المسألة المسافة الجغرافية: فإذا لزم المدعى عليه السفر لعدة أيام؛ فيجب أن 
يستدعى. وللقاضي الحكم في القضية حال غيابه فقط إذا لم يمثل المدعى عليه أو وكيله أمام 
المحكمة. وإذا كانت المسافة أكثر من عشرة أيام» للقاضي أن يحكم في القضية من دون إشعار 
للمدعى عليه. للمزيد من التفاصيل » راجع: الكناني؛ العقد المنظمء الجزء 11؛ ص 4 ؟ وراجع 
ابن المناصف» تنبيه الحكام» ص 917 ؟. 

(40) ابن أبي الدم؛ أدب القضاء.ء ص 2749 800. 

(41) لتحديد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه راجع: برهان الدين أبو الوفاء بن 


رضن 


ويقوم القاضي أيضأ بوصف العين المتنارّع عليها بالتفصيل وتاريخ 
المحاكمة. ومن ثم يجب عليه ذكر أسماء وألقاب ونسب الشهود وما إذا 
كان يراهم (عدولاً) أو لا. . وفي حال تسجيل شهادتهم من دون التحقيق في 
كونهم عدولاً أو يجب عليه أن لا يكتب بخصوص ذلك حتى يقوم القاضي 
المرسل إليه به. وفي بعض الأحيان» يحتوي الكتاب على شاهد واحد فقط 
وذلك إذا كان وجد شاهد آخر فى مكان القاضى المرسل إليه نفسه. وفى 
بعض المسائل المالية» يكفي أن يكون هناك شاهد واحد مع يمين المدعي. 
في هذه الحالة. يلزم القاضي المرسل إليه المدعي الماثل أمامه بالحلف 
باليمين. يقول ابن أبي الدم حول هذه النقطة: «وللحكم في وضع هذه 
المكاتبات رسوم متنوعة» ونحن نذكر ماهو عندنا في باب الشروط 
والمكاقات الي 


وقد يحتوي كتاب القاضي على (ثبوت الحق) فقط». وينبغي للقاضي 
توجيهه إلى قاض محدد أو تركه مفتوحاً بهذه الصيغة: «هذا كتابي إلى من 
يصل إليه من قضاة المسلمين. 4 ثم يوضح سبب كتابته: «سبب الإصدار هو 
أن الحق كذا وكذا قد أثبت أمامي بشهادة فلان وفلان (يقوم هنا بذكر أسماء 
الشهود كاملة وألقابهم...إلخ) وهم عدول.» ؛ ثم يذكر أنَّ هذا الإجراء بدأ 
بعد دعوى فلان بن فلان (يذكر هنا اسم المدّعي الكامل» ولقبه. . . إلخ) ضد 
فلان بن فلان (يذكر هنا أيضاً الاسم بالكامل. . . إلخ). في النهاية» يجب 
على القاضي ذكر الحق المدعى والمثبت وتاريخ الإجراء. وبما أن إصدار 
الحكم هي الخطوة التي تلي ثيوت الحق» يمكن القاضي بناء على طلب 
المذعي إصدار الحكمء وإذا أصدر الحكم يجب عليه ذكره في ا 


بعض القضاة وخصوصاً الحنفيين منهم لا يفرقون بين ثبوت الحق 
وتقديم الحكم. وقالوا إنه متى ما تم إثبات الحقّ عن طريق أدلة صحيحة 
وكاملة من قاعة المحكمة فإن ذكر القاضي لثبوت الحق ما هو إلا حكم 


فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مجلدين (القاهرة: المطبعة العامرة 
الشرفيةء ١١١١ه/‏ 1887م)؛ الجزء1.ء ص 948؛ ابن المناصف». تنبيه الحكامء ص 58 ؛ 
والطرابلسي» معين الحكام. ص 07 

(؟1) ابن أبي الدمء أدب القضاءء ص 747 58417. 

(4) المرجع السابق» ص 547. 


عن 


8 وابن أبي الدم لا يوافق على هذا الرأي» ويرى 9 ثبوت 
الحق خطوة رئيسة وضرورية تقود إلى الحكم ولكنها تختلف عنه”**؟. وهذا 
الخلاف الفقهي يترتب عليه آثار أساسية في ما يخص إمكانية رفض القاضي 
المرسل إليه لهذا الكتاب» وأحد المتطلبات اللازمة لصحة كتاب القاضي 

هي الصعوبة المتعلقة بالاتيان بالشهود أو بالمدّعى عليه أو بالعين المتنارّع 
عليها أمام القاضي الرئيس» هنا يكون منٍ المهم الأخذ بالاعتبار المسافة 
الجغرافية. ويبدو أن أكثرية القضاة يرون أنه إذا احتوى الكتاب على تبليغ 
شهادة أو ثبوت حق ومرسل إلى منطقة قريبة» فللقاضي المرسل إليه الحق 
في رفضها إذا رأى أنْ باستطاعة الشهود السفر إلى محكمة القاضي المترئس 
القضية. ولكنه لا يستطيع رفض الحكم. لأنَّ الأحكام لا رجعة فيها ولها 
حرمة لا يمكن أن يشكك فيها' ''. والمشكلة التي تظهر في هذا المقام هي 
أنَّه إذا كان هناك قاض يعتبر ثبوت الحق بمثابة الحكم ويرسل كتاباً يحتوي 
على ثبوت حقٌّ إلى قاض آخر لا يُسلّم بهذا الرأيء هل يفرض على 
القاضي الثاني قبول حكم الكتاب أم لا؟ يبدو أن هناك اختلافاً بين الفقها 
فبعضهم يجيب بالنفي وبعضهم الآخر بالقبول. 


ولتبليغ الحكم الموجود في الكتاب تفريعات في سياق القضايا المعرضة 
(للخلافيات) الغقبية وذللة؛ على عكس ثبوتث الكق. ومن المعروف أنه 
يجب على القاضي المرسل إليه قبول وتنفيذ الحكم المكتوب لأن الأحكام 
نهائية””*“. إن رفض قبول حكم وتنفيذه ما يؤدي إلى الإلغاء الفقهى وهذا ما 


(4) يشير تقي الدين السبكي إلى أن الشافعية والمالكية يعتبرون عموماً بأن الغبوت وا 
شيئان مختلفان» بينما يراها الحنفية شيئاً واحداً. وللمزيد حول الفروق بين الثبوت والحكم وفقا 
للقاضي المالكي شهاب الدين القرافي» راجع: : الونشريسيء المعيار المعرب. الجزء 7 ص ”ل 
7 أبو عبد الله الرصاع. شرح حدود الإمام أبي عبد الله بن عرفة (الرباط : مطبعة فضالة. 
5 ©؛» ص 77١‏ 571. والجدير بالذكر هنا هو أنْ القرافي تخلف عن مذهب مدرسته وأخدذ برأي 
الحنفية. راجع أيضاً: ابن أبي الدم؛ أدب القضاءء ص .١١١ 1١١9‏ 

(105) ابن أبي الدم. أدب القضاءء ص ٠١9‏ وما يليها. 

0 يمن الاوتار الحداك قط كحت لاروك خاسة ويعكدم . راجع: ابن فرحون» تبصرة 
الحكام. الجزء 1.؛ ص 517 ١٠؛‏ الرصاع. شرح الحدود. ص 3717-5777. ..راجع : ,5ع 20 130105 

5-4 .مم ,(1992) 26 .أم؟ دده هط «رتاها عتسة كا[ ما سعتاع 1 10011 «0» 

27 الباجي؛ فصول الأحكام ص 75177؛ الهيتمي ؛ الفتاوى» الجزء لا1آ» ص ”597 ؛ وابن 

المناصفء تنبيه الحكام. ص ؟167. 
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لا يسمح به القانون الإسلامي بطبيعة الحال”*“. ولكن يمكن القاضي 
المكتوب إليه رفض المكاتبة التي لا تحتوي على حكم إذا كان يختلف 
القاضي الكاتب مع الأخذ بعين الاعتبار المذهب المتَّبِع في القضية). 


أما الحالة التي يكون فيها الحكم ملعا بالكتابة ضد متهم غائب» 
فيجب على القاضي أن يفعل كل ما يستطيعه من أجل التعرف إلى المدّعى 
عليه بما في ذلك تسجيل اسمه وتحديد صفاته البدنية وتمييزها (حلي جمع 
حلية)” ا" وذكر مكان إقامته بدقة. ومن ن الواضح أن الهدف وراء ذلك هو 
وجوب التعرف إلى لماعي عليلاسى يندرن ١‏ ذلك دون الخلط بينه وبين 
شخص آخر؛ لأنه إذا لم يسججل بالكامل اسم المدّعى عليه ولقبه وصفاته 
البدنية» وإذا كان يعترف بأنّه هو الشخص المقصود في الوثيقة ولكنه ينفي 
دعوى المدّعي» يلزم القاضي في هذه الحالة رفض القضية بعد أن يحلف 
المدعى عليه. هذا الرفض للقضية سوف يبرر على أساس أن هوية المدّعى 
عليه قد وصفت بشكل غامض في الكتاب”71. 


إذا كان اسم المدّعى عليه الظاهر في الكتاب لا يطابق اسم الشخص 
المستدعى أمام القاضي المرسل إليه» يصرف هذا الشخص بشرط أن 
حااا اضلى لامي سمه الس 1 
الإاثئبات على المدذعي؛ حيث يجب عليه الآن أن يثبت إن استطاع ‏ أ 
هذا الشخص هو المتاعى عليه المذكور فى الوثيقة. ولكن إذا 0 
المتعى عليه المزعوم أن اسم مطايق لامب المسجل في الكتاب ولكن 

ينفي أي علاقة أو نزاع مع المدّعي» يجب عليه في هذه الحالة أن يثبت 
بأله ليم الملاقى عليه عن طرق كين على سبيل المثال» أن شخصاً آخر 
في قريته أو بلدته يحمل الاسم نفسه. وإذا كان الشخص الذي يحمل 
الاسم نفسه قد توفي بعد كتابة الكتاب». يتأكد في هذه الحالة تشابه 


(54) راجع الحاشية 41 سابقاً. 

(59) ابن المناصف. تنبيه الحكام. ص ؟160. 

(650) للمزيد حول الحلي والشيات» راجع : عط) لصة كاءه/! اقءداط5 أءعله8» ,ودالها اعد/لا 
1!9-0 .وم «رعمناعدء نهد عمتماعه8 أ عناءو1وز2 ؛ ابن أبي الدم» أدب القضاءء ص 758؟؛ والشيخ 
نظام الفتاورى الهتدية. الجزء الاء ص 558 وما يليها. 

.75١ ابن أبي الدمء أدب القضاءء» ص‎ )0١( 
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الأسماء ويجب على القاضى المرسل إليه إثبات بأنْ الشخص المتوفى هو 
فعلاً المّعى عليه. ولكن هناك اختلاف بين الفقهاء في ما إذا كان هناك 
المزيد من التحقيق إذا كان الخشضي كن الاسم المشابه قد توفي قبل كتابة 
الكتاب. يرى بعض الفقهاء ء أنْ القاضي يجب عليه التحقيق في هوية هذا 
الشخص بينما رفض بعضهم الآخر هذا لل يليا 


يمكن القاضي أن يكتب الكتاب بنفسه أو أن يقوم بهذه المهمة كاتبه 
الخاص. إذا قام بكتابتها الكاتب» يجب على القاضي أن يكتب بخط يده 

بين السطور التي تركها له الكاتب عمداء بأنه أمر بإضدار هذه المكاتبة إلى 
القاضي فلان ابن فلان (إذا لم تكن الرسالة مفتوحة)2) ووضع عليها خاتمه 
الخاص» وأن الإجراءات المسجلة قد وقعت بالفعل في قاعة المحكمة» ثم 
يطلب من القاضي المرسل إليه أن ينفذ أحكام الكتاب وفقاً لما يمليه عليه 
الشرعء وأخيرأًء يجب عليه وضع تاريخ الكتاب7. 


وإذا كتب القاضي الكتاب بنفسه يجب عليه )١(‏ وضع علامته”*”' في 
الجزء الأيمن من أعلى الكتاب (وأيضاً في نهايات الأوراق حيث يتم إلصاق 
وثائق إضافية بها)؛ (؟) أن يكتب في الافتتاحية وعلى ظهر الكتاب اسمه 
واسم القاضي الموجّه إليه الكتاب؛ (") أن يختمه بخاتمه؛ (5) أن يقرأ 
محتويات الكتاب بحضور الشاهديّن اللذين سينقلان الوثيقة إلى القاضي 
الآخر. على الشاهدين أن يشهدا بمعرفتهما بالقاضي ؛ وعلى صحة محتويات 
المكاتبة؛ وأنْ الكتاب له؛ وأن الاجراءات التي سجلها قد وقعت بالفعل في 


محكمته ؛ وأن الختم ختمه 0 


(؟ه6) المرجع السابق» ص 588 15695 

(0) المرجع السابق» ص 748 759. راجع الجزءلا أدناه. 

(85) تحتوي العلامة على دعاء ديني قصيرء يكتب عادةٌ يخطٍ كبير. ومثال واقعى عليها ما كان 
يكتبه ابن حجر : الحمد لله الغني القوي. ومن الأمثلة الأخرى: أحمد الله بجميع محامده؛ الحمد لله 
اللطيف في قضائه. ولا ينبغي للقاضي تغيير علامته إلا إذا كان التغيير ضرورياً» وعندما يقوم بذلك» 
يجب أن يكون هذا التغيير خلال فترة الكتابة وليس خلال تولي الوظيفة. وللمزيد حول ذلك وحول 
الممارسات اده والسورية بخصوص هذا الموضوع في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» راجع : شمس الدين محمد السيوطي؛ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. 
مجلدان (القاهرة» مطبعة السنه المحمدية» هم 1165م). الجزء 211 ص ار ل 21 

(66) ابن أي الدم. أدب القضاء. 5:95؟. يوصي ابن أبي الدم بإعطاء القاضي الشهود 


بوذن 


يصر المذهب الشافعي على أن شرعية الكتاب تبنى على أساس شاهديّن 
يشهدان على صحة الوثيقة» ومن دونهما لا قيمة لها ولكن من دون الوثيقة 
تيقى شهادتهما صحيحة. وما يدل على قيمة أدلة الشهادة هو قبول الكتاب 
حتى ولو أنه تالف أو أن الكتابة المكتوبة قد مسح جزء منها أو كلها'". 
وبشكل عام» هذا هو موقف المذاهب كلها باستثناء المذهب المالكي (سوف 
نناقش ذلك لاحقأ). وقد ذهب المالكية إلى أبعد من ذلك؛ حيث إنهم رأوا 
أنه يجب أن يكون هناك أربعة شهود في القضايا المتعلقة بالزنا يشهدون على 
كتاب القاضي» ماما كما كبلي الخرم أربعة شهود لإثبات وقوع الزناء 
ولكن بقي هذا الرأي موضعاً للخلاف بشكل كبير””. 


للشهود مهمتان ممكن أن تسميان تلقّي الشهادة ونقلها: المهمة الأولى 
هي تحمل الشهادة. ففي المذهب الشافعي وليس في المالكي» يتطلب من 
القاضي قراءة الكتاب بحضور الشهودء أو يتعذر ذلك رسمياً من المحكمة» 
كم يتعرف القاضي ع محتوياته ويوّ كد ثبوت الحق ويقدم الحكم. . وحتى 
تكون شهادة الشهود صالحةء يعد الشافعية أنه من المسلم به معرفة عدالة 
الشهود لكلا القاضيين» على الرغم من أن كثيراً من القضاة المالكية لا 
يؤكدون هذا الشرط”*'. وفي مجلس القاضي موسق إلية» يجب غلى 
الشهود إعلان ما يأتى «القاضي فلان بن فلان والذي أعرفهء جعلني أشهد 

في اليوم كذا وكذا في مجلسه بمدينة بغداد ون هذا (يقوم الشاهد بالإشارة 
إلى الوثيقة) الكتاب» المختوم بختمه» ومحتوياته هي كذا وكذ200"' , 


ويختلف المذهبان الشافعي والمالكي عن المذهب الحنفى ؟ من 


المسؤولين عن تبليغ الكتاب إلى قاض آخر نسخة للوثيقة كتذكير لهم بمحتواه خلال السفر. تعرف 
هذه الوثيقة بمضمون الكتاب الحكمي. راجع القسم 7 أدناه للمزيد حول هذا الموضوع. 

(55) راجع: : إبراهيم المزني» مختصر المزني على الأم» تحقيق محمود مترجي ٠‏ تسعة 
مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية» ام)ء الجزء 11 ص .71١097‏ 

(01) ابن أبي الدم» أدب القضاءء ص 545؛ ابن المناصف. تنبيه الحكامء ص ١54‏ 160. 

)م2 القاضي عياض ٠‏ مذهب الحكام. ص 75. . وراجع أيضاً الحاشية 75 أعلاه. 

(69) اين أبي الدم أدب القضاءء ص 759“ ١7"5؟‏ ابن المناصف» تنبيه الحكام. ص 1١604‏ 
0 وأداء الشهادة هو إجراء مطلوب عند توصيل أدلة الشهادة التي حملوهما للتبليغ. وللمزيد حول 
تحمل وأداء الشهادة راجع: اين المناصف. تنبيه الحكامء ص 417-71١‏ والشاشيء حلية العلماء. 
الجزء 1/111 ص 167. 


اتدل 


حيث سماحهم بالمكاتبات في كل الأمور القضائية بما فيها الحدود 
والتعزيرات”'''. وفي أي مجال في القضاءء قد تتعلق المكاتبة بتبليغ 
الشهادة فقط أو ثبوت حق أو تقديم حكم. وقد تكون المكاتبة موجهة إلى 
قاض معيّن أو قد تكون مكاتبة مفتوحة. وعلى الرغم من أن توجيهها إلى 
قاض معين » من الواجب على أي قاض آخر ممن يرى صحة الكتاب 
والعمل عليه إذا كان القاضي المعيّن في الكتاب عُزْل أو توفي7'). وعلى 
نحو ممائل. لا يتأثر الكتاب بأي حال من الأحوال بعزل القاضي الذي 
كتبه أو وفاته. فطالما أن الكتاب قد كتب وختم قبل أن تة تتغير حال 
القاضى. يبقى الكتاب ييا وإلزامياٌ سواء إذا كان قد أرسل. مباشرةٌ 
أم عد العلل أو اي 


وقد أصبحت مسألة صحة الكتاب بعد عزل القاضى أو وفاته مسألة 
معقدةٌ في حالات كتابة القضاة إلى نوابهم (مفرد نائب أو خليفة). هنالك 
رأيان مختلفان مبنيان على تصور القضاء الإسلامي في ما يتعلق بوضع 
النائب وتعيينه» وهل وضعٌ كل من نائب القاضي وكاتبه متوقف بشكل 
كامل على القاضي الذي نام يتعييقة: والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل 
نعزل نائب القاضي تلقائياً بئاة على عزل القاضي الذي عيِّنه أو وفاته. 
المجموعة التي ترى عزل النائب بمجرد عزل قاضيه قالت إن حكم الكتاب 


(1) ابن سحنونء المدونة الكبرى؛ 5 مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية»: 4م 
117 ص 5١؛‏ والشاشي؛ حلية العلماء. الجزء 11لا ص ٠. .١165‏ يسمح الحنفية باحتواء الكتاب على 
جميع مجالات الفقه الإيجابية باستثناء العقوبات الحدود والتعزيرات. . راجع : : أبو جعفر أحمد بن 
محمد الطحاوي. مختصر الطحاوي (حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف النعمانية؛ ١٠/ا7اه/‏ 
6م). ص 70. أخذ ابن قدامة برأي الحنفية. وقد يكون يمثل النظرة السائده للحنابلة. راجع : 
ابن قدامة؛ المغني » الجزء آلا» ص 208. 

)١١1(‏ ابن أبى ي الدمء أدب القضاءء ص 707 (وصفحة 708 حيث يبدو أن المؤلف يعطي 
المالكية رأياً معاكساً لرأي ابن المناصف)! ابن المناصف. تنبيه الحكامء ص 165. 177. 

02200 ابن أبي الدم. أدب القضاء» ص 01 7؟ ابن المناصف. تثبيه الحكام. ص 16 
و589١؛‏ المزني» المختصره. الجرء 1ه ص 7١71؛‏ وسحئونء المدونة» الجزء /117» ص .١5‏ مذهب 
الحنفية هو مذهبٌ صارم: إذا توفي القاضي أو تم عزله قبل أن يصل الكتاب إلى محطته الأخيرة» 
في هذه الحالة يصبح الكتاب باطلاً. راجع: الكردري. الفتاوى البزازيه؛ الجزء لا» ص 1860. ويرى 
أبو يوسف الذي يبدو أن رأيه لم يلق قبولاً لدى الحنفية» أن حكم الكتاب يصبح باطلاً فقط في حال 
تغيّر رأي القاضي قبل إرساله: ابن أبي الدم. أدب القضاء. ص /اه7. 


حقنا 


قد أصبح باطلا. والذي يرى اع ابي الدم أنه رأي صحيه” "3 هو أن 
الحكم يبقى صحيحا وإلزامياء على أساس أن القاضي النائب يستمر حتى 
بعد عزل أو وفاة القاضي المعيّن له”4". 


المكاتبة التي وجّهها القاضي إلى نوابه أو العكس بالعكس مقبولةٌ من 
القضاء ليست موضعاً للنزاع”''. لكن» هل تقبل مكاتبات النواب إلى 
بعضهم بعضأًء وهل يمكنهم تلقى مكاتبات كهذه من القضاة الذين لهم 
اختصاص رئيس غير القاضي الذي عيّنهم؟ يرد ابن المناصف على ذلك بأن 
اختصاصات النواب تحدّ من قبل القاضي المعينء وذلك إذا أعطاهم 
الصلاحية بالكتابة بعضهم إلى بعض أو تلفي أدوات كتابية من قضاة 
آخرين» في هذه الحالة يمكنهم فعل ذلك وذلك في حدود بين 
ولكن مبدأ التوكيل هنا لا ينطبق على الكتابة من القاضي إلى الحاك”"" . 
وسواء اشترط الحاكم ‏ في عهده أو في التقليد”*' 2‏ سماحه للقضاة 


بالكتابة بعضهم إلى بعض أو لم يذكر ذلك. فإن القضاة يتمتعون بهذه 
الميزة كجزء من وظيفتهم””". 


شتف وللمزيد حول (الصحيح) وعلاقته بالمذامب الأخرى» راجع : كقاة" تدمع2» ,ودالة1آ1 
(1994) 1 .01؟ ,نعاء50 014 سحصها عاارماطط «ربسهآ علا سماوطنات 201 ةاذ1 18 عقصقط) 200 طاده:0 *تسيظ ها 
.نا عع ل أ عطدرة0) (وتاتته1!0!0) مط عكدممان] اذا موالعل0 فاته افيا ةادم) ,امه ابل ,1121130 :.1؟ 51 .مم 
.1 سمتاععة ,5 ععاصزقداء ,(2001 ووعءظ 


)35 ابن أبى الدم أدب القضاء, ص باه" _ ره 

)236 يناقفش الباجى فى فصول الأحكام صفحة لال أنه ينبغي للقاضي قبول مكاتبة ثوابه 
وحتى لو لم يشهد عليهم بشهود. لذلك يكتفى بختمهم بما أنه مألوف لدى القاضي. 

(17) ابن المناصف» تنبيه الحكام. ص .١97 ١17١‏ 

(10") وللمزيد حول مبدأ التوكيل بشكل عام راجع ١‏ #مالدكةاهمج:0' | 0 1115/01 ,.قا ,مهلا 
لقاع أل ل» ,سيعل] :11 101 .هم ,(1969 ,األوظ ,ل .8 بمعلاعآ) موتاتلء عستعتديه 12 ,ممانا' ل كرمع نت عرامء نايز 
اعد ع1001اط ءالا د« سدهط ,.دله ,.1 امعطءع]ظ ,لإسوطء11 لمه ل10ز542 ,منللقط1 هذ «رمم1لهمعأموع:0 

236 .هم ,(1955 رعأنا أ )فه1 أمقظ 111001 ع1 .10.0 رسمأعءتاوة/117) 

(14) الأنموذج على العهود (جمع عهد)؛ راجع: أحمد بن علي القلقشندي». صبح الأعشى في 
صتاعة الانشاء. ١5‏ مجلد (بيروت: دار الكتب العلمية»؛ /ا94١)»‏ الجزء ص 455١-0-3‏ 
وأحمد بن علي القلتشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشاء» الجزرزء 111 ص 08-78. 

(19) ابن المناصف. تنبيه الحكام؛ ص .١7١‏ والمعنى هنا هو أنه إذا منع الإمام صراحة أن 
يكتب القضاة لبعضهم بعضأء يجب عليهم السمع والطاعة. ولكنء لا يمكن تأكيد هذه النقطة عن 
طريق المراجع المتوافرة لدي. 
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إن المخطط الفقهي الذي ينظم الإجراءات والنماذج المتعلقة يكتاب 
أدب القاضي إلى القاضي يكفي ليوضح أن أحد أهم الشروط الأساسية 
لصلاحية هذه الوسيلة هي شهادة شاهدين على عملية نقل الوثيقة من قاض 
إلى آخر. وهذا الشرط قاسم مشترك بيّن المذاهب الأربعة» فجميع المؤسسين 
الأوائل والثانويين والتابعين أقروا به وأصروا عليه. والمالكية الأوائل مثل ابن 
القاسم (ت. ١0ه/»‏ ىمم). وأشهب (ت. ٠.‏ ٠ه/4819م)ء‏ وابن الماجشون 
رت. 7'ه/ /ا05هم)ء ومطرف (ت. كه/ 86م) لم يتساهلوا في شرط 
الشاهدين”''". ويقال إن سحنون (ت. ٠114ه/‏ 804م) كان يعرف خط بعض 
ثوايه القضاة ولكنّه ظل يصرٌ على وجود الشاهدين عند فض الختم ونشر 

)3ع 
الكتاسب ‏ . 


يبدو أن المذهب المالكي مر يحغيّر كبيو دا في تطبيقات مخاطبات 
القضاة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي”"'"'. وهذا 
التغيير لم يضاهه أيّ تغيير مشابه في المذاهب الثلاثة الأخرى. فقد بدأ 
القضاة المغاربة والأندلسيون قراية ذلك الوقت بقبول صحة هذه الوسائل 
المكتوبة من دون الشهادة عليها'"”': وأصبح إثبات خط القاضي (الشهادة 


(76,) ابن فرحون» تبصرة الحكام؛ الجرء 11» ص 77؛ الكناني » العقد المنظمء ص 5١١‏ 
7 ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسفء اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (القاهرة: مطبعة الوقاء. 
/1517ه/ مم ). ص 199. ويقال إن بعض (المقهاء المتخصصين) الذين سبقوا ظهور المذامب 
مثل الحسن البصري وعبيد الله بن حسن العنبري اعترفوا بخط اليد كدليل موثوق من دون شهادة» 
راجع: الشاشي؛ حلية العلماء؛ الجزء 1/111 ص .15١‏ ومن الفقهاء المتأخرين أبي سعيد 
الإصطخري وله رأي فريد وهو أن التعرّف إلى ختم القاضي وخطه كافٍ لقبول الكتاب. السمناني» 
روضة القضاة. الجزء 21 ص 791١‏ 

)0371 ابن المناصف.ء تنبيه الحكام» ص .1585-1١686‏ مع ذلك» راجع الحاشية 78 أدناه. 

(7/) يجب ألا يستبعد تاريخاً ما أبكر من هذاء خصوصاً إذا قبلنا المبدأ والممارسة الظاهرية 
كسلف» وقد قبلت الظاهرية بالكتاب على أساس الشهادة بالخط. 

() يبدو على الأرجح أن التغيير قد حصل في الأجزاء الشرقية والغربية من العالم الإسلامي 
وذليلنا على الشري ميرف تققد في الأسقل: أما بالنسبة إلى الشرق» راجع : المراسيم الملكية 

بتعيين القضاة عند القلقشندي. صبح الأعشىء الجزء آلا ص ١947‏ و1١5كء‏ والحاشية ١4٠‏ أدناهء 
ميا او ا 1 اهم ٠1ام؟؛‏ حيث كان القضاة يعينون كبير 
قضاة لكل من المذاهب الأربعة. 


١١ 


غلى الخط) كافياً لإقبات. مضذاقية الوقيقة'". يمعنى آخرء إذَا تأكد 
القاضي إلى حد معقول أن الوثيقة التي أمامه قد كتبت بخط قاض آخر 
فسيكون ذلك دليلاً كافياً على صحتها. 


من المرجّح جد أن هذه التطبيقات الفعلية بدأت أولاً في شرق الأندلس 
ون ثم آنه نتشرت في غرب الأندلس وفي أفريقيا جنوباً 58 . ويمكن أن يمثّل 
قبول الظاهرية أولة لهذا الرأي وتطبيقاته تمهيداً لهذا التطوير المالكي”". 
ينقل ابن سهل (ت. 485ه/ 97١1م)‏ أنْ قضاة شرق الأندلس لم يكتفوا بالخط 
والختم فقط ولكنهم قبلوا بصحة الكتاب ومصداقيته حتى ولو لم يكتب 
القاضي المرسل إلا عبارة تتضمن اسمه واسم القاضي المتلقّي (العنوان)!". 


(074) هناك أيضاً حالتان في الفقه قبلا الشهادة على الخط هما: الشهادة على الخط لشاهد قد 
توفي أو لم يستطع الحضور إلى المحكمة» وشهادة على الخط للمُقِرَ الذي يعرف أنَّ شخصاأً له حق 
على شخص آخر. وتعتبر كلتا الحالتين مقبولة من أكثرية القضاة المالكية. ابن المناصف؛ تئبيه 
الحكام. ص .1١١‏ وللمزيد من التفصيل حول القانون المتعلّق بالشهادة على الخط»ء راجع: ابن 
فرحون» تيصرة الحكام. الجزء 1» ص 5955-85 

وفد قبل الظاهرية الكتاب على أساس الشهادة على الخط. وفي الحقيقة. يبدو أنهم كانوا أكثر 
المدارس لينأ في عدد من المسائل المهمة. فعلى سبيل المثال؛ ٠‏ لم يكن الكتاب بحاجة إلى الشهود. 
وإذا وُجد شهود فعدالتهم ليست شرطاً أساسياً لصحة الكتاب. راجع : ابن المناصف» تنبية الحكامء 
ص 2١867”‏ لخلاصة عن المذمب الظاهري. ولكن ابن حزم لم يناقش هذه القضايا في كتابه المحلى 

(075) بالنسبة إلى شمال أفريقيا وتحديدا تونس» راجع الاقتباسات المهمة عن ابن عبد السلام 
وابن رشد لدى الونشريسي» المعيار المعرب. الجزء ا لا اه ويجب ألا نخلط بين ابن 
عبد السلام المالكي هذا وسميّه الشافعي الذي كان فقيهاً لامعاً في الشرق. 

(77) راجع الحاشية 5 في الأعلى لرأي الظاهرية. وأنا أشكر ماربيل قييرو لاقتراح هذا الرابط. 

(1/17) تعليق ابن سهل على دليل الخط موجود لدى الونشريسي» المعيار المعرب. الجزء 276 
ىا ررعية العا لماي كما نل عنه الوتشريسي (المرجع السابق: الجز ا ص 15) يخبرنا 
كل آراء المشايخ المؤسسين ويستند إلى تفسير خاطن لما درج عليه سحثون وابن كثانة اللذان اعتاداء في 
بعض الأحيان». قبول الوسائل الكتابية لأشخاص هم على معرفة حميمة بهم شخصياً ويعتبرونهم محل 
ثقه. ويقول ابن عبد السلام إن الأجيال التالية من القضاة والققهاء أخذت بهذه الممارسة الجزئية 
والاستثنائية على أنها مبدأ عام (أصل) واء شتقوا منها مبدأ كاملاً كلياً. وبهذا المعنى يجب أن نفهم قول ابن 
هشام القرطبي (ت. مره )٠‏ الذي نسب رأياً ممائلاً إلى ابن الماجشون ومطرف. تتبن أكنابه ايك 
الحكام يطرح بأنه فى بعض الحالات (وليس كلها) على القاضي أن يعترف بصلاحية كتاب قاض آخر إذا 
لم يشك القاضي المستلم في أنّ الخطاب المكتوب يعود إلى القاضي المرسل حتماً. راجع ألفونسو 
كر مونا غونزاليس. أدين بالشكر ل ماربيل فييرو الذي لفت انتياهي إلى هاتين المادتين. 


١5 


وخلافاً لما كان يجري من كبل» أصبح هذا الرأي فدأ قياسياً اغترفت به 
المذاهب الأخرى والسلطات السياسية فى ذلك الزمان بوصفه رأيا تفردت 
به المالكية”*". لقد اعتبر علماء المالكية الأوائل كتاب القاضي باطلاً إذا 
اعتمنات صشعه على ثمبية الخط فقط""", ققد رفشنئ مطرف رابخ 
الماجشون إثبات صحة كتاب حتى لو شهد شاهدان بأنهما شاهدا القاضى 
الذي أصدره وهو يكتبه بيديه”'". وقد أصرًا كغيرهما من القضاة أن يشهد 
الشاهدان على أنْ القاضي الذي أصدر الكتاب والذي يعرفانه قد جعلهما 
بشهدان فى يوم فحته فى مجلس في عدينة أو اقرية ندئلة بأنا هته الرمقة 
كتابه (وسيشير الشاهدان إلى الكتاب فى تلك اللحظة) وبأنه يحمل ختمه. 
ويتوجب على الشاهدين عندئذ أن يرذدا محتويات الوثيقة. وأي شهادة أقل 
من هذه لن تكون كافية. 

حوالى عام اهم ١٠٠ام‏ يرسم ابن المناصف صورةٌ يليقة لبداية 
التغيير فى الإجراءات فى المغرب والأندلس: 


«وقد اتفق اليوم أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها 
أمرنا في ذلك إجازة كتب القضاة في الأحكام والحقوق 
بمجرد معرفة خط القاضيء دون إشهاده على ذلك ولا 
خاتم معروفء. وتظاهروا على جواز ذلك والعمل به. 
فلا يستطيع أحد في ما أظن صرفهم عن ذلك لانتشاره 
في كل الجهات وتواصلهم عليه بالقبول والإثبات:!'*. 


يمكن استنتاج حدوث التغيير خلال العقود التي سبقت زمن ابن المناصف 


(78) راجع : القلقشندي. صيح الأعشىء الجزء 11 ص 2197 و1١7؛‏ حيث يعترف مرسوم 
ملكي لتعيين القضاةء ربما يعود إلى منتصف القرن السابع/ الثالث عشرء بالشهادة على الخط 
كممارسة مالكية مفيدة (قيول الشهادة على الخط... فهذ! مما فيه فسحة للناس وراحة ما فيها 
بأس . . . وهو ما تفرد به هو [يقصد المذهب المالكي] دون البقية وفيه مصلحة). «.واجع: : باعلوي؛ 
بغية المسترشدين.» ص 7211 يقف المذهبان الحنفي والشافعي موقفاً معاكساً تمامأً للمالكي في هذه 
القضية. راجع: ابن أبي الدم» أدب القضاءء ص 71. 

خف ابن فرحون» تبصرة ة الحكام. الجزء 1[ ص /7ا8؟. 

من ابن المناصف» تنبية الحكام. ص .١16880‏ 

)8١1(‏ المرجع السابق» ص .١57‏ اقتبس الونشريسي هذا القول مع تغيير طفيف في سطره الأول 
كشهادة موثوقة لذلك. انظر: الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب. الجزء 16 ص ؟17. 
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ليس فقط من خلال ردة فعله عليه بوصفه مستحدثأء بل أيضاً بحكم 
إحساسه بالحاجة إلى تيرير الممارسة الجديدة: «لقد أثبتنا أن مذهب 
مالك. شأنه شأن المذاهب الأخرى» يجيز كتب القاضي المصدقة 
بشهادات شرعية ) وأن هذه الوئائق لا تسكن اعتبارها مقبولة بمجرد معرفة 
خط اليد.4 ثم يتابع ابن المناصف : «الناس اليوم وكافة القضاة متفقون (في 
زماننا وأقاليمنا) على إجازة ذلك والالتزام والعمل به» ولذلك لا بد لنا من 
تمحيص القضية» بواسطة «الكشف عن طريقة مناسبة تضع هذا الأمر في 
نصابه الصحيح وعلى أسس واضحة تمكن المرء من اللجوء إليها واستنباط 
قواعد الشريعة 7 ينى” 


ووققا لابق المناضصف فإن الممارسة الجديدة مبررة على أساس 
#الضرورة؟ وهو مبدأ كثيراً ما يلجأ إليه لتفسير وتسويغ مشاهيم وتطبيقات 
كتاب القاضي إلى القاضي . يجد مبدأ الضرورة تبريراً في القرآن: «يُريدُ 
الله بكم الْيْسْرَ وَلَا يريد بكم الْعْمْر» [البقرة: 7]146”*. يزعم ابن المناصف 
أنه من الصعب غالباً أن نجد شاهديّن يستطيعان السفر من بلدة إلى أخرى قد 
تكون بعيدة لأجل الشهادة على صحة وئيقة منقولة. ولذلك تصبح الشهادة 
على الخط حلاً لهذه المشكلة». ويجزم ابن المناصف أن العدالة من دون 
هذا الحلٌ ستتعطل أو سيحتمل الشاهدان عناء السفر وكلاهما مرفوض. وبما 
أن الهدف النهائي هو إثبات صحة كتاب القاضي وسلامته من التزوير 


زفة»6 ابن المناصف» ثتنبية الحكام» ص 150-14. بالارتباط مع الصفحة ,.١165‏ كلا 
المقطعين يحمل الفكرة نفسها: «وإذا قررنا من مذهب مالك وغيره جواز كتب القضاة بالإشهاد 
عليها ومنع القبول بمجرد معرفة الخطء وأن الناس اليوم وكافة الحكام متمالؤون على إجازة ذلك 
والتزامه والعمل به فلا بد أن نحقق في ذلك»» ١74(‏ 56١)؛‏ "ولا بد...من التنقيب والتلطف في 
إسناد ذلك إلى وجه صحيح وأصل واضح يصلح المصير إليه وبناء أحكام الشريعة عليه»؛ (181). 
اقتبس الونشريسي الجزء الأول من هذا القول مع تغيير طفيف. انظر: انظر: الونشريسي» المعيار 
المعرب والجامع المغرب. الجزء 1» ص 514. 

(47) يعمل التبرير النصي لاجازة الخط على مستويين: مباشر وغير مباشرهء قالآية القرآنية 
(146) من سورة البقرة تبرير غير مباشر إذ توجب الضرورة التي تبرر الممارسة المفتية» ولكن ابن 
المناصف (تنبية الحكام؛ ص )١55‏ يلجأ إلى السيرة النبوية لتبرير الممارسة يشكل مباشر على أساس 
نصي ء مقتبساً رسائل النبي إلى الإاميراطور الييزنطي هرقل وكسرى الساساني (كسرى برويز). راجع 
أيضاً: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» » فتح الياري ب* بشرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بن 
باز وآخرون» 1 مجلداً (بيروت : دار المعرفة.» ٠98١)غ؛‏ الجزء 17111: ص .1١156 ١1١‏ 


ل 


والتحريف. فإن أي طريقة للوصول إلى ذلك يجب أن تكون شرعية. فإذا 
تأكد القاضى المتلقى من دون أي شك أن الوثيقة التى بين يديه تعود بالفعل 
إلى القاضي الذي يزعم أنه أرسلها (أي مكتوبة بيد القاضي المرسل ومختومة 
بختمه)ء فإِنْ هذه الوثيقة ستحوز على قدر كبير من الصحة مساوياء إن لم 
يكن أفضل من» وثيقة أخرى شهد عليها ونقلها شاهدان عدلان640. 

من ذلك كلهء يبرز في سياق توثيق الكتابة اليدوية ملمحان متميّزان» 
أولهما أن العرف السائد في المستوييّن العرفي والشرعي القانوني ‏ كما 
وصفه ابن المناصف ببلاغة ‏ يرتقي إلى مستوى الإجماع الاجتماعي 
الشرعى. فقد كانت الممارسة المستحكمة؛ حيث يبدو أي رأي يدعو إلى 
تغييرها صعب التنفيذ إلى حدٍ كبير. صحيح أنّ هذا النوع من الإجماع لا 
تدعمه الآليات الفقهية التقليدية إلا أن قوته المفترضة فى منطقته وسياقه 
تساوي ذلك الإجماع التقليدي. ثانيهما إن تبرير الممارسة يستئد تماماً إلى 
مبدأ الضرورة» فقد أجيزت كوسيلة للحدّ من الضرر والمشقة المفرطة. 
ولكن الأكثر أهمية في هذيّن الجانبيّْن أن كليهما أدى دور أساسياً في 
إدخال كتاب القاضي إلى القاضي إلى حقل الخطاب الفقهي الرسمي. لقد 
شكل الإجماع رمزأ يحكم انتشاره الكبير في عالم التطبيق» وكان لمبدأ 
الضرورة الفضل في إدخاله حقل الشرعية الرسمية. 


في النهاية» يناقش ابن المناصف بعض القواعد التي تحكم الشهادة 
على الخط. ومن الواضح أنه متى ما تعرف القاضي المكتوب له إلى خط 
الوثيقة بأنه حقيقةٌ خط القاضي الكاتب» عندها يمكنه أن يطبق الأحكام ولا 
حاجة إلى شهادة الشهود. أما إذا لم يتمكن من معرفة الخطء فيجب عليه 
إيجاد شاهديّن يقومان بذلك. ويجب أن يكون هذان الشاهدان خبيريّن 
بالوثائق الخطية وعلى دراية بخط القاضى الكاتب. وعند تحقق القاضى من 
صحة الوثيقة» سواه أقام يذل ينقسه أم بمساعدة الشهود قري القيرة: 
يجب عليه عندئذٍ تنفيذ حكمه. وإذا تعذر ذلك. يجب عليه أن يذكر في 
سجله بأنه يرى صحة الكتاب من ناحية الخطء ويجب أن يشهد الشهود 
أيضأ على إعلانه بذلك. ويطلب تسجيل وشهادة الوثيقة بشكل فوري في ما 


)05 ابن المناصف» تنبية الحكام. ص .١186‏ 
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لو توفى أحدذ القاضتن أو كلاهماء القاضى الكاتب أو المكتوب !و60 


قلنا سابقاً إنه يبقى الكتاب الذي شهد عليه شاهدان صحيحاً بعد عزل أو 
وفاة القاضى الكاتب إذا غادر المجلس قبل أن تتغيّر حاله» ولكن هذه ليست 
القضية فى الكعاب الذى كعبه القاضى الكائكب. بمعنى آخره إذا وصل 
الكتاب إلى القاضى المكتوب إليه يعد عزل أو وفاة القاضى الكاتب من دون 
شهادة الشاهدين» في هذه الحالة يعتبر الكتاب باطلاً على الرغم من تمييز 
الشاهديّن لخط القاضى الكاتب. وهناء يعطينا ابن المناصف لمحة عن 
التطبيقات القضائية في زمانه. في هذه المرحلة» يقوم بانتقاد مجموعة من 
القضاة الذين «أخطأوا في اعتبار مثل هذا النوع من؛ المكاتبات. وقد قبلوا 
صحة الكتاب الذي يكون فيه خط القاضى الكاتب مشهوداً عليه بعد وفاته أو 
عزله» وقد تعاملوا مع هذا النوع من التواصل كمعاملتهم للكتابات المنقولة 
والتي شهد عليها شاهدان. يبدو أن نقده ليس بنقد شخص متفحص: فهو 
يعلن بأن هذه الانتقادات أدّت إلى مواجهة جادة بينه وبين هؤلاء الفقهاء49, 
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لن يعتبر نقاشنا كاملاً من دون أن نعير بعض الاهتمام لكيفية كتابة 
القضاة في كتاب القاضي إلى القاضي أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي في سوريا وشمال أفريقيا والأندلس. وما يقدمه مؤلفينا وقاضيينا 
هو عبارة عن نماذج للوثائق المستخدمة في التطبيقات الفعلية في المكاتبات. 
وكما قلنا سابقاء يقوم كلا المؤلفيّن بالتوضيح بشكل عام أو خاص لما يقدم 
كرأي منطقي وما هو حقيقة واقعة. وعند تقديمهم هذه النماذج الوثائقية» التي 
نسمّيها بنماذج الصيغ. يوضحان أتمّ التوضيح بأنها مستمدة من التطبيق 
الفعلي”"*. وقد رأينا أن ابن المناصف يضعها لنا بأوضح صورة عند عنونته 


(885) المرجع السابق» ص ١517‏ 158. 

(87) المرجع السابق» ص 17١-١7١‏ : 2وقد غالط اليوم في هذا النوع جماعة من الطلبة» 
وجرى بيئنا وبيئهم نزاع كثيرٌ». 

(40) انظر في الحواشي 77 - 74 في الأعلى. وللمزيد حول كيفية تجريد القضاة لوثائق 
حقيقية وفتوى المراجع إلى أمور دنيوية وأسماء حقيقية وحقائق لا علاقة لهاء انظر: مرمءل» ,16وااد1] 
أ ,نوءاعه50 014 منمهط ماك «جها 117ص وأوطناك عاتمماذ1 12 عع مسق01 21210 طابجهء0 :*تصسسظ 16 متجالوط 
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الباب : «فيما جاء بأشكال الكتابة المستخدمة في زماننا من بين القضاة»”*" , 

بدايةٌ بابن أبي الدمء الذي يقذم لنا أنموذجاً لمكاتبة ديّن التي أكد 
قاض أن (الدين) حى للمدعي (وهذه الصيغة يمكن أن تطبق على قضايا 

خرى أيضا)؟ إوية ينبغي أن يتخذ الكاتب الكامة اللحكية هترجا ص 
الكاغد الجيد»ء النقي اللون» الظاهر الصقال. ويلصقه لصاقاً متمكناً مكوّناً 
لقائف قوية: وينبغي أن يكون الكاتب نفسه فقيهاً ثبت فهمأ عدلاً عاقلاً عفيفاً 
جيد الخط. حسئه» عارفاً بطرف صالح من الأدب واللغة. ثم يكتب الكتاب 
الحكمي بقلم غليظ يسمى في عرف الكنابة قلم العلكا'*أ, خطأً حسناً 
مركا محررا بأسظر عقومة» وكلبات فيثة» ويناعق بين الأسطر مباعدة 
تليق به. وليكتب بعد البداية بالبسملة: 


هذا كتابيء أطال الله بقاء كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
وحكامهمء وأدام تأبيدة وتسد يده » وأجزل من افش عوارفه. 1 اين والحمد 


!© هه تناه عا 2ه *1/13 ,1120 ننطه020© صا ععل7ن84» » ,علواالد8 :11 44 .مم ,(1994 ومبدطءط) 
مكل ةلق مهد :67-83 .مم ,(1994) 55 .1أ0؟ ,(ه|05) ماأمادء م0 مق «صصداذآ أدع 5401 دز لما عا لأ مدارطناك 
120 .نرم «رعءتاعوء 0مة عستماء20] كه عزاءعءلولط عط لمج داعملا انصتاطة أعله1/1» 
(88) ابن المناصف. تنبيه الحكام؛ ص ١74‏ وما يليها. انظر أيضاً الحاشية 7١‏ في الأعلى. 
(88) الماورديء أدب القضاء. ص 44١‏ 455:. من الممكن استخدام هذا النوع من الكتاب 
لقضايا أخرى» مثل التملك (للعبيد أو البهائم). والضمانء وسندات التيادل» والزواج» والطلاقء» 
والمهر. ..إلخ. المرجع السابق» ص 440. انظر أيضاأ شهاب الدين بن أحمد عبد الوهاب النويري» نهاية 
الارب في فنون الأدب. ١‏ مجلد (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. 2)١977 .١786١‏ الجزء 
التاسع. ص 7 ومايليها. وكمثال قديم للمذهب الحنفي للكتابة المتعلقة بالدين. انظر: 
السمرقندي» رسوم القضاةء ص ١450‏ وما يليها. وأقدم نموذج لكتاب استطعت أن أجده كان عند أبي 
العباس أحمد بن أي أحمد الطبري القاص (توفي سنة 706ه/ 147م): ٠‏ أدب القاضي». تحقيق حسين 
جبوري» مجلدان (الطائف: مكتبة الصديق» ٠9‏ ه/184م). الجرء الثاني ص 36١٠‏ وما يليها. 
ولكن كتاب يوسف الكندي. أخبار قضاة مصرء ص لا١ 1 »4٠١‏ يحفظ كتابأ حقيقياً يرجع إلى عام 
خمخامه/؟ 'مم. وللمزيد من المراجع حول كتابات قديمة عدا انظر: محمد بن خلف وكيعء ٠‏ أخبار 
القضاة. “ مجلدات (بيروت: عالم الكتب)» الجزء الارل» ص دك عاك الل 1:5 .ص مص ات 
2,42١ 59 048‏ وفي المواضع- 
(:4) أحد أشكال الخطوط المائلة. وللمزيد حول هذا الموضوع انظر : 8:8612» ,. ,6201© 
ره كاصانءكنةدعل/ «رذرزهطائدة عاأنتاحصد88 كه كعلاظ عا طعنامعط1 معء5 25 كع نإكارء اعم قطن «أعغط) 320 كاملمعك 
7 .م ,(1989) 4 .001 ,اعمط عاللثال! علا 


010 لأهداف خاصة بهذه المقالة» لن أترجم اللغة المزخرفة والمكررة بحيث ستحذقف هلم 
الأسطر. لكن. من أجل الأهداف الكامئة خلف هذه المقالة» قد يكون هذا النوع من اللغة مهماً وموضّحاً 
لبعض الأمور. 
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لله على توالي أفضالهء وصلاته على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وآله. 
وسبب تحريره وإنشاء مسطوره أنه ثبت عندي بمجلس العزيز الحكيم» 
بمديئة كذاء الذي أحكم فيهء للدولة القاهرة السلطانية الملكيّة الفلانية؛ 
ثبّت الله قواعدها وأطدهاء ورفع مبانيها وشيدهاء بالتولية الصحيحة 
الشرعية المتصلة الأسباب بالمواقف الشريفة الإمامية العباسية... بمحضر 
من خصمين مت دأعيين ؟ جاز تخاصمهما لدي. واستماع الدعرى وليوك 
البينة» من أحدهما على الآخرء بشهادة فلان بن فلان بن فلان» يذكر نعته 
واسمه. ويرفع في نسبهء وما يعرف بهء وفلان بن فلان بن فلانء ويفعل 
به كذلك» ثم يكتب: وهما عندي من المعدلين بمدينة كذا حرسها الله 
تعالى» عرفتهما فسمعت شهادتهما وقبلتها بما رأيت معه قبولهاء إقرار 
المقر للمدين المسمى في كتاب الدين المؤرخ بكذا وكذاء وإشهاده على 
نفسه بجميع ما نسب إليه فيه ونسخته : 


ثم يفصل به سطرين ببياض يتسع لكتابة نسخة كتاب الإقرار بالدين 
بقلم النسخ”''' الرقيق بأسطر متوازية متقاربة. يتبغي أن ينقله حرفاً بحرف 
ويكون طول الأسطر التي لنسخة كتاب الديّن على ثلثي أسطر بقية الكتاب. 
ثم يكتب بالقلم الغليظ الأول على مسافة الأسطر المتقدّمة ووضعها 
وترتيبها. 

ولما جرى الأمر عندي على شرح في هذا الكتاب سألني جائز المسألة 
المكاتبة بذلك إلى سائر القضاة والّحكامء أحسن الله توفيقهم وإياي. 
فأجبت سؤاله؛ لجوازه له شرع وتقذمت بهذا الكتاب. فكتبتهء وبإلصاق 
كتاب الإقرار بالديّن المشار إليه آخرهء فألصق» فمن وقف عليه منهم. 
وأيّده الله تعالى» وكآامل: واعتمد فى تنفيذه» والعمل بموجبه» ما تقتضيه 
الشريعة المظهرة» حاز آجراً جيل وثناة طليياً جيل وفتنا الله تال لها 
يحبه ويرضاه بمنّه وكرمه. كتب من مجلس الحكم العزيز بمديئة كذاء 
بتاريخ كذا وكذاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ينبغي للكاتب أن يترك بياضاً بين أسطر آخر الكتاب» أكثر من بقية 


(41) ينتمي خط النسخ إلى فئة الخطوط المستقيمة بحيث تؤكد نية التفريق بين صك الدين من 
كتاب القاضي. مكتوباً بخطٍ مائل. انظر 41: في الأعلى. 
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الأسطر المتقدّمة» ليكتب الحاكم الصادر عنه هذه المكاتبة الحكمية بخطّ 
يذه بين كل سطريّن من أسطر الكتاب ما صورته: 


هذا كتابي» صدر عني وبإذني» إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم. أحسن الله توفيقهم أجمعين» وجرى الأمر عندي على 
ما بيّن فيه وذكر» فمن وصله منهمء وأجراه على مقتضى الشرعء حاز إن 
شاء الله تعالى أجرا جزيلاء وثناة جميلاء وفقنا الله تعالى وإياه لما يحبّه 
ويرضاه» بمتّه وكرمه. وهو مختوم بخاتم يفهم من قراءة نفسه كذا وكذاء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

يشير ابن أبي الدم هنا إلى ملاحظة مهمة وهي أن الألفاظ التي 
يستخدمها القضاة في هذه الأسطر قد تختلف باختلاف العادة. ونفهم في 
هذا السياق أنْ الاختلافات قد ترجع باختلاف الزمان والمكان. مما لا شك 
فيه أن هذه الملاحظة هي ملاحظة مهمة بما أن غيابها من الوصف السابق 
يشير إلى أنْ هذه الصيغة المشابهة لتلك المستخدمة فى التطبيقات». كانت 
لجميع الأغراض والأهداف. ْ 

عندما يسجل القاضى كلماته المصدقة فى نهاية الوثيقة ينبغى له أن 
يعلّم كتابه على أعلاه في الجانب الأيمن بعلامته المعروفة”")» ثم يعلّم 
على أوصاله بعلامته أيضاء ويلصق في آخر كتاب الإقرار بالدّيّنَ المشار 
إليه ويعلّم على نهايتها أيضاً وينبغي له كتابة: «هذا هو كتاب الإقرار بالدين 
المشار إليه.» ثم يقوم الكاتب بطي الوثيقة وخياطتها ويختمها بختم 
القاضي». ثم يكتب القاضي موضع الختم: 

بسم اللهء وعليه نتوكل» وبه نستعين. من الفقير إلى عفو الله تعالى 
ورحمته فلان بن فلان بن فلان» الحاكم بمديئة كذا وسائر أعمالها وجندها 
وضواحيهاء وما هو مضاف إليها؛ بالولاية الصحيحة الشرعية» عفا الله عنه» 
على كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم؛ أحسن الله توفيقه. 

وفي ورقة ملحقة» يقوم الكاتب بكتابة نسخة مشابهة تماماً للوثيقة 
تسمّى بالمضمون والتي يبدو أن لها وظيفتين: الأولى والتي ذكرها ابن أبي 


2 في ما يتعلق بالعلامة . انظر: 65 أعلاه. 
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الدمء هي لتذكير الشهود بمحتوى الوثيقة عند سفرهه”*'' الثانية يبدو أنها 
لحماية الوثيقة من التزوير أو العبث. وبالإاضافة إلى تسجيل محتويات 
الوثيقة» يما فيه إقرار الديّن ومقداره (أو أي وثيقة أخرى ذات صلة)ء 
يحتوي المضمون على وصف لعلامة القاضي وموضعها على الملحق 
الملصق. وعلاوة على ذلك» يدم تسجيل محتويات الختمء وعدد أسطر 
الوثيقة بما فيها من دعوات ينا وعند تسجيل ذلك كله. يضم القاضي 
علامته أعلى المضمون وأسفله. ولكن المضمونء في رأي ابن أبي الدم. 
قد لا يحتوي دائماً على نسخة مطابقة لإقرار الديْن كالمسجّل فى الكتاب. 
وير بعضى القضاة بآنه يكفى يكتابة إيجاز له+ بيما يشير إليه قضاة آخرين 
من دون ذكر محتوياته"""". 

اي ل ا ا 
يقوم بذلك ابن أ بي النم على الرقر فين أن جا اذم فى هذا الموضوع يعتبر 
ذا قيمة المعرفة بعض التطيقات الفعلية في وناوو""" . روبق أن القضاة 
المغاربة والأندلسيين ليسوا مثل قضاة ا من حيث قيامهم بتسجيل 
تواصلهم بالهوامشء أو في أسفل الصفحة أو من خلف الوثيقة المحتوية 
على الصك أو العقد المتناول» وعندما لا تكون في هذا الوضع يقومون 
بتشابعيا على ورقة ملتحقة ملضقة بالظرف الأسقل من الوثيقة» ويمكن 
عون ؟لك عن طرق با رويد عنما 2 تسيل الضاك قن الأسدل: 
يقومون بكتابة ما يأتي: «قد بُلغْ القاضي فلان بن فلان» كما هو مطلوب» 
بشرعية الصك (أو العقد) المسجل بالأعلى؛» وعندما يكون الكتاب مسجلا 
من خلف الصك أو العقدء سيكتب القاضى: 2... سجلت شرعية هذه 
[هذا] الضاك كلش هذه الورقة ؛؛ وإ جلت فى اليامش الأيسر» على 
سبيل المثال» يكتب القاضي: 5... سجل شرعية هذا الصك في الناحية 
اليمنى من هذه الكتابة.4 ولكن عندما يكون الكتاب ملصقاً بالصك أو العقد 


(44) ابن أبي الدم» أدب القضاءء ص 7”144. انظر: 05 أعلاه. 

(44) يقوم النويري» والذي عاش ما بعد ذلك بقرن» بإشارة مهمة ولكن عامة بأنه قد أهمل 
تدوين عدد الأسطر فى أكثر الوثائق. ولكنه لا يشير هنا إلى كتاب القاضى بالتحديد. انظر فى كتابه 
نهاية الأرب. الجزء التاسعء ص 8. ' ١‏ 

(47) ابن أبي الدمء أدب القضاء. ص 444 440. 

4# ابن المناصف» تنبية ة الحكام» ص + وما بعدها. 
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يجب الحذر الزائد. في هذه الحالة., يكتب القاضي: «سجلت شرعية 
الصك في الورقة الملصقة (أو «الملحقة» أ و «المرفقة»)!440). بهذه الوثيقة؛ 
والتي تحتوي على صك البيع لفلان بن فلان كذا وكذا». هنا ينبغي إعطاء 
إيجاز للصك مع أسماء الخصوم بالكامل والشهود حتى لا تستبدل بصك 
آخرء شرعي أو غير شرعي» من أجل غايات غير شرعية. وتطلب هذه 
التفاصيل نفسها عندما يكون هناك أكثر من صك. وعلى النحو نفسهء إذا 
كان سجل صكّين أو ثلاثة صكوك مهمة في الملحق مع الصكوك الأخرى 
غير متّصلة بالقضية المتناولة» في هذه الحالة يجب ذكرها بشكل واضح 
كما هو حال الصكوك الأخرى. 

والصيغة الأساسية المستخدمة في الكتاب وفقاً لابين المناصف هي كما 
يلي: «الشيخ الفقيه القاضي فلان بن فلان بن فلان وقّقه الله وأعانهء يبلغ 
كما هو مطلوب بشرعية الصك المسجّل خلف هذه الوثيقة» وذلك يشهادة 
فلان بن فلان باسم فلان بن فلان (-اسم المدعي) وقد نفذ هذا الحكم 
القاضي فلان بن فلان. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.ة ومن 
الملاحظ أن ذكر اسم المكتوب إليه قبل كتابة اسم القاضي الكاتب ممارسة 
مميزة فى الاتدلس وشمال أفريقيا يا والذي يظهرون من خلاله الاحترام 
للقاضي المكتوب إليه. 

وعلى عكس ابن 5 الدم الذي 57 بضرورة تسجيل تاريخ المكاتبة. 
فإن ابن المناصف يحبّذ فقط ذكر تاريخ الوثيقة”**. وهذا مثير للدهشة» 
لأنَّ شرعية الكتاب تتوقّقف على الوقت المحدد الذي كتب وختم به. ولكن 
هذا ماهو إلا اختلاف واحد من بين كثير من الاختلافات الشكلية 
والموضوعية في التطبيقات الفعلية في الوثائق للمنطقتين. فالكتاب السوري 
يعتبر كتابأ مستقلاً من حيث إنه يسجل على ورقه أو ملحق بشكل مستقل» 
أما الصكوك أو العقود المتعلقة بالقضية فهى تكتب فى الكتاب نفسه 
كإضافة إليه. وفي المقابل» في الأندلس والمغرب يعتبر كتاب القاضي جزءاً 

(44) تعرف الكلمة في اللغة العربية بالمقرّطة التي تعني كونها ملحقة ببعض عن طريق 
الدعريم الي ججاتت الوإئيقة جبيظة تتريظ الأوواقه بشويطة تقريق سلمهة بالشمم عادة. 


(49) في المقابل» يعتبر المالكية الكنانيون التأريخ جزءأ لا يتجزأ من الوثيقة. انظر في كتايه: 
العقد المنظم. ٠‏ الجزء الثاني» ص ٠5"‏ الوك 


1١١ 


ثانوياً؛ حيث يكون كمرفق بالصكوك أو العقود المتنازعة. والكتاب السوري 
أيضا يعتبر أكفر تقصيلاً؟ فاللخة قنصيحةء طريلة وعرخرقة. آما القضاة 
الكاتبون فكتابتهم رفيعة وسلالتهم عظيمة وحاكمة. ولكن للتفصيل هنا 
وظيفة فقهية. فالكتاب السوري يفصل فى إجراءات الأدلّة بدقة» ويعطى 
اهماما لدور الشهود فى القضية. آنا كتنب الأندلن]/ المقرب كيدو أقضر 
وماشر وآقل اهتماماً بإجراءات الآدل وضيفته آيضاً أكثر هروتة4 عيث إثها 
قابلة للتنوع (وهذا يعكس التطبيقات الفعلية في المنطقة)2"""9. وأيضاً هنااه 
تقيّد أقل المتطلبات الشكلية» كطريقة تسجيل الأسماء وكيفية نقل الشهادة. 
ومن الواضح ايا غياب المضمون والذي يبدو أنه نتيجة للسماح بالكتابة 
في القانون الإجرائي المالكي. 


3371 


عند تفحص القواعد الشكلية التي تحكم كتاب القاضي إلى القاضي 
في أدب القاضي يتضح مباشرةً بأن المبرر لهذه القواعد تكمن في الحاجة 
الملحة إلى هذا النوع من الأدوات الكتابية وفي التطبيقات المنتشرة التي 
أدت إلى ظهورها. وعملية ترسيم هذا التطبيق المنتشر وتأصيلها من خلال 
الإجماع لم ينتج منها فقط معرفة قوية لقاعدة إجرائية والتي قد تكون من 
غيرها غير مقبولة» بل إنها أيضاً طوّرت الفقه وبالتالي» تطوّر ذلك التطبيق 
إلى أعلى قيمة معرفية. وبمعنى آخرء ساعدت تلك التطبيقات في قيام قانون 
أنْ الطفرة المعرفية بحدّ ذاتها غير مهمة في التطبيقات الفقهيةء إلا أنّها 
بالنسبة إلينا تشير إلى قوة العرف في اختراق الخطاب الفقهي الرسمي وفي 
رفعه داخل الإطار الخطابي إلى أعلى مستوى سلطوي. 

بالتالي» يمكننا مناقشة الخطاب الفقهى على الأقل بشكل عام المصئّف 
تحت كتاب القاضى ‏ حتى فى النصوص الرسمية السقيمة ‏ والذي يدمج 
بشكل مميز النظرية والتطبيق» والواقعي والمثالي. وكون المرجعيّن ذَوَيْ 


000 انظر. على سبيل المثال» ابن المناصف .» تنبية الحكام, ص 716 ,١‏ 
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نجدها قد أظهرت كثيراً عن التطبيقات الفقهية المتعلّقة بكتاب القاضي في 
سورياء والأندلس» والمغرب. ويظهر في خطابهم ميل ثابت في وصل الفقه 
بالواقع الاجماعي وذلك عن طريق الإشارة الواضحة أو الخفية. وتثبت كلتا 
الإشارات حسياسية فللحرظة إلى واة قع الوجود الاجتماعي والذي كان وجنهة 
الفقه الأخيرة. ومن المثير أن 0 كقيراً من الخطاب يقى رسماً 
بشكل مثالي من حيث إن فيه الشيء القليل من الواقع. ولكن قد يكون هذا 
تسهيلاً للموضوع. فكثيراً ما يحدّد التطبيق العملي لمحتوى الخطاب عن 
طريق الإشارات الإيجابية للاعلانات الصريحة؛ ولكنها في بعض الأحيان 
قد يستدلٌ بها من خلال قاعدة السكوت عن الدليل عند الحاجة إليه ‏ وهذا 
من أفضل أشكاله. انظر على سبيل المثال إلى ابن المناصف الذي كان 
معروفاً بشكل كبير عند الفقهاء كناقد متحمس للمعاصرين له( '''. يقدم في 
عدة مناسيات في الباب الذي خصصه لكتاب القاضي. وحتى في كتابه 
بشكل عام. كثيراً من الانتقادات ضدّ ممارسات أقرانه والمعاصرين له 
لميله إلى النقد شك راشم وعلى القارئ أن يتعجّب من مرور ابن 
المناصف بصمت على قضايا التطبيقات الفقهية» بينما فى قضايا أخرى. 
يقدّم النقد اللاذع. وعلى ضوء التواجد المكتّف نسبياً لخطاب التطبيقات 
الفقهية في كتابات ابن المناصف. لا يمكن التصديق بالقول إنه يمر 
بصمت على رأي أو مبدأ متعلق بكتاب القاضيء فيتوجب في ذلك افتراض 
أن هذا المبدأ أو الرأي تطبيق مشابه في عالم التطبيقات القضائية””". 


وعلى الرغم من أن التشابه الذي يقدّمه الكتابان تشابه توضيحيء إلا 
أنْ أهميته قليلة. وما هو أهم من ذلك هو الاختلاف الكبير بينهماء حيث إنه 
اختلاف يناقش ضد التصور الحكر لطبيعة الفقه الإسلامي» وذلك بفضل 
عدم وجود فجوة بين المذهب والتطبيق الفعلي. وما بدأ متشابهاً ذ فى القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بين المدرسة الشافعية والمالكية انتهى إلى 
أن صار مختلفاً حتى في الأمور الصغيرة» ويرجع هذا الاختلاف بشكل 
كبير» كما رأيناء إلى الاختلافات العميقة للتطبيقات في المنطقتين اللتين 


)١(‏ المرجع نفسه ) ص ١كل‏ الال تكرل لإؤراء وفي مواضع عديدة. 


(؟١١)‏ 380 عمتعاعمط1 أه عتاععلة10 عط له وعاعم/لا غقعسط5 اعله84» ,وهالة11 [عدثلا عءع5 
.0 .134,2 .م «رعةتاعوعط 
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نظرنا إليهما. ولكن يجب أن يعتبر الآن غياب الفجوة نهاية طبيعية على 
الرغم من أنه ما زالت النظرية العامة بين الخطاب الرسمي للشروط وتلك 
الخاصة بالتطبيق بحاجة إلى أن يبنى ويئصّ عليها ومن اللازم تحديد 
الطريقة التي أثَر وعدّل بها هذان النوعان من الخطاب بعضهما على بعض. 
وقق سيقت عذه الدراسة أن التطبيق هو الذي أدَى على وجه الخصوص 
بتعديل وتعريف المذهب الفقهي”'*'') على الرغم من أن القول بالعكس 
هو الظاهر. ومذهب كتاب القاضى». من أساسه؛ هو نتيجة التطبيق الفعلى» 
والتغير الكامل في الفقه المالكي المتعلق بالأدلة الكتابية ما هو إلا دليل 
بليغ على قوة أثر التطبيق في تحويل وتشكيل وتعديل المذهب الفقهي. 
خلاصة 

هذه دراسة لكتب الشروط الفقهية في القرن السابع الهجري/ الثئالث 
عشر الميلادي» أحدها من سوريا والآخر من الأندلس» والتي توضح أن 
خطاب المكاتبات الحكمية الخاصة بالقضاة (كتاب القاضي إلى القاضي) 
يعكس العلاقة الجيدة بين المذهب وواقع التطبيقات الفقهية. ومن أحد 
مظاهر هذه العلاقة التغيّر الذي مرّ به المذهب الفقهى نحت ضغط 
الطيقات القغلة القعية البماة البرهية. ْ 


)٠١(‏ يبدو أنَّ التعديل فى المذاهب الفقهية كان ديدن المذاهب الفقهية الأخرى. فعلى سبيل 
المثال» استبعد الحنفية الأوائل كل الممتلكات المنقولة من أن تكون موضوعاً لمكاتبات القضاة. 
ولكن متأخرو الحنفية غيّروا هذا المذهمب» فقد سمحوا بالمكاتبات المتعقلّة بجميع الممتلكات 
المنقولة وغير المنقولة. انظر: الكردري» الفتاوى اليزازية؛ الجزء الخامس. ص 41١87‏ الشيخ 
نظام» الفتاوى الهندية. الجزء الثالث» ص .158١‏ ويبدو أنّه قد ظهر تغيير آخر في منتصف القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي في ما يتعلّق بكيفية توجيه الكتاب» فأبو حنيفة يرى 9 9 
المكتوبة تعتبر ياطلة إذا لم يذكر القاضي الكاتب اسمه. ويكتفي بقول «من قاض مسلم إلى . . 
ويرى أبو يوسف بأنّ هذا الغموض غير كاف لإيطال الأداة» ولكن رأيه؛ يقول السمناني» 7 
وغير مألوف (غريب)» ولم تتم ممارسة ذلك فعلياً. وأول من قام بذلك الدامغاني الكبير (ت. الهم 
م٠‏ ٠م)‏ معلم السمناني» والذي طبّق ما قاله أبو يوسف؛ حيث أصبح ممارسة عادية في الفقه الحنفي 

من العراق وحتى بلاد ما وراء النهر. ويلاحظ السمتاة ني أنَّ هذه الممارسة الجديدة» والتي بدأ بها 
الدامغاني واشتهرت من بعده أصبحت سنّة مألوقة. انظر: السمناني ١‏ روضة القضاة. الجزء الأول» 
ص 777. سوف تكشف النظرة المقربة إلى كتابات الحنفية كثيرا من الاختلاقات الأساسية. 
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التمهيد للإصلاح الفقهي في عهد الدولة العثمانية: 
نظرية ابن عابدين حول العُرف وتغيرٌ الأحكام الفقهية 


تمهيد 


إن أوج الاستعمار الأوروبي وضع المستشرقون المتخصصون في 
دراسة الشريعة الإسلامية عقيدة تنصصّ على أن الشريعة عانت تجمدا 
بنيوياً آل بها إلى نوع من التعطيل. تلك العقيدة التي وُضعت لتخدم 
أهداف المستعمر فكريا وعملياً كانت خطوة ضرورية لتغريب الشرق» 
وكانت أيضأ تبريرأ فاعلاً للتقويض المنظّم للأنظمة الشرعية في الشرق 
الأوسط. ذلك التفكيك المنظّم كان بدوره متطلباً لبناء أنظمة قانونية 
محليّة مماثلة للأنظمة الغربية» وكان هذا أداة لتحقيق سياسة المستعمر. 
ومن المؤسف أن تلك العقيدة الاستشراقية استمرت فى الانتشار وتفشّت 
بشكل أكبرء على الرغم من ازدياد المحاولات لازالتها. ومن الملامح 
البارزة لتلك المحاولات سعيها لإظهار أنْ الفقه قد عانى تغييرات فى 
أماكن وأزعان معفاقة. 1 


هذا البحث يقدّم دراسةً موسعةً تهدف إلى الوصول إلى دواعي تلك 
التغييرات. إن الخطاب الذي يقدّمه ابن عابدين» على اعتبار أنه من إنتاجه 
كمصئّف. قد تغاضى عن التقسيم والدور الفقهي الذي أفضى إلى تغييرات 
فى الوظائف البنيوية لأصول الفقه. وبعبارة أخرىء فى أثناء بيان أن 
التغييرات المستمرة فى الفقه زيادة ولقضا كعة مطلباً ذا كمه مهمة . فَإِن 
هذا البحث يهدف جزئيّاً إلى إيضاح أنّ آلية التغيير الفقهي قد أضافت 
ميزات بنيوية إلى الفقهء ليس هذا فحسبء ولكن لإيضاح أنْ خطاب 
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المصنف في ما يتعلق بالتقاليد المتّبعة كان بالضرورة جزءا أساسياً في آلية 
التغيير البنيوي للفقه. وبشكل أكثر تحديدأًء ومن خلال المقاييس نفسها 
التى وضعت بحسب معايير معاصرة» فإِنْ هذا البحث يحاول أن يبيّن أنه 
قد تسقق بالقعل من خلال ذلك الآلبات إعادة جذرية لصياقة أصول الثقه 
والنظريات الفقهية. 
الإشكال 

يتركّز في صلب الفلسفة الأصولية الإسلامية مفهوم أنْ الأحكام 
والقواعد الفقهية سواء استنبطت بطريق غير مباشر أو أنزلت بالنص بطريق 
مياشر قد شرّعت لمصالح العباد”''. ومن جهة أخرى فإنّ الأحكام والقواعد 
المذكورة آنفا ترجع إلى القاعدة الفقهية أنَّ مصالح العباد تضمّنتها الشريعة 
التي إخدارها اللهء والخلاصة أن مصالح الناس والمصلحة العامة اعتبرت 
دائماً تقديراً إلهيّاً. إن طبيعة المصادر الأصلية المشتركة وعناصرها المتكاملة 
للفقه تعكس بدقة هذا المفهوم؛ فالقرآن والسّئة النبوية يقدّمان المادة 
الفقهية» والقياس يهيّئ للفقيه مجموعة من الطرائق المنطقية للتعليل الفقهى 
على أساس تلك المادة الفقهيّة» والإجماع يعرض إجماع الفقهاء على 
المسائل الفقهية”'' سواء أكانت منصوصاً عليها بشكل صريح أم كانت 
مستنبطة من نصوص الوحي. تلك المصادر الأربعة المحدّدة تشكلء بلا 
شك» الأساس النظري والاستطرادي لمصادر الفقه وأصوله. 


وعلى الرغم من ذلك فإِنْ الخلاصة السابقة يمكن أن توصف بأنّها 
مختزلة أو غير مكتملة» وهذا الوصف قد يكون سائغاً إلى حد معقول. ومع 
ذلك لم يؤخذ بالتفصيلات ولا المتغيّرات المؤثرة في العناصر الرئيسة لهذا 


)١(‏ عادة ما يُعبّر عن هذه بالمأثور العربي: «إنما شرعت الأحكام لمصالح العباد». 

انظر على سبيل المثال: سيف الدين الآمدي. الأحكام في أصول الأحكام . الجزء 00 ص الى ؟ 
وأبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام؛ : أجزاء (القاهرة: مطبعة المدني» 
48 ) الجزء ؟ي ص "”ء و/ا؟. والهوامش. 

(؟) سيف الدين الآمدي» الأحكام في أصول الأحكام» الجزء الأرل. ص 58١؛‏ جمال الدين 
ابن الحاجبء منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ تحقيق السيد بدر الدين النعساني 
(القاهرة: مطبعة السعادة؛» ,»)١908/1155‏ ص /79؛ وموفق الدين بن قدامة؛ روضة الناظر وجنة 
المناظرء تحقيق سيف الدين الكاتب (بيروت: دار الكتاب العربي؛ .)١981/1١401١‏ ص .1١56‏ 


1١165 


المفهوم. فمن المعلوم مثلاً أنه في كل مرحلة من مراحل تطوّر الفقه 
وأصوله قد نُوقشت أمور تتعلق بضروريات الحياة ومقتضيات المجتمع لأنَ 
تلك الأمور لا يمكن أن تكون مهملة ولم تكن كذلك بكل تأكيد. ومن 
المعلوم أنْ باب التعليل لم يُطرق بتوسع في أصول الفقه على أنه من 
مسائل المنطق أو الاعتقاد حيث إن أصول الفقه حتى فى أدق جوانيها 
النظرية قد اعتنت بالأبعاد الاجتماعية للمسائل الفقهية المتعلقة بضروريات 
الحاوا*. إن معرفة ما يسمى بالمصادر الفرعية أو غير الأصلية للفقه 
ار والاستصلاح ونحوهما””» ليدلٌ بشكل واضح على عناية الفقهاء 

قع المجتمعء فقد بيّنت دراسة نشرتث حديناً كيف أن تلك المضائر 
0 ة إضافة إلى السْنّة النبوية والإجماع قد واءمت العادات الاجتماعية 
على اعتبار أنها غالبا ما تكون مستقلة عن النصوص الشرعية عية!*). ومن 
المعلوم على أي حال أنْ هذا النوع من المواءمة كان أكثر انتشاراً في صدر 
الإسلام حين كان الفقه لا يزال في فترة التكوين وحينما كانت حتى السنّة 
النيوية؛ والتي يرجح أنها مصدر من مصادر الوحي» قادرة بشمولية ومن 
دون أي صعوبة على استيعاب الأعراف والتقاليد وكذا القيم التي كانت 
حتى ذلك الوقت خارج نطاق التعاليم والأسس الإسلامية. 


إضافة إلى ما سبقء» فإن تلك المصادر الفرعية أي الاستحسان 
والاستصلاح استمرت في المواءمة بين المجتمع والمصادر الأصلية» مع أن 
ذلك قد د لع بطريقة مبحلكة وضار هه وبطريقة عوزرة رشكل بنظمه اثماها 
كالطريقة التي بررت القياس"''. ومن المحتمل أن هذين المصدرين 
الفرعيين لم يعودا يستوعبان المواءمة بين المجتمع والشريعة كما كان 
الحال مع القياس ما يأذن بالبحث عن طريقة جديدة لاستيعاب التشريعات 


(5) انظر التعليق التالي رقم ,. 

(4) في ما يتعلّق بالمصادر الثانوية» انظر: وائل حلاق» تاريخ أصول الفقه الاسلامي (كامبردج» 
المملكة المتحدة: مطيعة جامعة كامبردج» 1491). ص 4117-37١7‏ ورودي ياريت» «الاستحسان 
والاستصلاح»» الموسوعة الإسلامية المختصرة (ليدن: بريل» .)١91/5‏ ص .185-1١84‏ 

(0) جيديون ليبسون؛ «حول تطور العرف كمصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي»:» 
محلة الفته والمجتمع الإسلامي . العدد 5 2)١991/(‏ ص 1١75١‏ _166. 

(7) حول عملية التحول» انظر: حلاق» تاريخ أصول الفقه الإسلامي؛ ص 19ء 77ء /ا١٠‏ 
والهوامض ص .١7١ 21١7‏ 
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المأخوذة من الأعراف والتقاليد من خلال التعليل» وبشكل أكثر تحديداء 
من خلال المصدر المستغلق الفهم: المناسبة”". 


وعلى كل حالء فمهما وَسّعت تلك المناهج والطرائق في أصول 
الفقه للمواءمة مع الأعراف والاعتبارات البشرية الأخرى فإنّه سيظل هناك 
مسائل خارج نطاق الفقه» ما يجعل تلك المناهج والطرائق تبدو متصنّعة 
عند محاولتها احتواء تلك الأعراف والاعتبارات. ومع فرض المصادر 
الأصلية لأنواع من القياس الفقهي فإنها لا تبقى محصورة في منظار 
محدود فحسب وإنما محدودة بنوعية من التطبيقات» وهذا على وجه 
التحديد صحيح طالما أنْ آلية إجراء الأحكام الفقهية بشكل معيّن لم 
تتطلب تفسيراً جديداً للمصادر الأصلية في كل مسألة على حدة من خلال 
الرجوع إلى المناهج الفقهية وأصول الفقه. ودلا من ذلك فإِنْ التطبيقات 
الفقهية افترضت شكلاً محدداً للمذهب الفقهي المرجعي الذي أمكن 
الفقهاء ليس من تحديد الأحكام الفقهية فحسب بل من الأصول التي تضع 
الحدود للتفسيرات الفقهية والأصول التي بدورها تعيد تحديد طريقة الشرح 
لذلك المذهب”". وبعبارة أخرى فإنّ العادات وواقع المجتمع والاعتبارات 
الإنسانيّة قد سمح لها بالانسياب في الشريعة من خلال التعريف الضيق 
بأصول الفقهء ومن خلال اختراق المرجعية الفقهية والأقوال والآراء 
المتراكمة للمذهب الفقهي. 

في المذهب الحنفي» على سبيل المثال» نجد أن حق تفسير النصوص قد 
وضع بحسب ترتيب متانة القول في المذهب؛ حيث إن المجتهد وحده هو 
الذي له حق تجاوز ما نصّ عليه المذهبء وذلك في حالات 000 


)١/(‏ سيف الدين الآمدي. الأحكام في أصول الأحكام. الجزء 1 ص 5281 و17" هلا 
والهوامش؛ ابن الحاجب. منتهى الوصول. ص 75؟7١؛‏ وفخر الدين الرازي» المحصول في علم 
أصول الفقه. جِرزءان (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 8/14 ) الجزء ,0 ص .4775-51١94‏ 
وحول تعليل ماهية المناسبة وعلاقتها مع المصلحة المرسلة» انظر: حلاق» تاريخ أصول الفقه 
الإسلامي ‏ ص ذف ١١١7-1١اا2‏ و5؟7١.‏ 

(8) انظر: وائل حلاقء السلطة. الاستمرارية والتغير في الفقه الإسلامي (كامبردج ١‏ المملكة 
المتحدة: مطبعة جامعة كامبردج . ”) الفصل 53 

(0) فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي قاضي خان. فتاوى قاضي خان. مطبوع بهامش 
الشيخ نظامء الفتاوى الهندية؛ الأجزاء ١‏ -”" (أعيد طبعه» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
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ويقف في هرم ترتيب الأئمة في المذهب الحنفي الأئمة الثلاثة الذين أسسوا 
تلك المدرسة وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. والآراء 
الفقهية لهؤلاء الأئمة هي ما يعرف بظاهر الرواية» وقد نقلها من طرائق عدة 
فقهاء ثقات. ويوجد كذلك بعض الآراء التي تُزّلت في المذهب بمنزلة ظاهر 
الرواية وهي آراء منسوبة إلى زفر والحسن بن زيد» وهما من أبرز تلامذة أبي 
حنيفة”''". ويأتي في المرتبة الثانية مسائل النوادرء وتحتوي على الآراء التي 
نسبت إلى الأئمة السايق ذكرهم أنفسهم ولكن من دون أن تكون رواية تلك 
الآراء عن طريق فقهاء عدول ولم تروّ من طرائق عدة كما هو الحال في 
ظاهر الرواية''''. أما المرتبة الثالثة وهى مسائل الواقعات أو النوازل 
فتحتوي على المسائل التي لم يتطرق إليها أئمة المذهب المتقدّمون ولكئها 
نُوقشت وعالجها فقهاء المذهب الذين برزوا في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي وما بعل ذلك 070, 


ذلك الترتيب يرسم الْأَطّْر التي يقضي ويفتي من خلالها المفتي والفقيه 
والقاضي ولا يمكن لهم تجاوزهاء فعندما يُسأل المفتي عن قضية فلا بد له 
أولاً من أن يبحث في ظاهر الرواية فإذا وجد الأئمّة الثلاثة متفقين على 
قول معيّن فعليه أن يجيب السائل حسبما وجده من أقوالهم ولا يمكنه أن 
يقدّم رأيه الخاص حتى ولو كان أهلاً للاجتهاد. أما عند الاختلاف بين 
الأئمة الثلاثة فيؤخذ بقول من اتفق منهما مع أبي حنيفة» أما إذا انفرد أبو 
حنيفة بالرأي فيمكن أن يؤخذ بقول صاحبيه إن كان قولهما أقرب وأنسب 
للمسألة”"''. وفي بعض أبواب الفقه كمعاملات البيوع والعقود المتعلقة 
بالزراعة فإِنّ رأي أبي يوسف والشيباني» بإجماع الفقهاء المتأخرينء دائماً 


© الجزء .١‏ ص ؛ ووائل حلاق» «من الفتاوى إلى الفروع: التوسيع والتغير في 
فروع الفقه الإسلامي؛ مجلة الفقه والمجتمع الإسلامي: العدد الأول :)١944(‏ ص 59. 

)١(‏ حول ترتيب أئمة الحنفية الخمسة بحسب مكانتهم العلمية في المذهب الحنفيء انظر: 
علاء الدين محمد علي الحصكفي العلائي» الدر المختار» مطبوع مع حاشية ابن عابدين» رد 
المختار» 8 أجزاء (أعيد طبعه: بيروت: دار الفكرء ١ 0 2)1١914/1148‏ ص ١٠لا‏ الا. 

)١١(‏ حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون. جزءان (إسطنيول : مطبعة وكالة 
المعارف الجليلة» 2)١947-19141١‏ الجزء 7. ص ١78١‏ ؛ وابن عابدين» الحاشية؛ الجزء »١‏ ص 584. 

. ١548١ كشف الظنون» الجزء 7 ص‎ ٠ حاجي خليفة‎ )١١( 

)١(‏ ابن عابدين ؛ الحاشية » الجزء أ ص الا, 
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ما يكون مفضلاً على رأي أبي حنيفة”*'2. وفي كل الحالات التي يُلجأ فيها 
إلى المرتبة الثانية أو الثالئة من ترتيب الأقوال في المذهب فإنْ على الفقيه 
أن يتبع مذهب المتأخرين عند اتفاقهم. أما إدا اختلفوا فللفقيه أن يجتهد 
ويختار من بيئها ما يراه أنسب الأقوال للمسألة", 


عندئذ. نجد بين القيود المفروضة من المدرسة التقليدية وبين المساحة 
الضئيلة المعطاة لأصول الفقه أنه أبقيت مساحة ضيقة للأعراف والتقاليد 
لتأخذ مكانها في المذهب أو المدرسة الفقهية» خصوصاً تلك الأعراف 
والتقاليد التى تمّ احتواؤها في ظاهر الرواية. إن العواقب المترتبة على هذا 
التضييق العملي على النظام الفقهي ستكون خطيرة ولو في الجانب النظري 
على الأقل. وقد أخفقت أصول الفقه في اعتبار العادات مصدراً مستقلاً 
ومعاتيواً من مصادر التشريع» ليس في ما يتعلق بالمسائل أو بالواقع 
المعمول به عند الفقهاء فحسب بل حتى عند مقارنة العادات مع ما يسمى 
بالمصادر الفرعية؛ حيث لم يحدث أن بلغت العادات مكانة مساوية لتلك 
التي بلغتها المصادر الفرعية في ترتيب مصادر التشريع. فككيان ظاهر تبقى 
العادات هامشية بالنسبة إلى السلطة المطلقة للمذاهب الفقهية الأربعة» حتى 
وإن اعتُّبر بالتقاليد في المذهبين الحنفي والمالكي ظاهرياً أكثر مما هو مُعتبر 
بها في المذهبيّن الآخرين. 

إن بعضن الإشارات حول تاريخ خ العرف في المذهب الحنفي تكفي 
لإيضاح 0 ررد أو على الأقل على مستوى التنظير 
لمسائل أصول الفقه. وعلى الرغم من تأكيد هذا المذهب كغيره من المذاهب 
على أن الفقيه عليه الإلمام التام بالعغرف السائد في المجتمع لكر مؤهلاً 
للقضاءء والهدف من ذلك هو جعل العُرف قاعدةٌ أو مصدراً من مصادر 
التشريع» فإنْ هذا المتطلب ينبغي ألا يُساوى بما يناظره من المصادرء وبشكل 
أوضح فإن على القاضي أن يُحيط إحاطةً تامةً بمصادر التشريع الأصلية 


)١4(‏ قاضي خان» الفتاوى. الجزء .١‏ ص ". «وفى يي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار 
قولهما لاجتماع المتأخرين على ذلك". 

الس السابق. يلاحظ أن اللجتياد هنا" يني بالضودر» الاجعياد بمعناه الفقهي وهو 
المذهب الواحد هذا انوع من الترجيح بين الأقوال اسطلع على تيك اجتجاداً. 
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الأربعة"'“. فالعلم بالمصادر الأربعة كان مُتطلباً بحيث يُمكن استنباطً 
الأحكام الفقهية منهاء بينما العلم بالعُرف كان أمرأ مُرَغُباً فيه بحيث يُطَبَّق 
القاضي الأحكامٌ بحسب ما يوافق العُرف في البلد الذي يتم فيه القضاء. 
فالأضرار المتعلقة بالأنعام؛ على سبيل المثال» قد تختلف في قيمتها النقدية 
أو قيمة المقايضة بها وذلك من منطقة إلى أخرى» ولتقويم تلك الأضرار 
مقايضة بالمعادلة فيجب على القاضي أن يكون لديه معرفة كاملة بعرف البلد. 

إن معرفة القاضى بالعُرف قد جعلت شرطأً فى مثل تلك القضايا 
القليلة نسبياً التي لم ترد في مسائل الفقهء لأنّ المنطق الأصولي المجرد قد 
يفرض أحكاماً غير معقولة أو أن فيها مشقةٌ لا تطاق. 

وقد تطرق الفقيه الحنفي ابن مازه (0717/ 01141" إلى أن القاضي 


يجب أن يمتلك مثل تلك المعرفة «لأن القياس يمكن أن يُنحَّى في مقابل 
العغرف» فيجب أن يعرف أنه قد أجيز الاستصناع لأنه من ا" مع 


أن القياس ينصٌ على منعه 0ن" 


من الواضح جداً أنه على الرغم من ورود العُرف في مختلف أبواب 


)١5(‏ انظر: عمر بن عبد العزيز الحسام الشاهد ابن مازه» شرح أدب القاضي» تحقيق: أبو 
الوفاء الأقغاني ومحمد الهاشمي (بيروت: دار الكتب العلمية» »)1944/١415‏ ص 9١؛‏ قاضي 
خانء الفتاوى. الجزء ١ء‏ ص "7. وللمزيد من المراجع». انظر: عمر جيدي» العرف والعمل في 
المذهب المالكي (الرباط: مطبعة فضالة؛ »)١987‏ ص 60. هذا المتطلب طرأ عليه التغيير خلال 
العصور المتأآخرة» عندما صار التمكن من المذهب» كمذهب يرجع إليه في المدرسة الفقهية» مكان 
التمكن من أصول المذاهب الأربعة كلها. انظر: حلاق» السلطة» الاستمرارية والتغير في الفقه 
الإسلامي » الفصل الثالث. 

()انظر في الترجمة : زين الدين بن قطلوبناء تاج التراجم في طبقات الحنفية (بغداد: 
مطبعة المثنى»؛ »)١977‏ ص 45 -47؛ وأبو الوفاء محمد القرشي. الجواهر المضيئة» جزءان 
(حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية؛» 19417/1777)., الجزء لاء ص 611-65٠0‏ 

(18) الاستصناع: عقد تصنيع ب يتم فيه البيع على أن يكون التسليم في وقت لاحق. كما يمكن 
أن يكون العقد عقد إجارة» كأن يعطي شخص لغلان قدراً معيئاً من المعدن على أن يقوم الأخي” 
بتصنيع نوع من الآنية في ذلك المعدن بثمن منصوص عليه في العقدء ولكونه مثل أحد أنواع السلم 
(من حيث إنه تسليم لسلعة مدفوعة الثمن مقلم على أن تسلم في وقت لاحق). فالاستصناع. إذأء 
مخالف للقياس. فالقياس يمنع الغرر الذي قد يحصل بالنص على أن السلعة المباعة تكون جاهزة 
عند توقيع العقد. ولهذا فإنّه ثبت في الاستصناع خيار الرؤيةء والعمل مشروط فيه. انظر: شمس 
الدين السرخسي» الميسوط » الجزء 6 ص 5 الحاشية. 

.١19 ص‎ ١ ابن مازه» شرح أدب القاضي‎ )١( 
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الفقه فقد عجز عن أخذ مكانه ضمن مصادر التشريع. وهذا التصوّر لعجز 
العرف عن أخذ مكانه ضمن مصادر التشريع يتصادم مع الانطباع الذي 
يُوْحْذ عن أبي يوسف. ثاني الأئمة في المذهب الحنفي ويعتبر التالي لأبي 
حنيفة؛ حيث أعطي انطباعاً عن إمكانية قبول العُرف كمصدر تشريعي'". 
ولكن موقف ف أب يوسف لم يظفر بدعم من جمهور فقهاء المذهب'"©. بل 

على العكس من ذلك فخلال الخمسة أو الستة قرون التي تلته تمسّك أئمة 


المذهب بالقول إن النصوص الشرعية غالبة على العغرف. 


إنَّ متون المذهب الحنفى خلال تلك الفترة تَبيّن التزامه الشديد بذلك 
الموقف» وذلك أن تبريرها أن النصوص الشرعية مقةهة على الكرف كان 
أمرأ مقرراً باتفاق”"''. ومع وجود إحالات متفرّقة للعُرف في مسائل المذهب 
إلا أن هذه الاحالات تبقى وبشكل واضح عابرة ووجودها مترتب على وجود 
تلك المسائل المتعلّقة بكل من الفقه والعُرف في آن واحد. فنجد مثلاً فى 
المبسوط» وهو الكتاب المشهور لابن سهل السرخسي أن هنالك إحالات 
واضحة وشروحاً للنص مرتبطة بالعُرف لها علاقة بموضوعات مختلفة من 
أبواب الفقه”"“. ففي سياق الحديث عن الإجارة مثلأء نصّ على الأثر 
الآتي : «المعلوم بالعُرف كالمشروط بالنص.2”*'' ومن الواضح أنْ هذا الأثر 
لم يُنقل لتقرير قاعدة فقهية عامة وإنما لتقرير مسألة دقيقة تتعلّق بإجارة 
السكن. فإذا تمّ تأجير بيت ولم ينص العقد على ماهية استخدام البيت 


)٠ 2‏ محمد ابن عايدين» «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف»» في مجموع رسائل 
ابن عابدين» جزءان (د.م : : د.نء »)191١‏ الجزء ؟اء ص .1١18‏ (وسيشار إليه لاحقاً: نشر). 

() حتى ذلك» فاين عايدين لم يجدد موقفه فحسب بل أحياه : كما سيتبين لاحقاً. 

0) زين الدين أبن نجيمء الأشباه والنظائر ( كلكتا: المطبعة التعليمية» :6)١845-1١77٠١‏ ص 
١‏ (بعناية : ظهير الدين بن أحمد)؛ جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية (بيروت: دار الكتب العلمية؛» ))١994-17994‏ ص 97. لما نص عليه المرغينا: ني : احكم 
النص القطعي الدلالة أقوى من العرف. ولا أحد يرد الدليل الأقوى لأجل الدليل الأصسيق». انظر: 
جيديون ليبسون؛ «حول تطور العرف كمصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي»» ص .١110‏ 

(3) انظر رقم 54 أدناه. لترجمة السرخسيء انظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص 817 01. 

(0) شمس الدين السرخسي» المبسوط. ج .١6‏ ص 1٠٠١‏ ؛ #المعلوم بالعرف كالمشروط 
بالنص»؟؛ المرجع نفسهء الجزء .٠١‏ ص 285-86 5017 ١147‏ و71١؛‏ المرجع نفسهء الجزء ,١5‏ 
ص ١7١1‏ متكرر؛ وعبد الله بن مودود الموصلي» الاختيار لتعليل المختار» تحقيق محمود أبو دقيقة» 
خمسة أجزاء (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت).» الجزء ا ص 18. 
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فالعمل بما عليه الحكم الوارد في الأثر السابق» وهو أن البيت يكون 
للسكنى لا للاستخدام التجاري. إِنَّ الاتجاه إلى حصر العُرف في مسائل 
محدّدة» وهو الأمر الواضح في كتاب السرخسي» يتماشى مع قبوله تحت 
غطاء بعض الأصول المقرّرة الأخرى كالاستحسان والإجماع. 


من المقرر من دون أدنى شك أن إدراج تطبيقات العغرقف تحت أصول 
أخرى كالاستحسان والإجماع بنوع من التحايل يعد رفضاً قاطعا لدخول أي 
عنصر غير شرعي في الفقه. فيجب أن تتوافق صيغة أي عنصر غير شرعي 
مع القواعد الفقهية وأصول الفقه حتى يمكن استيعابها استيعاباً محدودا 
ضمن مسائل الفقهء هذا إن وجد لها حاجة ومكان ضمن أبواب الفقه. 
ولماذا التنصيص على أنه استيعاب محدود؟ لأنه وجد هناك صعوبة بالغة فى 
انتبعاب كل السائل المتعلقة بالُرف عن طريق الحيل الشرعية. قدائماً ما 
يعامل العرف فى الفقه والكتب الفقهية كعغرف». بكل سهولة وبساطةء وهذا 
يدلٌ دلالة واضحة على عدم قدرة الفقهاء على إدخاله في الفقه كأداة 
منهجية مقررة'”". ومع أن الزيادة المضطردة للمسائل المتعلّقة بالعُرف 
جليّة» يبقى أنّه لا مكان للعرف على مستوى الجانب النظري والمنهجي 
وهذا بلا شك سببه أن أصول الفقه ومناهجه قد أسست ونضجت بشكل لا 
يسمح بأي تغييرات بنيوية أو أساسية. 


محاولة لحل الإشكال 


تُشير الدلالات إلى أنه بحلول القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي وجد الفقهاء أنه من الضروري الاعتداد بالععغرف بمقدار يكفى 
للتعريف بدوره في الغقه من دون أن يؤثر ذلك في الفرضيات والبديهيات 
المقرّرة في أصول الفقه. قفي المذهب الحنفيء يعتبر ابن نجيم (١41ه/‏ 


(15) في هذا السياق توجيه لاستكشاف الأسباب المحتملة التي آلت إلى تضمين العرف في 
الشريعة من خلال طريقكين مشتلفتين اخعلافاً يتا وهما: التضمين المباشر (العرف كعرف): 
والتضمين من خلال المصادر الأصلية والفرعية. إذا أخذنا في الاعتبار الإيضاح المقبول من حيث 
التسلسل التاريخي (حيث دخل العرف في الشريعة كجزء من عملية التطوير التي نهضت بالفقه 
وبأصول الفقه)؛ سيبقى السؤال لماذا نجد المصادر الأصلية والفرعية للشريعة لا تستطيع في الفترة 
المتأخرة إدماج التطبيقات العرفية في الشريعة إدماجأً تاما. 
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17م) أحد أبرز الفقهاء الذين أخذوا على عاتقهم تفصيل العلاقة بشكل 
واضح بين الفقه وأصول الفقه والعُرف"'""“. ففي كتابه المهم الأشباه 
والنظائر أفرد فصلاً عن العُرف وسمّاه «العادة المحكمة.0”"" إن أول 
موضوع يناقش عادة في معرضن الحليث عن عضان التشريع عو مرضروع 
الحَجّيةء أي الدلائل القطعية من خلال دليل قطعي» وذلك يعني أن الدليل 
محل النقاش دليل صحيح ومقبول وحجيته صالحة للاستدلال بها في 
المسائل الفقهية. ولكن كل ما استطاع ابن نجيم إيراده للاستدلال على ذلك 
هو ما يزعم أنه حديث نبوي: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 

60" وهذا النصّ غير كاف بالاتفاق. فابن نجيم نفسه يُقرٌ بأنّ هذا 
الحديث موقوف على ابن مسعود ولم يرفعه» ما يشير إلى أنّه من قول ابن 
مسعود”؟'". وقد خرّج الحصكفي العلائي هذا الحديث وتوصل إلى أنه لم 
يوجد في كتب الحديث إلا في مسند أحمد بن حنبل”' ". وعلى الرغم من 
العجز البِّن عن إيجاد أي حجة لاثبات الغرف كمصدر تشريعي» وهذا 
العجز ليس من ابن نجيم وحده بل من الفقهاء كافة» إلا أن ابن نجيم كان 
مشغوفاً بالحصول على حجة للعُرف وذلك بمناقشة المسائل الفقهية التي 
اعد فيها جالقرق” 3 سد غيرة هد من السسيافل الى أغاد جمهور الثقيك 
إلى أنّها قد فرضتها التقاليد استدل ابن نجيم على أن المسائل المتعلقة 
بالربا غير المنصوص عليها يجب أن يرجع فيها للعادة. أما السلع التي 
تقاس إما بالقيمة وإما بالوزن وجاء الحكم عليها في النصوص الشرعية أنها 


(0؟) كارل بروكلمان. تاريخ التراث العربي. جزءان (ليدن: بريل 9147١1944-1١)؛‏ 
الملحقات (ليدن: بريل» ,.)١947 ١93737‏ الجزء 7ء ص .4١07"- 1401١‏ 

1 ابن نجيم » الأشباه: ص .١1759‏ 

)١8(‏ امارآه ع لا وسو 

(19) ابن نجيمء الأشباهء ص ١59‏ - 

(70) ابن عابدين» نشرء ص 6١1؛‏ اول الأشباه. ص 484. هذا الحديث استدل به 
محمد بن الحسن الشيباني أيضاً للتدليل على الإجماع» انظر: وائل حلاق «حجية الإجماع في 
المذهب السنيء» المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط. العدد 14. ,)1١487(‏ ص .47١‏ 

(31) دراسة استقرائية لأمثلة للمسائل المتعلقة بالعادات التي أدمجت في الشريعة تبيّن أنّها 
تظهر دائماً كجزيئات لأدلّة الحجية. ومع أن مثل تلك الجزيئات قد اعتّبرت بشكل واضح فإن 


السؤال لا زال موجوداً. من المحتمل أن معرفة الفقهاء التامة بالتأثير السلبي للتعميم منعتهم من 
دعوى الدراسة الاستقرائية لايجاد حل لمشكلة الحجية. 
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من العاملات الربوية فهذه بظيعة التحال لا تحكمها العادات ولا التقاليك. 
وقد أكّد ابن نجيم أن هذا هو رأي الإمام أبي حنيفة والشيباني» خلافاً لأبي 
يوسف الذي سبقت الإشارة إلى رأيه بجواز الاحتجاج بالعادة المحكمة. 
وقد أثبت ابن عابدين أن رأي الإمامين أبي حنيفة والشيباني قد عضد 
بأقوال جمع من الفقهاء المتأخرين الذين أشاروا إلى أن النص لا يمكن 
معارضته باعتبارات غرفية”""“, 

يفرّق ابن نجيم بين نوعين من العغرف وهما: العرف العام والعرف 
الخاص؛ فالأول يَعُمّ بلدان الإسلام كافة» بينما الثاني يسود في منطقة معينة 
أو بلدة أو قرية بحالها"”. . وحين لا يتعارض النوع الأول مع نص شرعي 
فالمتّبع في المذهب الحنفي أنه يجب أن يؤخذٍ العرف عندئذ في الاعتبار في 
مسائل الفقهء وعقد الاستصناع ليس إلا مثالاً لذلك7*". والفقهاء الحنفية 
يختلفون في كون الغعرف الخاص له أ حجية2 فنجم الدين الزاهدي 
(64ه/1165م) مثلاً لا يرى أي اعتبار للعُرف الخاص طالما أن التقاليد 
المتبعة فى الأماكن المحلية لا يؤبه بها" » بينما نجدٌ آخرين كفقهاء 
بخارى يخالفون ذلك. وكما نقل ابن نجيم فإن الزاهدي قد بيّن لناء لتيسير 
تصوّر هذا الاختلافء أن أولئك الفقهاء قد دَعَوا ولأوّل مرة في تاريخ 
المذهب الحنفي إلى مثل هذا الرأي"'". ولكن الزاهدي أكّد أن المذهب 
الصحيح هو أن العٌرف الخاص لا يمكن إثباته كعرف مول به شيعا 


اويبقى أن السؤال في نهاية الأمر ليس في إمكانية استنباط قاعدة فقهية 
من عرف خاص أو عدم إمكانية ذلك» لأنّه من الواضح للفقهاء ء أن مثل هذا 
النوع من العُرف لا يمكن أن تستنبط منه قاعدة يُسِلّم بها في سائر البلدان 


قرف ابن نجيم ١‏ الأشياه. ص .١7١١‏ 

الشف المرجع السابق.ء ص ل9ا١١‏ ؛ واين عابدين؛ نشرء ص 7" . حول التقاليد المحلية 
والعامة؛ انظر : بابير جوهانسينء «التقاليد المحلية والتقاليد العامة», ببليوجر افيا تفصيلية» ٠1997‏ 
ص 59 90", 

(4©) انظر رقم 48 أعلاه. 

(15) للترجمة انظر: ابن قطلبوناء تاج التراجم. ص "الا؛ وبر و كلمان» تاريخ التراث العربي» 
الجزء اص 87 (190/0). 

(3) نص ابن نجيم أن هذا الرأي أحدثه بعض أهل بخارىء ومن شبه المؤكد أن رأيهم 
انعكاس لتطبيقهم القضائي. انظر: ابن جيم » الأشياه» ص 1١7١8‏ 
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سوى قاعدة واحدة ربما وهي أن 5الحكم العام لا يثبّت بالعغرف 
الخاص.2!"' وما أكده ابن نجيم هو الرأي المعمول به في المذهب؛ مع 
أن عدداً لا بأس به من الفقهاء الحنفية قد أصدروا فتاوى مبنيّة على العُرف 
الخاص مما يتعارض مع القول بعدم اعتباره. ومن الجدير بالذكر أن ابن 
نجيم تبنَّى في نهاية المطاف». وبجرأة» رأي أولئك الفقهاء القائلين بالعمل 
بالعُرق الخاص مع إدراكه لمخالفته لرأي المذهب””". 


إن اعتراف ابن نجيم بالعغرف كمصدر خارجي من مصادر التشريع لا 
يُعَدّل سوق المرحلة الأخيرة في عملية تقلّبات تاريخية بدأت منذ وقت 
المؤسسين الثلاثة للمذهب الحنفى. أما اعتبار السرخسى بالعغرف على أنه 
لكل حالة على حدة فلم يكن إلا زيادة بيان لغلبة المذهب القائم على حصر 
مصادر التشريع بالنصوص الشرعية» ومنهج هذا المذهب يتضمّن الرق على 
ما يقارب 0 من آراء أبي يوسف الداعية إلى إعطاء نوع من الشرعيّة 
للعرف بين مصادر التشريع. ومع ذلك فتبقى الحاجة إلى تثبيت حجية 
العغرف قائمة. ونجد أن كتابات وتطبيقات فقهاء بخارى وغيرهم قد ساعدت 
على توسيع وزيادة دور العُرف كمصدر غير أصلي بإعطائه ثقلاً أكبر» ثم 
جاءت كتابات ابن عابدين لتنتقي وبعناية فائقة صياغة أصولية تتضمّن آراء 
فقهاء بخارى وغيرهم ليستخلص أنموذجاً يقارب الذروة في هذا التدرج. 

خلفية ابن عابدين 

بلغ التدرّجٍ في الاعتبار بالعرف ذروته في كتابات آخر عظماء فقهاء 
الحنفية السيد أمين بن عابدين الدمشقي (98١اه/1187م-67١١اه/‏ 
5) الذي عاش خلال الفترة التي سبقت مباشرة مرحلة التنظيمات 
(1879 -1877م) والتي تعتبر مرحلة فاصلة في تارد يخ التشريع. لم يذكر 
أن ابن عابدين كان يشغل منصباً رسميا في الدولة العثمانية» وكان كذلك 
بعيداً عن الساحة السياسيةء فقد كان تعليمه وتدريسه يتبع الطريقة 
التقليدية؛ حيث قرأ القرآن ودرس اللغة والفقه الشافعي على يد الشيخ 


إفضف المرجع السابق» ص .,١77‏ 
(4؟) المرجع السابق» ص 178 ؛ «لكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره» فأقول على اعتباره». 
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سعيد الحموي. واستمرٌ لاحقا في الدراسة مع الشيخ شاكر العقّاد الذي 
أقنعه بالتحول إلى المذهب الحنفيء وقد درس معه علم الحساب 
والفرائض وأصول الفقه والحديث والتفسير والتصوّف وعلم المنطق. ومن 
المتون التي قرأها مع شيخه مؤلفات أبن نجيم وصدر الشريعة وأبن الهمام 
وغيرهم من مصنّفي الحنفية البارذي.” 0 ون أوصلته حياته الناجحة إلى 
التميّز في مجالات عديدة ليس من أقلّها كونه صاحب مصنفات مرموقة 
ومفتياً. وقد نجح في حياته التعليمية كفقيه معلمء ومن الأشياء التي تدلٌ 
على ذلك تميّزه بمنح إجازة علمية لشيخ الإسلام عارف حكمت بيه" 0 


ومع أن نشأة ابن عابدين وحياته كانت قبل بداية عهد التنظيمات إلا 
أنّه قد شهد التغييرات التي بدأت في اكتساح الإمبراطورية العثمانية قبل 
عهد التنظيمات بزمن غير قصير. وحيث بدأ ابن عابدين دراسته الشرعية كان 
النظام الجديد الذي أنشأه سليم الثالث في بدايته» وحين بلغ ابن عابدين 
شأوأ في التأليف كان محمود الثاني ورجاله قد جعلوا الأوقاف الخيرية 
للامبراطورية مركزية بشكل غير مسبوق ضمن تغييرات أساسية غير محدودة 
وذلك تحت وزارة الأوقاف الخيرية التي يست في عام 14871 ميلادي 0 
كانت تلك التطؤرات التاريخية التى صاحبتها تغييرات اجتماعية عايشها 
المجتمع الدمشقي بسبب نفوذ الغرب وتدخّله قد أثَّرت في الشكل الجديد 
الذي بلغ ذروته ليس في التنظيمات الإصلاحية فحسب ولكن في نقضه 
الأأسس والمبادئ التقليدية”'*. لا يظهر في كتابات ابن عابدين انعكاس 


(0 لترجمة ابن عابدين» انظر : خليل مردم بيه » أعيان القرن الثالث عشر ذ في الفكر والسياسة 
والاجتماع (بيروت: : مؤسسة الرسالة. /ا/191١)»‏ ص 75- 794؛ عبد الرزاق كاب حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشرء ” أجزاء (دمشق: مطبعة المجمع العلمي العربي» '1477)»: الجزء ”2 
ص 1١570‏ -74١؛‏ وخير الدين الزركلي» الأعلام. 8 أجزاء (بيروت: دار العلم للملايين» 
)© الجزء ". ص .13١‏ 

(0) خليل مردم بيه » أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع. ص 77 

()) انظر مادلين زلفي؛ «السجلات العلمية ونظام المدارس العثمانية قبل عهد التنظيمات.» 
في مشاركات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للامبراطورية العثمانية (ليوفان: طبعة بيترس» 
.)١94‏ ص 3١95‏ اا" و17١1"‏ 17ا”, 

(0) لدراسة تاريخية عامة لدمشى في تلك الفترةء انظر: جورج كوري؛ مقاطعة دمشىق 
رسالة دكتوراه. جامعة ميتشغن؛ ١19417؛‏ ويوسف ناعسة؛, مجتمع مدينة دمشق» جزءان (دمشق: 
طلاسء .)١987‏ من الملاحظ أن الميل إلى الغرب كان واضحاً على الإصلاح العثماني منذ عام 
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لأي معضلات معرفية أو معضلات متعلّقة بالتقاليد. ولكن يكمُّن في 
كتاباته . ويشكل غير واضح» نوع من التململ من بعض المفاهيم الضيقة 
الموجودة في العادات والتقاليد. 


خلال م 4 7١ه/‏ امام ألف ابن عابدين شرحاأ مختصراً على 
كتابه : عقود رَسْم المفتي» وهو نظم بخص الأحكام المتعلقة بدار الإفتاء 
ووظائفه وحدود المفتي في العاوي 2 ٠‏ وفي العام نفسه آلف رسالة أسهب 
فيها في شرح بيت واحد من ذلك مكمه وهو البيت الذي أشار قيه إلى 
العرف على وجنه ال ويما أله قد الف في العام نفسه فقد وجد 
فيه كثير من الإحالات المتبادلة بين الرسالتين””*. تلك الإحالات المتبادلة 

بيت الرسالعينخ ازوادت وأضيقت إليها إحالات من كتابه الكبير حاشية رد 
المُحتار؛ حيث أحال فى كتابه الأخير أيضاً إلى الرسالتين السابقتين 
مستخدماً الفعل الماضي عند الإشارة إليهما''). كما إنه يستخدم الفعل 
نفسه عددها يشر إلى الحاشية فى الرسالعين السابقين""*", هذا العرامن 
لعلك الإحالات المتعددة يدل على أن ابن عابدين قد كتب رسالتيه خلال 
الفترة نفسها التي ألّف فيها الحاشية 


إن معرفة الترتيب الزمني لهذه المؤلفات من عدمه أمرّ ضروريٌّ لأن 
التصور والتحليل الصحيح لمفهوم ابن عابدين وموقفه من العرف يبنى على 
العلاقة بين النظريات والافتراضات المتعلقة بالحجية التى أوردها فى رسالته 


8 على الرغم من المناقشة المتينة التى قدّمها بطرس أبو منة مبيناً أن فرمان جلهانة 18179 كان 
متأثراً ا 0 (المناقشة التي قدمها أبو منة على كل حال» لا تعتد بالمعاملة في هذا 
المنطلق للأقليات الدينية» كالمعاملات التي لا يمكن أن تستمر إلا بصعوبة مع أصول الدين 
الإسلامي). انظر مقالته: «الأصول الإسلامية لفرمان جلهانه»» مجلة العالم الإسلامي: العدد 4 
0 ار 

)2 اين عابدين» «شرح الرسالة المسماة بعقود رسم المفتي»؟ فى مجموعة رسائل ابن 
عابدين؛ الجزء .١‏ ص ١‏ "اه . (سيشار إليها لاحقاً ب: شرح عقود المفتي). 

(54) ابن عابدين؛. نشرء ص .١١5‏ «والعرف في الشرع له اعتبارء لذا عليه الحكم قد يدور». 

(10) ابن عابدين» نشرء ص 4١١ء‏ و0؟١‏ مع الهامش!؛ وابن عابدين» شرح عقود المفتي. 
ص 58 مع الهامش. 

(1) ابن عابدينء الحاشيةء الجزء 15» ص 2575 755. 

اع ابن عابدين» نشره ص ١789‏ مع الهامش؛ وابن عابدين » شرح عقود المفتي ١‏ ص 160 
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نشي الغرقه وبين ذلك الترتيب للحَجّية في الحاشية شية الذي يحكم آراءه 
الفقهية الواردة فيها 5 ٠‏ بما أن الغرف والحاشية شية قد كُتبا في وقت واحدء 
وبما أنّ الأول منهما يُعتبر استطراداً وإضافات إلى الكتاب الثاني؟ فهذا يفيد 
أن ما احتواه كتاب الحاشية يُمثّل ما استقدٌ حَقَرَ عليه رأي ابن عابدين وهو 
المعمول به في المذهب الحنفي وذلك على أقل تقدير خلال القرون القليلة 
التي سبقته. من الواضح أن نتيجة التعارض بين ترتيب الحجية في المذهب 
الحنفي وبين الدور الذي وضعه ابن عابدين للعغرف في الفقه تضع ابن 
عابدين في واحدة من أعظم المهمات. 


تحليل جديد 

سيب تأليف رسالة نشر العغرف هو أن موضوع العرف والعادات قد 
وضع الفقهاء أمام عدّة إشكالات لم يسبق وأن تطرق إليها أحد من العلماء 
قبل ابن عابدي. 490 وبطرح هذا الموضوع الذي أغفلت دراسته؛ فإنَ ابن 
عابدين يكون قد حَظِي هنا بنوع من التجديد. إِنْ قراءة متأنية للرسالة تفصح 
عن أن تلك الإشكالات تدور حول العغرف كمصدر تشريعي» كما إِنّها تدور 
أيضاً حول علاقة العُرف بالنصوص الشرعية المحكمة والآراء المتضمّنة في 
ظاهر الرواية”'*“. ولكن قبل الخوض في حَلّ تلك الإشكالات عمد ابن 
عابدين إلى إيجاد تعريف لمعنى العرف. فنجد في مواضع متعددة من 
الرسالة أنْ منهجه عبارة عن نقولات مختارة وإحالات لأئمة سابقين» وهذا 

هو المنهج الذي كان تطبيقه شائعاً بين الفقهاء لقروة عديدة: ومهما يكن 
ذلك تقليديا أو امبتكراأ فإن الاختلاف الوارد لا يتجاوز حدود الأئمة 
التقليديين لأنّه أووة على أ اك كخلاصة لنقولات عنهم ضمت إلى 
بعضها مع زيادات واعتراضات وتقويم المؤلف نفسه. وخلال هذه العملية 


دق ابن عابدين» حاشيةء الجزء »١‏ ص ٠لا!؛‏ وابن عابدين» شرح عقود المفتي . ص ١١‏ 
18 

40) ابن عابدين» نشرء ص 14. 

(50) يقصد بذلك «النص» تفريقاً له عن المتشابه الذي يقبل أكثر من تفسير. انظر: أبو الوليد 
الباجي» كتاب الحدود في الأصول (بيروت وحمص : مؤسسة ة الزعبي» .)١97‏ ص 57. 


النصوص المبهمة» وهي التي تحتمل أكثر من تفسير لا تقوى على رد العرف لأنّ معناها غير محدد 
بالضيط. 
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ظهرت آراء متعددة تتطلب أدلة من السّنّة لدعمها وتقويتهاء وهذه الآراء 
“ليث بحسب قائليها ابتداء من كبار الأئمة وانتهاء بمن لا يعتدٌ بآرائهم 
كثيرأً. هذه الملحوظة البارزة حول الشروح الفقهية استطراد ينبغي أخذه في 
الاعتبار سواء أكتا نقرأ لابين عابدين أم لغيره من المؤلفين. 


حاول ابن عابدين» بعد تحديده معنى العرف» أن 5-5 أن حجّيته 
تكون مقيولة. د 3 اب صاءتين: قلا باد للدليل الذي 0 ابن نجيم 
وهو الحديث الضعيف الموقوف على ابن مسعود. د وإدواكا الشضعقف هذا 
الحديث وهو ما يُبنى عليه عدم صحة هذا الرأي» علق ابن عابدين بأنّه 
لكثرة الاستدلال بالعُرف في مسائل الفقه صار كالأصل كما تدل على ذلك 
عبارة السرخسي: «المعلوم بالعرف كالمشروط بالنص 19١06‏ ولكن البدائل 
التى حاول ابن عابدين إيرادها للتدليل على حجية العرف لا تلغى حقيقة أنه 
لا يوجد أيّ نص شرعي لإثبات حجية العرف. فما أورده ابن عابدين لتغطية 
عدم وجود إثبات للعرف لا يَفِي بالغرضء فمجرد استخدام العرف في الفقه 
ل ييدر له أن يجقيلة عضدرا من معياض التشريع. وعلى أي حال إن ابن 
عابدين سار على رأيه مع تضايقه نوعاً ما من عدم تمكنه من إيجاد تبرير 

من النصوص الشرعية يتعلّق بهذا الأمر. 


كان الموضوع الحقيقي الذي يشغل اهتمام ابن عابدين موضوعاً آنياً 
وعملياًء وهو الإشكالية حول الرأيين المتعارضين فى العلاقة بين العُرف 
والآراء في ظاهر الرواية. قل عن الزاهدي أنه جزم في كتابه القُّنية بأنه 
ينبغي للمفتي والقاضي ألا يتبنّيا آراء ظاهر الرواية التي تلغي العُرف مطلقاً. 
وقد نقل كل من الهندي”'* والبيري”"' عن الزاهدي آراءه» مؤيديْن ‏ في 
ما يظهر ‏ ما توصّل إليه من نتائج. وقد ذكر ابن عابدين أنْ هذا الإثبات فيه 
إشكال؛: حيث إن الرأي. المتّبع في المذهب أنْ الآراء في ظاهر الرواية تبقى 


() شمس الدين الس رخسي » الميبسوط. الجزء 2.1١6‏ ص 4١7٠١‏ «المعلوم بالعرف كالمشروط 
بالنص». ٠‏ 

(01) في خزانة الروايات؛ برو كلمان» تاريخ . الجزء ؟"» ص 5:١‏ (585), 

(05) لم أعرفه. 


ين 


مُلزِمة ما لم يقرّر المشائخ استبدالها بآراء أخرى في ما كان قابلاً 
للتصحيح”''. ويتركز الإشكال في مسائل الفقه التي يكون فيها قول ظاهر 
الرواية مبنياً على نصوص الوحي المحكمة أو متفقاً عليه بإجماع تام بين 
أئمة المذهب. في هذه المسائل لا يُمثّل الغرف عصدوا للتشريعء وينيغي ألا 
يُمثّل ذلك» لأنه قد يحتمل الخطأء خلافاً للنصوص الشرعية المحكمة. 
وفي محاولة للتأكيد على هذا الإشكال استعان ابن عابدين بما قاله ابن 
نجيم ليقرّر أنه يجب تنحية العّرف عند وجود النصّء وفي مقابل ذلك 
يمكن أن يوخة الشرف فى الأععبار فى حالة مالم يوعد نض مععلق 
بالمسألة محل النظر. 

قبل أن يبدأ ابن عابدين في حل هذه المشكلة تحدث» فيعا لأبم 
نجيم» عن الفرق بين العرف العام والعُغرف الخاصء. وكل من هذين 
النوعين له حُكمه المتعلّق بكلّ من الأدلّة المحكمة وظاهر الرواية. وينتّج 
من ذلك تقسيم رباعي للحالات المحتملة. ومن الطبيعي أن يكون تقسيم أي 
من فقهاء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» والسادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي لهذه الحالات تحت أربعة أقسام مختلفة. إلا 
أن ابن عابدين وبقصور ملحوظ في التنظيم والمنهج قد اقتصر على قسمين 
فقط؛ الأول منهما يعالج العلاقة بين العغرف والأدلة المحكمة» فيما يعالج 
الثاني العلاقة بين العرف وظاهر الرواية. 


اتفاقاً مع رأي الفقهاء التقليديين نجد أن مبدأ ابن عابدين يقوم على 
أنه إذا تعارض الععرف من كل وه مع دلالة الأمر الشرعي الصريح 
الواضح فإنه باطل ولا يحمل أي حُجة خدة آم ولالة قدهية: رسمالة المسكر 
تعطي مقالةً واقيهاً لهذا النوع من التعارض. والعنصر الذي يدور عليه مبدأ 
ابن عابدين هنا هو لفظة «من كل وجه»ء هذه اللفظة قيّدت حدود 
النصوص المخصّصة لأدلة الحجية عن طريق إقصاء كل الحالات التى لا 
تتعارض بشكل مباشر مع تلك الأدلة. إن التوافق الجزئي بين النص 
والعُرف لا يدل على أنْ العمل بالعغرف محظورء لأنّ المعتبر به فى هذه 
الحالة هو جاتب التواقق لآ جاتب الالخعلاف. ويتء عليه يمكن للشرف أن 


260 حول التصحيح ٠‏ انظر حلاق» الححية. الفصل الخامس. 


١و‎ 


يخصّص النص لا أن ينسخه أو يبطله» ولا بد للعُرف من أن يكون عاماً 
حتى يخصّص به النص. وإذا كان العرف العام يخصّص النص» فمن باب 
الأولى أن يقدم على القياس لأنّ القياس استدلال ظني الدلالة» والاستصناع 
كما مر معنا يعتير فالا لزلك 0001 


وعودة على العُرف الخاص فإِنْ ابن عابدين حين قسم العرف إلى 
قسمين أشار إلى أنّه بناء على المذهب الراجح في المذهب فإِنٌ العُرف 
الخاص لا يعتبر به. ولكن هذا الإطلاق للقول الراجح في المذهب منتقض 
عند معرفتنا رأي أئمة يحتج بهم يقولون بخلاف هذا. وقبل ذلك نقل ابن 
عابدين عن الفقهاء المتقدّمين الرأي التقليدي للمذهب» وذلك يوصل إلى 
مناورة جدلية. . وكما هو متوقع فإن الدليل القوي الذي ذكره ابن نجيم قُدَم 
أولاً ليس بقصد تأكيذ رأى المذهب فحسب لكنء» وبشكل رئيس» لبيان 
العبرير والاستفناء الجرثي الذي ذكره ابن تجيم مشيرا إلى أن كثيراً من 
الفقهاء قد أصدروا فتاوى مبنية على عُرف معين”'. ثمّ ألحق هذا ب : 
بجملة أكثر تأصيلاً من كلام ابن مازه الذي نقل عن علماء ء بلخ» ومن 
ضمنهم ناصر بن يحيى””0) وسيحمك ‏ ل 3 أنهم أجازوا ضمن عدة 
مسائل نوعاً من الإجارة يُفترض أن يكون محظوراً. وإباحة ذلك النوع من 
الأجارة كان مبرراً على أساس أن ذلك النوع لم يكن منصوصاً عليه في 
الشرع وأنه أصبح عُرفاً بين أهل بلخ. إن إجازة هذا الابسخناء له قدل حال 
على أنْ شروط عقد الإجارة كانت مستيعدة» وإذا كان هذا النوع من 
الإجارة مباحأ فيُفترض أن يعد استثناءء بالصيغة نفسها التى استثني بها من 
عقد الاستصناع شرط أن تكون السلعة موجودة وقت البيع. 


ولكن ابن مازه انتهى إلى عدم القول بما ذهب إليه فقهاء بلخ. فبعد 
أن نقل رأيهم بتمامه نبّه إلى أنْ الاستثناءات الواردة من خلال التخصيص 
على أساس غرف معيّن لا تعتبر مقبولة لأنْ الوزن العلمي لمثل هذا العُغرف 


(46) ابن عابدين» نشرء ص .١١5‏ 

(05) انظر رقم 78 أعلاه. 

(01) محمد المدرسيء مشايخ بلخ من الحنفية» » جزءان (بغداد: وزارة الأوقاف. سلسلة 
الكتب الحديثة» )١91/4‏ ج ١اء‏ ص 07» آالاء وانظر القهارس الجزء 7"» ص 545. 


(08) المرجع السابق. 


١و‎ 


لاي كن وهذا ما لا يوجد في مسألة الاستصناع 
والذي يُعتبر تطبيقاً متتشيرا في البلاد كلها. وتأييداً لابن مازه أورد ابن 
عابدين ما ذكره يم بان اقرف الخاص الذي بُني على سلسلة من 
النقولات عن فقهاء آخرين. وتوصل هنا إلى أن القياس لا يُمكن أن يُرَدْ 
لأجل العُرف الخاص على الرغم من أن بعض من نقل عنهم ابن نجيم 
يُقرُونَ به كما سبق وأن رأينا. ونجد أنْ الشرّاح كما ذكر ابن عابدين 
يؤكدون أن القمح والشعير والتمر والبلح تباع بلا استثناء بالقيمة» بينما 
الذهب والفضة يباعان بالوزن» وهذا الحكم منصوص عليه في الحديث 
النبوي المشهور والصريح. ولهدا فإِن ببع القمخ بالوزت وبيع 0 
بالقيمة يُعتبر بالإجماع فاسداً وباطلاً سواء أكان موافقاً للعُرف أم لاء 
فالنص الصريح لا بد من أن يُحتكم إليه دائمأء ومع تلاك فإ تمق 
السلع والحاجات التي لم يُنص على أي شروط تختص بها فيمكن أن تباع 
بحسب العغرف المتبع في كل مجتمع بن 

ذكر أحمد بن محمد بن جعفر القدوري في محاورة افتراضية أن أبا 
يوسف ذهب إلى تقديم العُرف على الحديث النبوي في بيع بعض الأنواع 

من السلع. وبناء عليه فإن الذهب يمكن بيعه بالقيمة إذا كان العغرف ينص 
على أن هذا هو المفترض فعله”''؟. هذا الانتقال عن الأمر الوارد في 
نصوص الوحي يُبرّر ويجيز تطبيق الربا وأمور أخرى غير مشروعة طالما أن 
العرف يقرّها 

إذا أخذنا ذلك على أنه تحريف لرأي أبي يوسف فإنْ ابن عابدين يرى 
أنّ ما قصد الإمام فعله هو استخدام العُرف كعلّة منطقيّة للتحريم الوارد في 
النص. وإذا كان الحديث النبوي قد نص على التقدير بالوزن لبعض السلع 
وبالقيمة لسلع أخرى فإِنَ هذا ليس إلا لمجرد أنّه العّرف المعمول به في 
وقت النبي [كيِ]. ولو كان العرف مختلفاً آنذاك فإنه من المتوقّع جدأً أن 
تُجيز السّنّة بيع الذهب بالقيمة والقمح بالوزن تبعاً للعُرف. ولهذا خلص ابن 


(68) ابن عابدين؛» تشرء ص .١١8‏ 


قلف أحمد بن محمد بن جعفر القدوري» مختصر (بيروت: دار الكتب العلمية» ))1١9891!/‏ 
لال 
ص لا4. 


تفن 


عابدين إلى القول إنه «لو خضع العرف لأي تغيير فإِنْ الحكم الشرعي يجب 
أن يتغير أيضاًء وإذا أخذنا التغيير وما لا مثيل له من العادات في الاعتبار 
فلن يكون هناك تعد على النصوص بل إن شيئاً مثل هذا الاعتبار يدعم 
جوهر النص.0”''' وعند هذه النقطة تردّد ابن عابدين في إضافة بعض أنواع 
المعاملات المالية التي كانت ممنوعة في وقته بقوله: ١‏ كبيع الدراهم 
بالدراهم أو استدانة المال على أساس القيمة الاسمية أو بالعددء دون 
التعدّي على دلالة النص» والفضل فى ذلك يعود إلى رأي أبى يوسف أثابه 
الله خيراً كثيراً على ما قدّمه للناس في زمائنا هذاء حيث حفظهم من 
الوقوع في إثم عظيم وهو الرباة"'"". 


إن استباحة استدانة المال بقيمته الاسمية وليس بالوزن أو القيمة قد 
تُوصّل إليها عن طريق التخريج بالتوسع في رأي أبي يوسف بشكل 
مباشر”"". وهذا التخريج كان في الأصل تخريج سعدي أفندي ثم تبعه 
وأكده في ما بعد سراج الدين بن نجيم (519١1ه/6١٠1م)‏ وآخرون”*". 
ويرى إسماعيل بن عبد المجيد النابلسي أن تأويلات الفقهاء في هذه المسألة 
لا حاجة إلبيا علانما 3 الحمقة العى سيكعيا الدرلة ليا وزة سداد 
والاستدانة أو الصرف بالفئة النقدية يعادل حسابها بالوزن8*'). ومع ذلك 
فإن ابن عابدين لم يذكر حجج النابلسي إلا لمعارضتها فحسبء. ويؤكد ابن 
عابدين أنه ريما كان الوضع في زمن النابلسي أن النقود تتساوى في الوزن 
والقيمة» ويضاف إلى ذلك أنّه فى زمان ابن عابدين كان كل سلطان يسك 
عملة آقل فى قينعها من العملة المسكوكة فى عن السلطاق الذي سيقه 
وكناقت الحالة فى تنك الأزمات أنهي يسعخدموق مخغلف الأقراع عن 
العملات» فمنها ما كان يحتوي على قيمة عالية من الذهب والفضة ومنها 
ما كانت قيمته أقل. وحيث يستدين الناس مثلاً فإنهم لا يحدّدون نوع 


١١8 ابن عابدين» نشرء ص‎ )5١( 

(؟1) المرجع السابق. 

(77) حول التخريج وعلاقته بمؤسسي المذاهب الفقهية: انظر: حلاق» الحجية؛ الفصل الثاني. 

(14) في كتابه النشر الفائق. انظر: بروكلمان. تاريخ الجرزء 7؟» ص .58١7‏ 

(15) ربما: إسماعيل بن عبد المجيد النابلسي (توفي 47 :)177*7/1٠١‏ انظر: بروكلمان» 
تاريخ؛ الجزء ١‏ ص 7لا4. 
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العملة وإنما يحدّدون العدد فقطء لأنّه عند حلول الدفع يمكنهم استخدام 
أي نوع من العملات ما دامت القيمة المدفوعة تعادل المبلغ المستدان"". 
ولولا رأي أبي يوسف لعَدّت هذه الأنواع من المعاملات ربوية» وذلك لأن 
وزن النقد المستدان لم يحدّد أبدأ نسبة للقيمة التي دفع بها. ومن الجائب 
الآخرء لو أردنا لطبقنا على هذه المعاملات مذهب أبي حنيفة والشيباني 
والذي ب يشترط في العقد ذكر نوع العملة وتاريخ سكهاء وستكون النتيجة بلا 
شك غير مقبولة لأنّ كل العقود المالية ستّعدٌ فاسدة وباطلة. وعليه فإن 
مذهبهم سيؤدي إلى حرج عظيمء لأنه بالضرورة سيحكم على الناس في 
زمن ابن عابدين بأنهم غير مؤمنين. والطريق الوحيد للخروج من هذا 
المأزق» كما يؤكد ابن عابدين» هو بالأخذ بمذهب أبي يوسف الذي يبقى 
هو الأساس الرسيق الكل هنم البعا ماهو ْ 


وبلا شك؛ يوجد صعوبة في مذهب أبي يوسف المرجوح في مقابل 
المذهب الآخر الذي يقول به أبو حنيفة والشيباني. إِنّ تجاهل رأي أكبر 
ثلائة أئمة في المذهب وأهمها لأجل قول ضعيف يحتاج بكل تأكيد إلى 
مزيد إيضاح. وقد أشار ابن عابدين إلى طريقين محتملين لايضاح ذلك: 
الأول بأخذ العغرف كعرفء كتبرير كافٍ؛ والثاني باللجوء إلى مفهوم 
الضرورة'”*''. ولكن ابن عابدين لم يحدّد الفرق بين هذين التبريرين؟ لأنّه 
ترك الغرف مباشرة وأخذ بالضرورة» وهذا أمر متوقع. إن تبرير المناسبة 
بين مذهب أبي يوسف والحاحة إليه به بوالسلة العغرف أشبه بتبرير الععغرف 


بالغرف» وهذه الحجّة فاسدة منطقياً من الأصل. ٠‏ ويبقى 9 العودة إلى 
التعليل بالضرورة هو الخيار المنطقي الوحيد. 


على الرغم من استخدام مقفهوم الضرورة لعبرين عدم فعل بعض 
الأوامر الصارمة في الفقهء فإنّه يبقى مثل العغرف مقيداً بالمسائل التي لم 


030) للاطلاع على مناقشات مفصلة للقضايا المالية في الفقه. انظر: ابن عابدين» ١تنبيه‏ 
الرقود على مسائل النقود»» في مجموعة رسائل ابن عابدين» الجزء 7 ص 77-058 

(110) ابن عابدين؛ نشرء ص 4١١!؛‏ المرجع السابق» ص ١١4-1١١9‏ حيث يوجد منافشات 
واي 

(18) المرجع السابقء؛ ص .١5١‏ 


يرد فيها نص صريح. فأبو يوسف انتُّقد مثلاً حين تبنّى رأياً يخالف ما 
نعلت غلية البثثة قائلاً إن قطع السفيش فى الحمنى قد أجيز للضرورة. 
وفى هذه المسألة كأن ابن عابدين لا يؤيد ما ذهب إليه أبو يوسف» 
وتعليله أن الرسول [89] استعتي من العسريو شجر الاقفر 11 ودشي 
الإشارة إلى أن حكم التحريم باق وأن رفع الحكم للضرورة قد يجري على 
تلك الشجرة بعينها. وأهم من ذلك الحرج الذي ينتج من تحريم قطع 
جذوع الأشجار فهو أعظم مقارنة مع ما يترتب على دفع المجتمع إلى 
تغيير عاداته وتقاليده. وقد أورد ابن عابدين عدداً من الحالات التي رُفع 
فيها الحرج للضرورة. 


ولكن ابن عابدين عقّبٍ على ما سبق بالقول إن تلك الحالات لا ثُقارن 
بحال مع عظم المشقة الناتجة من فرض القاعدة الفقهية التي تتعارض مع 
عادات المجتمع السائدة. وعليه فلا بد من اعتماد القول بالضرورة» وقد 
حاول ابن عابدين أن يضعها ضمن ترتيب الحُجّية في المذهب. وربما إنه 
اعتمد في ذلك على ابن نجيم الذي ذكر أن عدا لا بأس به من فقهاء 
الحنفية قد أصدروا فتاوى بناءً على العغرف الخاصء. وأكد ابن عابدين أن 
تيوك ارك الشاض اكاصالى القاعدة لنتوية مسينة 21 أصبح من آراء 
المذهب”'"2» وإن كان قولاً ضعيفاأًء والضرورة الآن تجعل تبني مثل هذا 
الرأي جائز''"'. ولكن هذا يُحدث نقلة كبيرة عن الرأي الراجح في 
المذهب بناء على أن اتباع الآراء الضعيفة في المذهب يُعتبر أمرأ ممنوعاً 
بتاتا أ لأن ذلك ضَمن أمور أخرى كر بسدا الا 7 وزيادة في بيان 
ذلك» فإن الآراء الضعيفة تُعتبر غير مقبولة لاندراجها تحت المنسوخء ومن 
المقرّر أنّها مردودة بالرأي الراجح في المذهب. وعلى أي حال فإنّنا نجد 


() نبات صحراوي ينبت حول مكة ويستخدم بعد قطعه في تزيين البيوت وغسل الجنائز. 
انظر : جمال الدين ابن منظورء لسان العرب » 16 جرء (أعيد طبعه. بيروت : دار صادر» )2 
الجزء 4 ص 7١5‏ 797 

)١(‏ من الجدير بالملاحظة أنَّ ابن عابدين أكّد أنه لاعتبار العرف الخاص مصدراً تشريعياً 
فيجب أن يُقَرّ بحذافيره: وأن يكون العمل عليه مستقرًأ في المجتمع الذي يطبّقه. انظر: ابن عابدين» 
نشر ) ص .١714‏ 

)/١(‏ المصدر السابق. ص ١550‏ «القول الضعيف يجوز العمل يه عند الضرورة». 

(0 ابن عابدين» شرح عقود المفتي» ص 2١١-5١١‏ و48. 


١ 


متأخري الشافعية يتبتون موققاأ من هذه المسألة أقل صرامة من الحنفية» 
ولذا فالفضل يعود إليهم في إيجاد مخرج لابن عابدين من مأزقه. فقد نصصّ 
الإمام تقي الدين السبكي (560/اه/ 1700م)27 في إحدى فتاواه المتعلقة 
بالوقف على أنه يمكن تبني القول الضعيف إذا كان مُقيِّداْ بشخص معيّن 
وبحالة بعينهاء وأنّ ذلك لا يعمّ على حالات أخرى سواه أكان ذلك في 
المحكمة أم في دار الإفتاء”*'"". ومع ذلك فابن عابدين لا يرى الاستشهاد 
بآراء الشافعية كافياً. ولتقوية رأي السبكي فقد أحال ابن عابدين القرّاء على 
كتاب المرغيناني: مختارات النوازل”*”"'» وهو كتاب مشهور يشرح فيه 
كتابه الآخر الهداية الذي أولاه الحنفية عناية بكثرة الشروحات عليه. وقد 
ذهب المرغيناني في كتابه ذلك إلى القول إن الدم النازف من الجرح لا 

ينقض الطهارةء وهو الرأي الذي أقر ابن عابدين أنه لم يخالف ما عليه 
عرص سن يدت ممن جاء بعد المرغيناني؟ حيث 
لم يوافق عليه منهم أحد. ومع معرفة ابن عابدين التامة أن هذا القول شَاذً؛ 
فد أشار إلى أن المرغيناني يعد من مشاهير علماء ع الحنفية ومن عظماء 
المذهب وأنه يعتبر من المتميّزين بأنّهم أصحاب التخريج"'". وبناة على 
ذلك» والكلام موصول لابن عابدين» فإِنْ قوله يجب أن يُعتبر به»ء ويجب 
الاعتبار بالرأي الضعيف على أساس محدود إذا كان من الضروري فعل 
ذلك 7" ولماذا على نطاق محدود؟ لأنه بمعرفتنا ضعف ذلك القول فلا 
يمكن اعتباره عامأء ما يعني أنَّ العُرف الخاص يُجعل كقاعدة فقهية تُطبّق 
فقط في المدينة أو البلد أو القرية التي يسود فيها ذلك العرف. 


إن تعليل ابن عابدين هنا يُمثّل نقلة جذرية لكنه لم يُقدَّم لها تبريراً 


(7) انظر في الترجمة: تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكيرى» 5 أجزاء (بيروت: دار 
المعرفة. 4057١)؛‏ الجزء 5) ص .7717-1١55‏ 

(74) ابن عابدين؛ شرح عقود المفتي» ص 5 ؛ ١‏ يجوز تقليد القول الضعيف في نفس الأمر 
بالنسبة للعمل في حق نفسهء لا في الفتوى والحكم». 

(6) برو كلمان» تاريخ؛ ج ١ع‏ ص لاا (0 ؛ برهان الدين المرغيناني» الهداية شرح 
بداية المبتدي» 4 أجزاء (القاهرة: مصطفى بابي الحلبي؛ :.)1980/1١4٠٠‏ الجزء .١‏ ص 4-7. 

() ابن عابدين » شرح عقود المفتي. ص 1:9 00. في التخريج ومن يقوم بتطبيقه. انظر : 
حلاق. الحجية؛. الفصل الثانى. 

[48ة ابن عابدين» شرح عقود المفتي » ص .68١0‏ 


يعن 


كافياً. إن التطبيق المقيّد المعمول به فى المذاهب الأربعة وعادة ما يشار 
إلبه بعيارة: افي حق نفسه» يعتبر أصلاً مقيّدأً بالشخص الممارس للقياني 
وهو المجتهد. فالمجتهد مثلاً يستطيع أن يُجري مذهبه الفقهي على نفسه 
«في حق نفسه) ولكنه يمنع من إصدار فتوى لعموم المسلمين يننا 
ونجد أنّ السبكي قد قام بالنقلة نفسها وذلك بقوله بتطبيق تلك القاعدة في 
مسألة المستفيد من الوقف. وذهب ابن عابدين إلى أبعد من ذلك بفرض 
تطبيقها على سكان القرى والبلدات والمدن. ومن المهم معرفة أنه ليس من 
الضروري كون ابن عابدين قد بَرّر كل نقطة من نقاط المسألة التى يبررها. 
كما إِنّ الآراء الشاذة للسبكي والمرغيناني قد أشير إليها ضمن الاستطرادات 
التي أوردها ابن عابدين ليتهي إلى دعم رأيه» حيث إن النتيجة التي توصل 
إليها سيستخدمها فقهاء من الأجيال القادمة للوصول بها إلى نقطة أبعدث"". 
وقد حل السؤال الذي يظهر أنه الأهم في هذا الشأن وهو تحديداً: هل 
يمكن أن يرتقي الغعرف الخاص ليُستنبط منه حكم فقهي؟ وهذا السؤال قد 
أعيب عليه على الأقل عند من يشارة ابن عابدين في نظرياته وآرائه. 


الغرف والمجتمع 

يتبيّن مما سبق إمكانية التدليل على حكم معيّن بالعّرف الخاص في 
نطاق محلى؛ حيث يسود ذلك العُرف»؛ حتى وإن كان معارضاً لدلالة ظاهر 
الس ". والآمر الذى كبقى إيضاعه عو العلاقة بين الشرف وتللك الآزاه 
المشتقّة من نصوص ظاهر الرواية بطريقة استنتاجية. وربما يُعتبر هذا الأمر 
هو أهم الأهداف الرئيسة لرسالة نشر العُرف» كما يعتبر أمرأ مهما أيضأ في 
رسالة شرح عقود المفتي”'*. وقد أكد ابن عابدين في هاتين الرسالتين أن 
مثل تلك الاراء قد توصّل المجتهدون إليها بناء على عدة اعتبارات ليس من 


(8/) عشمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» أدب المفتي والمستفتي» تحقيق موفق عبد القادر 
(بيروت: عالم الكتب.» 1١985‏ ص .١٠١7‏ 

(4/) ذلك على افتراض أن التطبيقات الفقهية التقليدية معمول بها. 

(0) على الرغم من التعارض الحاصل في ما يتعلق بالتخصيص.ء انظر الفقرة السابقة قبل 
الحاشية 66 أعلاه. 

( اين عابدين» نشرء ص 278 (19/١)؛‏ وابن عابدين» شرح عقود المفتي. ص 55 
الحاشية. 
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أقلها التقاليد المتبعة السائدة آنذاك حين ظهرت تلك الآراء. فالحاجة إلى 
أخذ التقاليد المُتّبعة في الاعتبار توضح المتطلب النظري وهو أنَّ على 
المجتهد امتلاك معرفة تامة بالعُرف والتقاليد السائدة في المجتمع الذي 
عفر ةر وينبني على ذلك أن تعليلات المجتهد والنتائج التي يتوصل 
إليها تعكس مزجا بين ن الفقه والواقع ؛ الواقع المحدّد جزثياً إن لم يكن كلياً 
بالعغرف. فإذا كان ل ع اد أو من مكان إلى آخرء 
فهذا سيقود المجتهدين إلى نتائج فقهية مختلفة بحسب اختلاف الزمان 
والمكان. هذا الأمرء كما يذكر ابن عابدين» يوضّح لماذا ابتعد متأخرو 
المجتهدين (مشائخ المذهب) عن بعض الأحكام المقرّرة في المذهب في 
عدد من المسائلء» فالتصوّر السائد أنه لو عايش الفقهاء المتقدّمون التقاليد 
نفسها التى عايشها الفقهاء المتأخرون فَإِنْ المتقدمين سيذهبون إلى القول 
بالآراء نفسها التي قال بها المتأخرون. 


ثم أورد ابن عابدين العشرات من الحالات التي خالف فيها مشائخ 
النذهب الآقبة الموسسو 9 ومن الأمفلة على ذلك تجويز تعد الأبثر 
على القرآن؛ حيث كان أخل الأجر غير جائز عند متقدمي الحنفية. وكان 
مدرسو القرآنء خلال القرن الأول كسلميوة رواتب من الدولة؛ ولكن مع 
مرور الوقت توقفت تلك الأعطيات. وقد أشير إلى أنّه لو استمر هذا 
التحريم لأخذ الأجر لتضوّر المدرسون وأهلوهم جوعاً أو لتوقفت حِلّق 
تدريس القرآن. ومثال آخر هو الاختلافات الفقهية حول موضوع الوقف 
وذلك بحسب الاختلافين الجغرافي والزماني» فعلى سبيل المثال: جرت 
الغاذة فى الأناضول على .وقثب التقد والعملات المالية فى بين أن القوك 
فى المذعي على أن الميعلكات المتقولة لا يكن أن سيسز وجني" وقد 
ذكر ابن عابدين أنه «في بلدناة لم يحدث وقف بمثل هذا النوع. ومن 
الأمثلة على التغيرات التاريخية وقف الفأس ونحوه؛ حيث كان ذلك هو 


[ #58 ابن عابدين : نشر» ص 5" ١‏ .لخىأ3 ١‏ . 
(85) المرجع السابق؛ ص .178-11١5‏ 


(84) لدراسة مفصلة حول هذه المسألة» انظر: جي إي مندقيل» «التورع عن الربا: المسائل 
الخلافية حول وقف النقد في عهد الدولة العثمانية»» دراسات الشرق الأوسط. العدد »٠١‏ 
(2)191994 ص 5946 ,7١6‏ 
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المعمول به في سوريا خلال العصور المتقدمة «ولكن لم نسمع به في 
زماننا.»”*" فالتغيرات التي تحدث في المجتمع ينبغي أن يتبعها تغيرات 
تتوافق معها في الأحكام الفقهية. ولكن من المهم أن نلاحظ كما لاحظ ابن 
عابدين أن مثل تلك التغيبرات في الأحكام الفقهية لا تبة تبقى كتغييرات في 
الفقه أو الاستدلال أو منهج الاستنباط» وإنما هي الأحكام فقط التي تتغير 

بتغير الزمان”"*. هذه الملاحظة الواضحة نوعاً ما تحمل معنى ذا دلالة 
مهمة؛ لأنها توصل إلين نتيجة متشددة قد أثبتناها في مكان آخر وهي أن 
آلية التغيير الفقهي مترسخة في بنية الفقه الإسلامي نا 


إن المجموعة الكبيرة من الأمثلة التى جمعها ابن عابدين قد قصد بها 
توضيح أن الفقيه ايعجب ألا يتزمّت في التمسّك بما عليه ظاهر الرواية دون 
أن يلفت انتباهه إلى المجتمع ومتطلبات الزمن الذي يعيش فيهء فبإهمال 
ذلك ستضيع الكثير من الحقوق وسيضر أكثر مما ينفع.00*" «فعلى الفقيه 
أن ل ل لت ا المعمول به في ظاهر 
ل ايق 100 " وكلا الغرفين العام والتعاصس يوهلان تحت هذا التسميم. 
«وإذا خالف الععرف الخاص رأي المذهب (النص المذهبى) الذي رُوي عن 
صاحب المذهب فيجب أخذه في الاعتبار»4*0). ١‏ 


وبوصول ابن عابدين إلى هذه النتيجة باستقراء دقيق لمسائل الفقه فقد 
مضى إلى القول إن على الفقيه أن يعامل العرفين العام والخاص معاملة 
سيان من حيث تقديمهما على ظاهر الرواية. والفارق الوحيد بينهما أن 
الععرف العام يستنبط منه حكم عام بيئما العرف الخاص لا يستنبط منه سوى 
حكم خاصء ما يجعل الحكم الخاص المستنبط من عرف خاص لا يلزم 
إلا أهل البلدة أو أهل القرية التي يسود فيها ذلك العُرف”''“. هاتان 


(86) ابن عابدين» حاشية: الجزء 5» ص 7554. 

(87) ابن عابدين» نشرء ص .17١5‏ 

(/89) انظر: حلاق» الحجيةء الفصلين 6 5. 

(88) ابن عابدين» نشرهء ص ١7١؛‏ وابن عابدين» شرح عقود المفتي » ص 17. 
(89) ابن عابدين» نشرء ص 211717-1١‏ وتكرر في ص 177. 

)00 المرجع السابق:؛ ص .١77”‏ 

(41) المرجع السابق» ص 175. 


ل 


النتيجتان هما ما يحاول ابن عابدين إثباته وتبريره بأي وسيلةء وقد أشار هنا 
إلى عبارة تُقلت عن أحمد الحموي في كتابه حاشية على الأشباه؛ وهو 
شرح على ما ألفه ابن نجيم؛ حيث ذكر الحموي أن عبارة ابن نجيم 
«العغرف الخاص لا يمكن أن يستنبط منه حكم عام» يمكن أن يستدل منها 
على أن «العغرف الخاص يمكن أن تسحعقط عية حكم خاص»2650, ومن 
الواضح أن هذا الاستدلال لا يمكن أن يبرر بدلالة الاستلزام» ولكن ابن 
عابدين وافق على ما توصل إليه الحموي من دون أدنى ريب أو تردد. 


إن الأصول التي برّرت رجحان العُرف الخاص على قول المذهب تبرّر 
أيضاً» ويالقوة قسهاء التقي السخمر للأعراف ولحداً مكان الآخر. فإذا قلنا 
إنه يُمكن العرف الخاص أن ينقض الآراء التى قال بها أصحاب المذهب» 
إن الثرف الخاص الجديد الذي حل مدل الثرف الخاض المابق له سكن 
أن ينقض كلاً من العُرف الخاص السابق وظاهر الرواية. وهذا الحكم 
واضح من عبارة ابن عابدين أنْ العُرف الخاص الذي ينقض قول المذهب 
يشمل كل من العُرف الخاص القديم والجديد”'''. إن مشروعية هذا التغيبر 
المستمر للأحكام قائم على اقتناع ابن عابدين التام بأن مؤسسي المذهب لو 
عايشوا العادات الموجودة نفسها في زمن المتأخرين لكانت آراؤهم مثل 
آراء الفقهاء المتأخرين”*؟*'. وهذا من المبادئ الأساسية عند ابن عابدين» 


والتي أشبه ما تكون بتطوير منه للقواعد الفقهية. 
خاتمة 


مما لا شك فيه أن العُرف قد وضع الفقهاء المسلمين وعلماء الأصول 
أمام واحدة من أصعب المهمات» 7 ييه تساؤلاات كثيرة عند نقطة 
التماس الفمّه 0 وهذه سه 0 0 نقاط الاختلاف 


(97) أحمد الحموي» شرح الأشياه» مطبوع مع ابن نجيم: الأشباه» ص 17 ؟ وابن عابدين» 
نشرء ص 175. 

(4) ابن عابدين» شرح عقود المفتي. ص 85 ؛ وابن عابدين» نشرء ص 1777. 

(45) ابن عابدين. نشرء ص 2178 ١17١‏ ؛ «لو كان أبو حنيفة قد رأى ما رأوا لأفتى به». 
ص 419١/١ ١17١‏ وابن عابدين» شرح عقود المفتي؛ .١4‏ 
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حول الععرف جلي» لوجود إجابات متكاملة بشكل ظاهر في كتابه. ويعتبر 
شرح ابن عابدين المفصّل للعُرف جليأء لأن الإجابات التي في مؤلفاته 
مركزة ومنطقية وتعليمية كذلك بالنسبة إلينا؛ حيث كتبها في وقت كانت 
التغييرات الاجتماعية والثقافية والمعرفية قد بدأت تأخذ مكانها. 


كما يعتبر منهج ابن عابدين تعليمياً من عدة نواح» ليس من أقلها 
وجود ترتيب بدرجات مختلفة لأمور متعددة بشكل متكامل ومتجانس. 
وعملاً ضمن سياق المرجعية في المذهب فإنٌّ منهج ابن عابدين كان محاطاً 
بإحكام تام بأحاديث الأحكام التي كان ينبغي له العمل من خلالهاء ولم 
يكن له أن يتقدّم أي خطوة وراء ذلك. ولكن التقاليد لم تكن مقيّدة أبدأ بل 
إنها كانت تقدّم مناهج تجديدية؛ تاريخيا من خلال عدة قرون تطور فيها 
الفقه.ء وجغرافياً فى المناطق المترامية الأطراف والتى كان يطبّق فيها 
المذهب الحنفي أو غيره من المذاهب. هذه التعددية قدمت لابن عابدين 
ولغيره مساحة كبيرة من الحرية ليضيفوا أو يلغوا الاراء التي يريدون» فآراء 
الأئمة المتقدمين سواء بفترة قريبة أو بعيدة كانت تنقّى وتتقّح بعناية. وقد 
مثّلّت اعتراضاً في الوقت نفسه على ترجيح كفة الأثر والطريقة التي 
عوملت بها الآثارء فالمصنف قد صب مجموعة منتقاة من النقولات 
المقحمة والمبتورة والجدلية والمعدلة» والتي رسّخ من خلالها شعن 
مذهبه. ومع أن ظهور رأي المصنف في كتابه ضئيل» فهو الذي يقرر مدى 
حجية الأثر ووضعه وكيفية إعادة تشكيله» فمن العلامات المميّزة لمنهج 
أصول الفقه الإسلامى قدرته على إعادة تشكيل تلك الآثار المتعدّدة 
والمختلفة بطرائق لا تعد ولا تحصىء فالاحتمالات الكثيرة لتفسير النص 
تثير الدهشة. 


إن منهج ابن عابدين في العُرف بشكل خاص موجه بطريقة يلجأ معها 
إلى الأخذ بالقول الضعيف والحالات قليلة الحدوث في الآثارء تلك 
الحالات التي قد فرضتها الضرورة لتتوافق مع القول الراجح في المذهب. 
والخلاف الوحيد الظاهر الذي رجح بكقة الأقلية هو رأي أبي يوسف. 
والذي كان مردوداً على نطاق واسع زمن ابن نجيم. والذي أبقى رأي 5 
يوسف هو مخرج الضرورة» الذي كان في متناول اليد عندما يتبيّن أن كل 
المحاولات الأخرى للاجتهاد قد باءت بالفشل» حتى اجتهادات ابن عابدين 
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أيضاً استلزمت تعديل بعض الأقوال المرجوحة كآراء السبكي والمرغيناني. 
ولا يمكن أن يستهان بقدرات ابن عابدين في هذا الاجتهاد الذي قلب سلم 
ترتيب الحجيّة رأسأ على عقب كجدلي ومصنف وشارح. ومن المُقر به أن 
تلك القدرات تتضمّن بعض القصور فى المنطق الجدلىء. ومن المؤكّد أن 
هذا القصور ناتج من طبيعة التفسير الذي يتطلب جهدأء كك بويد لوقه 
انطباعا عن معارضيه كمفكرين. 

لقد كانت الصعوبات التي واجهها ابن عابدين ناتجة من رغبته في 
الالتزام بمراتب الحجية في مذهبه الحنفي وتعارض ذلك مع المتطلبات 
التي يفرضها العغرف» ليس في حالات بعينها وإنّما أهمّ من ذلك باعتبار 
العُرف مصدراً من مصادر التشريع. أما اعتبار العُرف في بعض الحالات 
المعيّنة من أدلة الفقه فقد اندمج العُرف في الفقه ضمن تلك المسائل 
بشكل مقبول» وهذه المسلمة يوجد لها كثير من الأمثلة في كتب متقدّمي 
الفقهاء؛ وكتاب المبسوط للسرخسي خير كتاب للتمثيل على ذلك كما سبق 
ورأينا. ولكن عند محاولة جَعْل العرف مصدراً من مصادر التشريع كما فعل 
ابن عابدين نلمس صعوبة واضحة ليس فى مساواة العرف بظاهر الرواية 
فحسب» ولكن في مساواته مع أصول الفقه التي تحافظ على ترتيب الححة 
في المذهب ومصادر الفقه. فكون ابن عابدين محافظا تماما على ولائه 
لأصول المذهب الحنفي وفي الوقت داعياً بحماسة شديدة إلى جعل العُرف 
مصدراً من مصادر التشريع. هذا الأمر يجعل ابن عابدين فقيهاً فريداً من 
لوعه. 


من شبه المؤكّد أنّ أحدا من سابقي ابن عابدين لم يحاول رفع العُرف 
لتلك المرتبة الأصولية التي حاولها ابن عابدين» كما إنه لا يوجد وبكل 
تأكيد أحد ممن جاء بعده لديه الولاء والتفانى نفسيهما فى المحافظة على 
إبقاء أصول المذهب وترتيب الحجية لمصادره كابن عابدين. وفي نهاية 
الأمر يبقى أن ابن عابدين نجح في بناء حُجج ترتفع بالعٌرف إلى أن يكون 
له مرتبة في مصادر التشريع ترجحه على مصادر التشريع الأخرى كلها 
سوى القرآن والسّنّة. وعليه فليس بالأمر المستبعّد اعتبار أن ما قدّمه ابن 
عابدين هو الخطوة الأولى التي مهّدت الطريق للاصلاحات الفقهية 
الحديثة؛ على الرغم من أن هذه الخطوة قد عانت ما يمكن تسميته بالفصام 


اليل 


المعرفى. إن المناقشات الإالزامية المحتدّة المبنية على آراء بعض الفقهاء 
كالمرغيناني وأحمد الحموي تمثل رأي الاجتهادات الأصولية المتشدّدة 
النائجة من فصل مصادر التشريع إلى قسمين متعاقيع جوهريا هنا: 
نصوص الوحي بتفسيرها وشرحها كما في كتب المذهبء. والاعتبارات 
الفقهية القابلة [للاجتهاد. ْ 


وعلى أي حال لم يكن ابن عابدين ليصل إلى ما حققه من نجاح من 
دون ثمن باهظ. إن التطبيقات المبنية على منهج ابن عابدين تعتبر مقلقة 
خاصة فى ضوء التغيرات التى حدثت خلال القرن التالى لوفاته تقريبا. وقد 
افعنى ابن عابقين عناية قابنة بآراء المذعب وأصرله الفقيية الفى تناف 
على تلك الآراء لأنّه بعد ذلك كله كانت هي الأصل في صعوبات الفهم. 
ولكن آخر ما توصّل إليه ابن عابدين هو التنازل عن بنية مصادر التشريع 
كاملة ومناهج أصول الفقه في سبيل الاعتبار بالعغرف وتقديمه. إن 
التعديلات والاستثناءات والاستطرادات الدقيقة تعطى انطباعاً دقيقاً ولكن 
غير حقيقي أنه تعامل مع الآثار من خلال الأصول. والأدوات ذاتها التي 
استخدمها المتقدّمين. ولكن في الحقيقة أنه استخدم مفهوم الضرورة الذي 
يعتبر تيبا دوا تأنويا من مصادر التشريع عند المتقدمين» استخدمه 
ليرفع منزلة العغرف بنوعيه العام والخاص إلى مرتبة تجعله مصدرا رئيسا 
للتشريع» وربما تعتبر هذه النقطة هي الأهم حول منهج ابن عابدين في 
العُرف. ونجد هنا أنْ تجديد اين عابدين لافت من حيث إنه لم يسبق غيره 
من المعاصرين المجدّدين أمثال محمد رشيد رضا فحسبء. بل إنّْه فاقهم 
بتوصله إلى نتائج وحجج أكثر دقة وتعقيدأء ومع ذلك ظلٌ ملتزماً بالحدود 
التي يقوم عليها المذهب الحنفي التقليدي ولو على الأقل في ما يظهر من 
مداقشات. إن الضرورة تستخدم في منهج ابن عابدين وكثير من 
الإصلاحيين المعاصرين المجدّدين لتبرير أي غاية» حتى لو كان ذلك 
يها لأمر مقرّر عند متقد مي الأصوليي.2390, 


(946) حؤل محمد رشيد رضا ومصلحين آخرين معاصرينء انظر: إم كرء الإصلاح الإسلامي : 
النظريات السباسية والقائوقية فعد محمد عيده ووشيد را (بيرعلي+ مطيعة سنابعة “اليفزوثياء 
1؛ وحلاق» تاريخ» ص .55١ - 5١14‏ 
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إذا كان ابن عابدين قد ضَحَى بالمنهج وأصول الفقه التي لدى 
المتقدّمين من أجل العغرف فإنه لم يضح بآراء أئمة المذهب؛. وهنا يكمن 
الفارق الكبير بين ابن عابدين والإصلاحيين المعاصرين؛ حيث لم يتخل 
الإصلاحيون عن أصول المذهب القديمة فحسب بل اعترضوا عليهاء وهذا 
يوضج سيب وجرعهم إلى نصوص الوحي مباشرة من دون أن يأبهوا بأقوال 
أئمة المذهب. ومن أهم استدلالاتهم على ذلك المنهج أن القرآن والسنّة 
قصد بهما مخاطبة المسلمين في الصدر الأول وكذا العرب بلغة الخطاب 
التي تناسبهم؛ ومثل هذا الأحكام الفقهية التي كانت تنزل بطريق الوحي 
أخذت في الاعتبار عادات وتقاليد العرب؛. وستكون تلك الأحكام مختلفة 
لو كانت تلك العادات والتقاليد مختلفة» وهذه المواجهة المباشرة مع 
نصوص الوحي لم تكن جزءاً من منهج ابن عابدين. ولكون ابن عابدين 
5-5 فقد كان الإطار الذي يحيط بمراجعه هو مدرسة المذهب الحنفي 
وأبو حنيفة وصاحباه؛ حيث إنهم المرجعية المطلقة في المذهبء. فالذي 
عليه المعتمد عند ابن عابدين هو تفسير أولئك الأئمة لنصوص الوحي 
وليست النصوص ذاتها. ولكن مع ذلكء. فإن إصرار ابن عابدين على أنْ أبا 
حنيفة ستكون أراؤه مختلفة لو عاش فى زمن مختلف عن زمنه هذا الإصرار 
يعبر تجديداً شاد للانباء. وهذا التفصيل الواضح لم يسبق إليه أحد ممن 
ألف قبل ابن عابدين في حدّ علمي. 


إِنْ قول ابن عابدين بتقديم العغرف بنوعيه العام والخاص على بقية 
القواعد الفقهيّة لا يفصله دائمأ عن المعاصرين الذين نصوا على أنَّه في 
المسائل الإنسانية فإنّهم يرجّحون ما كان أقرب للمعاصرة ومقتضى 
المصلحة. إِنّ فهم ابن عابدين للعُرف وما ضمِّته من دلالات هو المقابل 
التقليدي للاعتبارات الانسانية للضرورات الاجتماعية. وبعيارة أخرى فإِنَ ما 
فعله المعاصرون فى القرن العشرين هو أخذ طريق مختصرة بواسطته يكون 
العُرف والمعرفة التي تحفظ النظام الذي ظهر فيه هذا العُرف مُستبِعَدين من 
باب الأولى. وقد كان عمل ابن عابدين من خلال الأصول التقليدية» ولذا 
فقد لزمت المصادمة مع الأعراف وجهاً لوجه. ولكون ابن عابدين لا يمثّل 
جزءا في إدارة الدولة العثمانية» وكونه سبق موجات التغيير الإصلاحية 
الكبرى» فهذه أبلغ شهادة على قدرة الشريعة الإسلامية على إعادة التشكل. 
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ولذا فإِنْ ابن عابدين الذي يُعتبر صنيعة زمانه لا يعد آخر عظماء فقهاء 


الحنفية فحسبء بل أوّل من قدّم من الفقهاء على الإطلاق برنامجاً 
إصلاحياً لأصول الفقه في عهد الدولة العثمانية!"). 


(47) نجد أن كل الخصائص الرئيسة» تقريباً» لنظرية ابن عابدين التي ناقشناها في هذا المقال 
قد ظهرت في المجلة: 


١-الحجة‏ تنزل منزلة الضرورة. 

"5 الضرورات تبيح المحظورات. 

#اى المشقة اتجلب» التيسير. 

العادة محكمة. 

6 المعروف عرفاً كالمشروط شرطا. 

” - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص؛ وتغير الأحكام بتغير الأزمان. 

انظر شرح المجلة. جزءان (أعيد طبعه. بيروت: دار الكتب العلمية» )١977‏ الفقرات: /ااء 
١‏ ا“ 5" 894 45, و45. وانظر أيضاً: مقدمة؛ الجزء ١.ء‏ ص 4 - .١5‏ 


كما 


السلطة القضائية والدولة 
الأزمة الفقهية للإسلام في العصر الحديث“ 


من الواضح أن السلطة هي حجر الأساس لأي قانون أو نظام قضائي» 
فهي لا تعرّف القانون فقط لكنّها في الحقيقة تشكله بطريقة منهجية 
وموضوعية. فلا يمكن أن يكون هناك قانون أو نظام قضائي فاعل من دون 
بنية تحتية من السلطة» ومن الممكن في المقابل أن يكون مشتقّاً من أساس 
سلطوي أو قوّة ما كالدولة» كثيراً ما نضمن ذلك. 


وعلى الرغم من أنه من المألوف للمحامي أو القاضي في الغرب النظر 
إلى الدولة كجهاز يمارس ويطبق السلطة القضائية» إلا أنْ نظرة كهذه 
ليست واضحة ولا معيارية لنظيره المسلم» وحتى أقل وضوحاً حتى الآن 
للمسلمين حول العالم. علاوة على ذلك. وعلى نحو متناقض» تُبنى 
الأنظمة القضائية للأغلبية العظمى فى الدول الإسلامية على فرضية أن 
الدولة هي الى تصدر السلطات القفائية: .بم آخرء خناة مصدن اللساظة 
القضائية داخل الجهاز الوطني الحاكم لكل دولة إسلامية معاصرة والتي من 
الممكن أن تشرح وتعزز كلا من السلوك العام للقانون والتجهيزات التي 
تحكم المجال الخاص. 


وقولي «متناقض؛ لأنه يوجد في عقلية المسلم المعاصر تشويش بين 
مفهومين للسلطة القضائية» أحدهما ينبع من الدولة والآخر من مكان آخر. 
وهذا المصدر الآخر للسلطة هو التصوّر أو المفهوم المسيطرء وفي الواقع 
(©) هذه المقالة تَقَدّم نسخة متقّحة من ورقة قدّمت في قصتصء5 دءألن)5 أدوعا أكمع 2110016 


المقامة في 568001 *هما ءاهلا في غرناطة» إسبانيا في كانون الثاني/ يناير ٠07"‏ لامء 


١ /وم‎ 


الفريد من نوعه» منذ أكثر من ألف عامء بينما طرح مفهوم السلطة 0 
أي الذول الويبعم 0 فقط في القرن 0 العشرين 
ولا الذي ظهر مع مقدمة ما سكى ب «الأصللام السديفيةا 


وكما هو معروف. في أوائل القرن التاسع عشرء قامت الإمبراطورية 
العكمائية» بما فيها مصرء بالشروغ يعملية إصلاع كانت لتخير لين قط 
واجهة النظام القضائي الموجود في ذلك الحين» ولكن أيضاً لتغير بنيته 
التحتيّة. وهذا انوج من العمليات كان أيضاً متاح في شمال أفريقيا الفرنسي 
وحتى في وقفت أبكر» فى الهند البريطانية (التىي تضمنت باكستان في هذا 
الوقت)» وسوف تصبح السمات العامة لهذا التغيير الجذري واضحة في 
الوقت المناسب. ما أود اقتراحه في هذه الأثناء هو أن هذا التغيير قد خلق 
موجة من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل في المجتمعات الإسلامية في 
أرجاء العالم» تتبدى بين المستويات الاجتماعية والأخلاقية والمعنوية 
والعسكرية والتقنية. ولكن أكثر المجالات التى أثرت هذه الأزمات فيها 
بشكل كبير هو المجال القضائي الذي يعنينا الآن. ففي عملية الإصلاح» 
والذي ارتبط بشكل وذي مع بناء الدولة القومية «الإسلاميةة» خصص 
القانون عن طريق هذه الدولة على أيدي نخية المتخصّصين الفقهاء. وفجأةٌ 
وبشكل نسبي» أصبح القانون وفروعه هو مشروع الدولة» وهي قفزة ضخمة 
(إن لم تكن مدمرة) في التراث والعقلية الإسلامية. 

كانت تأثيرات هذه القفزة المفاجئة والضخمة كثيرةء إحدى هذه 
الأزمات هي أزمة الشرعية السياسية التي لا تهمّنا في هذا المقام. ما يهمنا 
هو توضيح كيف نتجت هذه الأزمة الشرعية السياسية من دمار السلطة 
القضائية. ولا حاجة هنا إلى الحجج لتوضيح المشكلات المحيطة بالسلطة 
القضائية والشرعية في العالم الإسلامي اليوم» باستثناء أن نقول إن إشارة 
كبيرة واحدة لها (بعيداً عن العنف السياسي المذهل الذي نشأ) هي الدعوة 
الدائمة والمستمرة لاعادة الشريعة ‏ وهى دعوة واضحة للبحث العميق عن 
هوية ثقافية وسياسية. تسيطر هذه الدعوة على خطابات المسلمين 
المعاصرين» والكتيبات والتشرات والكتب التي تفسر هذه الدعوة كثمرة. 
وهي تهدّد بشكل قوي بزعزعة البناء السياسي والقضائي الموجود في بعض 
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الدول الإسلامية على الأقل. ويتخلل ذلك عدة معان سياسية مهمة» أحدها 
يهدف إلى أن استرجاع الشريعة يؤدي إلى استبدال البنية القضائية الموجودة 
للدولة القومية المعاصرة» تماماً مثل ما وجدت هذه البنى لاستبدال 
الشريعة خلال القرنين الماضيين. والدعوة إلى استرجاع الشريعة ‏ مهما 
تنوعت محتويات الدعوة ‏ هي في الحقيقة استئناف لثورة مضادة. 


وبئاة على ذلك التغيّر في محور السلطة من أيدي الاختصاصيين 
المسلمين الفقهاء «التقليديين» إلى الدولة القومية المعاصرة فإِنّ ذلك هو ما 
يجب أن يحظى باهتمامنا. ومن وجهة نظر التحليل السلطوي. فإن هذا 
التغيير هو النقطة الحاسمة في الموضوعء وهو يشكل العامل الأساس 
للأزمة القضائية والسياسية الراهنة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أي نوع من أنواع السلطة يكمن 
في أساس الفقه الإإسلامي التقليدي؟ للاجابة عن هذا السؤال» من المفيد 
أن نشير إلى الأنواع ذات الصلة بالسلطة التي عرفها علماء الاجتماع 
وغيرهم» على الرغم من أنه يمكننا مباشرة» ولأسباب واضحة عزل مثل 
هذه الأنواع كأنواع السلطة المعنوية أو سلطة فاتنة. حتى إنه يمكننا استبعاد 
السلطة الدينية؛ على الرغم من حقيقة أَنْ القانون الإسلامي يتميّر بأنّه 
قانون ديني بشكل كبير. والدين بوصفه ديناً يميل قليلاً إلى استخدام السلطة 
على القانون الإسلامى بوصفه قانوناً أكثر من أن يحيطه بهالة من القداسة. 
فالقانون الإسلامي هو قانون ديني فقط على المستوى الأولي» فهو كيان 
كلّي أكثر من تفاصيله الدقيقة. وكما سنرى» يستمد القانون الإسلامي 
سلطته ليس فقط لأنه دين اللهء ومن أجل التفسير لم يُتزِل الله [35] قانوناً 
معيناً بل أنزل علامات أو إشارات نصيّة والتى ستبقى خالية من الدلالة 
القاثوئية إذا تركت ولمع تكعتشه» أو يشكل مجاري» المشرّع قد أنزل فقط 
النقاط الأساسية للقانون التي تشير إلى تلميح كيف يمكن أن يكون القانون 
من هذه النقاط. وطاعة قانون ما هو معزز بسلطة الله [ق3َاء ولكن ما هو 
بالتحديد هذا القانون الذي يتطلب طاعة كهذه؟ إذا اشترط القانون الإسلامي 
وجود (س) أو (ص) (العناصر الأساسية للقانون). فى النهاية سوف تكون 
الطاعة لله [48]ء ولمن السلطة التى تق وراء شروط لاس ولاض) البست 
فقط خاصة به [38] لوحده. ولأنّه لم يوح أبداً بهذه الشروط» بالتالي لا 
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يمكن أن يكون مسؤولاً عنها. فالله [5] قام بالوحي ب «العلامات النصية» 
التى تشكل الأسس النظرية والتأويلية للبناء القانونيى» وبقدر ما أن (س) 
ولأص) من الميكن أن كر حفكقة من عذه العلامات: من المسعيل أيضا 
كذلك أن تكون أيضاً هذه حال (ع) و(م). 


ولذلكء فإن المسؤولين هم عملاء البناء التأويلي وهم القضاة. فهم 
من أسس بيت القانون» وهم يتحملون المسؤولية كاملة عن التفصيل في 
الطريقة التي أصبح القانون الإسلامي صرحاً شامخاً كما يجب أن يكون. 
ولذلك فإنه من الصحيحء بل من الضروري أيضاً تأكيد ميزة القانون 
الإسلامي بأنه «قانون الفقهاء» (من دون ربطه بشكل قريب جداًء بالقانون 
الروماني». على سبيل المثال). 


فالقانون الإسلامي هو قانون الفقهاء ليس فقط لأنَ الفقهاء هم الذين 
أسّسوهء ولكن لأنْ جميع الفقهاء هم حاملو السلطة والذي دام لأكثر من ألف 
عام. وهذا بدوره يقودنا إلى السؤال: أي نوع من أنواع السلطة حاملها هؤلاء 
الفقهاء؟ وكما قلنا سابقأء السلطة الدينية ليست كافية بأي حال من الأحوال 
لاكتشاف دورهم. وإذا أردنا أن نصرٌّ على التصنيف» فيجب أن يكون جميع 
رجال الدين حاملين لهذه السلطة بمن فيهم علماء اللاهوت والتصوف. ولكن 
نحن نعلم جيداً بأن هذين النوعين من علماء الدين لم يسعوا إلى مكانة 
الحاملين للسلطة القضائية. القضاة هم فقط من فعل ذلكء. وإذا كانوا قد 
نجحوا في فعل ذلك؛؟ فلأنهم كانوا هم الوكلاء الوحيدين للمعرفة والتفسير 
الفقهي. وأيضاًء كان الفقهاء ومن قاموا بتدريبهم والإشراف عليهم هم 
المشرفين على المجتمعات الإسلامية. فقد كانوا الدليل الروحى والعملى 
للأمة؛ فهم من أدار البنية التحتية والعليا للعلم الفقهي؛ وهم من أدار 
الشؤون البلدية والمحلية: وقاموا أيضاً يجمع الضرائب وَطوّروا الأشغال 
العامّة؛ وأشرفوا على السوق وأداروا المؤسّسات الخيريّة» وهي المؤسسات 
التي هي أساس وجودهم المتخصص؛ وعملوا كأوصياء على الأيتام وغيرهم 
من المحرومين من ناحية إدارة أموالهم وشؤونهم الأخرى”''. فمهنة القضاءء 


)١(‏ .11.1ا ع أكسللجطء! .1/؟) اعمط 211001 6( دا «حصل صذ «رعهتاهجتمدعء0 لوك 1ليال» ,مه1 عانسط 
.259-63 320 ,236 .مم ,(1955 .أقهض] أكمع 5410016 ع1 ,.كله تزعددعء1 ]1 
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بكون القضاة على رأس هذه المهنة» كانت قوة دينية ومعنويّة واجتماعية 
وقضائية. فمن الصعب تصوّر التاريخ الاجتماعي والحضاري والفقهي للعالم 
الإسلامي من دون النظر إلى الدور الرئيس الذي قام به المتخصصون في 
الفقه. في الحقيقة» هناك القليل من التاريخ الإسلامي الذي كتب من دون 
الإشارة إلى مهنة الإسلام القضائية ومشاركاتها في بناء حضارتها. 


لقد كانت هذه الأدوار الاجتماعية داعمة بشكل إيجابى من ناحية بناء 
السلطة. فقد عرّزت فقط صورة القضاة كالقائمين على الشريعة وقادة 
المجتمعات الإسلامية المدنيين الذين لا يخفقون. عوضاً عن ذلك» فقد كان 
الدور الأساس الذي قاموا به كفقهاء مفسّرين منحوا القضاة طريقتهم 
الخاصة في السلطة. بهذا القدرء كانت سلطتهم في النهاية سلطة معرفية 
بطبيعتها - تعتبر معرفة الفقه وكيفف يؤخذ منه ويفسر ويطبق هي من 
المميّزات الأساسية التي مشحتت السلطة المعرة ك١‏ 


يجب التأكيد أن السلطة المعرفيّة قد مرّت على التسلسل القضائي 
بالكامل». من الأعلى إلى الأسفل. فمهنة القضاء الإسلامى قد أقرت على 
سلسلة من «الأدوار»؛ القضائية بداية بالمؤسسين للمدارس الفقهية وانتهاءً 
بالمقلدين الذين تبعوهم وأعادوا التفسير والتأويل وطبّقوا المذهب الفقهي 
الذي أسّسه من سبقهم. وقد سمّوا بالمجتهدين الذين يجب أن يكون علمهم 
الفقهي مرتبطأً بالمدرسة المؤسسة""؛ ولم تسم المدارس بأسمائهم فقطء 
بل يفترض أنّها قد نشأت معهم» والمعرفة الشاملة والمنتشرة المنسوبة إلى 
المجتهدين توازيها فقط معرفتهم العميقة بالمنهجية الفقهية من بين كثير من 
الأشياء (والذي هو يشمل بحكم الضرورة من إنشائهم الخاص)» وتفسير 
الآيات؛ ودراسة الأحاديث النبوية ونقدهاء والنسخ. والمصطلحات 
الفقهية» والفقه الإجرائي وفقه الفروع» والمواريث. وعلم الخلاف الفقهي 
الذي هو غاية في الأهمية. 

والسمة البارزة لنشاط المؤسس التفسيري من دون أدنى شك هي 


زفق 8551 200 1-23 .جح بصا عتنمواكا دا مومعةك نجه سواه روط اق ,وداأج1] اعولا 
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المواجهة المباشرة للنصوص المنزلة؛ لأن هذه المشاركة المتميزة مع كلام 
الله [38] هي ما تطلب واستلزم الإلمام الشامل بفروع كثيرة من المعرفة. 
وحتى عندما تكون هناك بعض الحالات التى تتطلب المنطق على أساس 
قواعد فقهية موجودة في الأصل والمبادئ المشتقة» وتفسير الفقهاء 
المؤسسين يؤخذ على أنه مرتكز بشكل كامل على النصوص المنزلة. 
ولذلك يشكل مذهب المؤسّس المظهر الفقهي الوحيد للامكانية الفقهية 
للغة الوحي. ومن دون هذا التفسير» بمعنى آخرء سيبقى الوحي وحيأ يفتقد 
أيّ توضيح له في المضمون الفقهي. ومذاهبهم تدّعي الأصولية والسلطة 
ليس فقط لأتها مشتقّة من النصوص المباشرةء ولكن أيضأ يسبب أثها 
تقاة بشكل منهجي. وذلك بفضل مبادئ تفسيرية معروفه وواضحة» من 
هذه النصوص. ويرى الطابع المنهجي للمذاهب على أنه ثمرة لمنهجية 
موحّدة ومتماسكة يستطيع المؤسسون فقط صياغتها. 
وإذا استمرت المدارس خلال القرون في أن تكون من حاملي السلطة 
الفقهية» كان ذلك بحكم كونهم ورثوا وأبقوا سلطة أولئك المؤسسين 
وتلاميذهم. وقد تم هذا الاستمرار من خلال إعادة سن مذهب المؤسس 
والدفاع عنه”*“'»ء ولكن لم يكن المذهب الإجرائي فقط الذي دافعوا عنه أو 
أعادوا سنّه؛ في الواقع» في كثير من الحالات» ما دافعوا عنه هو تفسير 
المؤسّس والمنهجية والمبادئ الفقهية الإجرائية والتي من خلالها استمد 
وفسّر الفقه. في الواقع كان من السائد للفقهاء المتأخرين أن يقوموا 
بتحريف الأحكام الإجرائية لمذاهب المؤسس الفقهية» ولكنهم لم يهتكوا 
أبدأ ما رأوا أنّه منهجية المؤسس الفقهية ومبادثه الإجرائية وتفسيره. كان 
بالتحديد هذا الولاء ‏ ولاء لتفسير الأحاديث والمبادئ ‏ الذي استمر في 
منح السلطة المدارس المتأخرة. ولذلك. جرت السلطة المعرفية من خلال 
التسلسل الفقهي كاملاً. فالأئمة أكسبوه أنفسهم ومن تبعهم اكتسبوه بشكل 
قابل للاشتقاق. 


وفي مكان آخر””“» ناقشت بأنّْ دورين قضائيين على وجه التحديد قد 
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ساعدا يكونهما محوري السلطة القضائية ووسيلتين في دوام الاستمرارية 
وتوسيط العغيير هما؟ المقعى والمضتف. (بالسية إلى السحامين فى 
الغربي؛ قد يفاجئهم بآن القاضي لم يكن جزءاً من هذه السلطةء المزيد 
حول هذا الموضوع سوف يأتي لاحقاً.) يقوم المفتي بالإجابة عن الأسئلة 
ا ا ؛ وكثيراً ما كانت الحال في 
أحيان كثيرة أن القضايا الناشئة من الدعاوى القضائية هي موجهة إليه 
أولاً؛ سواء عن طريق القاضي أم عن طريق أحد الخصوم. وما يقوله 
ني يلخد يه را بجدية» حتى و أن الكاتب العدل [السحامي؟ 
0 عمل الكلسيو والمنهجية الاق ومن ناحية أخرى» القاضي 
باعتباره كاف ل لم يمعل ذلك» وذلك بما أن دوره كان ميجدووا في 
تطبيق الأحكام والأنظمة”". 


وبطريقة مماثلة»ء يمثّل الكاتب الفقيه مرجعية معيارية للقاضى الذي 
سعشير كعاباته والثي اتوت على مثاسبه المدرمة الموقوق 0 وقد 
صئّف الفقيه الكاتب فى الدرجات العليا من التخصص نزي وذلك 8 
من الناحية المالية أ القوة السياسية» بل من ثاحية الأكثر علماً. وسلطعة 
وذلك في تقاليد المؤسسين» كانت تعليمية بشكل أساس. 


والسبب وراء شرعية القانون وصحع هو السنع ين صعل المفتي 
والفقيه الكاتب. فقد متّلت الفتوى رأيا فقهياً تمت صياغته على نحو عالمي» 
وهو يعكس واحداً من أكثر القوانين صحة في المدارس الفقهية وأيضاً 
الممارسة الفقهية الشرعية. والقاعدة العامة هي أنّه لا تعتبر أي فتوى 


(7) بعض القضاة احتل أكثر من دور من هذه الأدوارء فقد يكون قضاة ومفتين وفقهاء مصنفين 
فى الوقت نفسه؛ حدما براعة الحقي آر الدثية المعدف المشبين ففرا عدي يمك ان وتائل يدوا 
بحسب قدرته كقاض» ولكن عندما يفعل ذلك فإنّه لا يفعل ذلك لكونه قاضياً فقط. «القاضي باعتباره 
قاضياً؛ هو من يعمل كقاض عندما لا يستطيع أو لا يريد أن يحلٌّ محل المفتي أو الفقيه المصئّف. 
ف اجع : 167-14 .مص غ3 ,3 .2 رمصنك ,0ق1أة1] 
(/ا) هذا السبب يوضح لنا بأن سبب الثقافة الفقهية للإسلام لم تعرف مدى أهمية جمع أحكام 

المحكمة ونشرها» وقد وجد القانون فقط في كتابات المفتي والفقيه المصنف «المنشورة؛. 
4 .136-35 .مم 4ق ,2.3 رع«صلاك ,1131130 
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صحيحة أو موثوقة إلا إذا دعمها التطبيق الفقهي في المجتمع”'؟. ولذلك 
فإِنّ خطاب المفتي قد جمع بين المذهب الفقهي والتطبيق» بهذه الوسيلة 
تقوم بالجمع بين واقع المجتمع الفقهي مع المنطق والتأويل الفقهي» 
ولذلك فالمصنف يعتمد بشكل كبير على ما يقوم به المفتي من إفتاء وذلك 
في بناء مادته الفقهية. ويتكوّن بذلك محتوى القانون الإسلامي من الأدلّة 
الفقهية وخلاصة الفقه واسعة النطاق التي أنتجها المصتّف والمستخدمة من 
قبل التخصص الفقهي كمراجع موثقة وصحيحة. أما الفتاوى فقد تمّ 
استيعابها بشكل نظامي من هذه الأعمال المصدقة والتي بدورها أقرّت 
بضحخة هده القعارى. ولقد كانت عبلية الآيعاب هذه عملية معقدة» ولا 
جانجة ثنا إلى أن طرق ليه غ21 


ولكن» ما يجب قوله هو أن التأويل المرتبط بالفتوى والعمل 
الموثوق» والذي تعكس محتوياته التفاعل بين الواقع الفقهي الاجتماعي 
والفقه الاستطراديء. قد كانت مسؤولة عن بقاء السلطة الفقهية بقدر العنصر 
المقبول هين العقير الققهى تفسه. ققد .حافظ البق والققيه الككاتب: على 
التقليد الفقهي لمدارسهم وقد دافعوا وطوروا وطبّقوا ما فيه. وفي الوقت 
نفسهء قاموا بتنفيذ التغيير تدريجيا والذي بقى مطابقا للتقليد» من دون 
إخداث أى تفويش فى عبادئه ومعطاته فقد كان تغبيراً حساساً بالنسة إلى 
المجتمع» من ناحية مطالبه وروحه. بمعنى آخرء جاء التغيير من داخل 
التقليد» وقد جرى التعبير والدفاع عنه من خلال آلياتها الأصلية وجهازها 
التأويلى. 


وفي مقابل المفتي والمصتف. لم يكن للقاضي أي دور حقيقي ليبقي 
السلطة الفقهية وتقليد المدرسة. فبكل بساطة؛ القاضي بوصفة قاضياً لم يكن 
يوثق به لوسيلة كهذه. والأدب الإسلامي الفقهي مليء بالمراجع حول أدوار 


(9) علاء الدين الحصكفي» الدر المختار»ء 4 مجلدات »)١91994(‏ الجزء الأول» ص "8077 
"لا؛ ابن عابدين» اشرح المنظرمة».4 في مجموع رسائل ابن عابدين» جَ ).١‏ ص 98؛ ابن حجر 
الهيتمىء الفتاوى الكبرى. 1:) ص ”97؟؛ ومحمد الحطاب» مواهب الجليل؛ " مجلدات 
(طرابلس : 548 الجزء الأول» ص م 
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القضاة المشبوهة كوسيلة من وسائل الفساد السياسي. فالقاضي حتى العصر 
العثماني» كان الموظف القضائي الوحيد الذي يتم تعيينه بشكل حصري 
وإعطاؤه رواتبه وطرده من قبل وكالات الحكومة. ولذلكء؛ كان التعيين في 
وظيفة قاض في ذلك الوقت أمرأ محزناً وبلا عظيماً. ولا نبالغ حينما نقول 
إنه عند قبول مثل هذه الوظيفة» يكون عرضة لتقليل السلطة الشخصية 
للقاضي وقد يعرّضه أيضأ للاشتباه ‏ إذا لم تكن هناك أي اتهامات ‏ للفساد 
وعدم الاستقامة. وإذا كانت هذه هي القضية» فقد كان رجل الشريعة 
والحكومة والدولة مرتبطين بالفساد والإجبار والتفضيل الموقت ‏ كل هذه 
الأسباب للحدّ من سلطتها. وإذا كان القاضى تنقصه المكانة الأخلاقية 
والفقهية» فالسبب هو ارتباطه بالدوائر السياسية» وهى حقيقة توضّح لنا 
السبب في محاولة الفقه الإسلامي ونظامه القانوني في البقاء بعيداً عن دوائر 
السياسة لأكثر من ألف عام وقد نجح في ذلك. ومن الصحيح أن نقول إن 
الفقه الإاسلامي كان نظاماً يعمل بعيداً عن «الدولة» وتأثير الحكومة» وقد 
فعل ذلك باستقلالية يشار إليها ونجاح فائق. 


وهذه العلاقة الفريدة بين القانون و«الدولة»؛ تدّعى سيرة تاريخية طويلة. 
ولكن قبل أن نبدأ في الشروع في توضيح هذه العلاقة: يجب أن ننبّه بشكل 
مسختصر يأن وضع مصطلح «الدولة؛ بين قوسين في حديثنا عن العاريخ 
السياسي ما قبل العصر الحديث للاسلام مهم وضروري جدا. فنظام 
«الدولة» الإسلامية» مثله مثل نظرائه ما قبل العصر الحديث؛. لم يطوروا 
من الميزات التي ظهرت في الدول الأوروبية. فهو لم يطوّر مفهوم السيادة 
الاقليمية على أساس مفهوم الأمةء ولم يفهم المواطنة القومية. والأهمّ من 
ذلك. لم يعمل كما عملت الدول الحديثة: فقد بقيت بعيداً جدأ عن شؤون 
المجتمع» مع بقاء الضرائب من الأمور الأساسية نقطة التواصل على الرغم 
من توقفها أحياناً. بينما في نهاية الأمر سيطرت الدولة على الحياة المدنية 
عن طريق التنظيم المنهجي لشؤون الداخلية والعلاقات الاجتماعية والعائلية 
الاقتصاديةء فقد ترك الحاكم المسلم هذه المجالات للاختصاص الفقهي» 
مبقياً لنفسه الأمور العسكرية والسياسية تحت أمره وحكمه. ومن المهم 
أيضأ الحقيقة الساطعة بأنَ الحكم السياسي في عصر الإسلام ما قبل 
الحديث كان شخصيأء تماماً مثل الأشكال التقليدية للحكم الموجودة في 


ل 


الشرق الأدنى على مدى العصور الإسلامية وما قبل الإسلام. وفي المقابل» 
عملت الدولة وما زالت تعمل بشكل كيان جماعي يدعمه فكر قومي محدد 
ومعرفة منفذّه بشكل كامل (مقتبس من ميشيل فوكو (ااناهعده04.5) والتي 
تتعدى الإرادة الشخصية للحاكو"''"'. 


والآنء كي نفهم طبيعة العلاقة بين الفقه والحكم السياسي في 
الإسلام» لا بد من أن ننتقل إلى العصور الوسطى وعصر التشكل لهذه 
الحضارة عندما وضعت قواعد وأسس هذه العلاقة والتى جعلتها تستمر إلى 
العصر الحديت”". فميد أوائل القرث الغائئ الهجري/ الثامن الميلادى: 
أصبح من الواضح أن هناك انقساماً بين النخبة الحاكمة والطبقة الديئية - 
الفقهية الناشئة. وقد كان هذا الانقسام واضحاً مع تطورين متزامنين» الأول 
هو انتشار الأخلاق الدينية الجديدة من بين طبقات الفقهاء المتخصّصين 
والذين أصرّوا بشكل كبير على سلوك الإنسان المثالي والذي دافعه هو 
التقوى والتديّن. فى الحقيقة» يستحيل تقريباً أن نفرّق بين هذه الأخلاق 
وبين التصنيف الاجتماعى لعلماء الفقه» بما أنّ تشكيل التصنيف الاجتماعي 
كان يعرف بشكل كامل من هذا التقوى والزهد المعتدل وعلم الفقه والدين. 
أما الثاني فهي القوة المتزايدة وإضفاء الطابع المؤسسي على النخبة 
الحاكمة والذين بدأوا بعد القرن الأول من الإسلام ينصرفون عن أشكال 
مساواة الحكم القبلي الذي عرفه الخلفاء الأوائل» والذي بناء عليه تعاملوا 
مع أنفسهم. يعيش الخلفاء الآن في القصورء ويمارسون السلطة الإجبارية» 
وأبعدوا أنفسهم بشكل تدريجي عن الشعب الذي حكموه. 

بدأ النشاط الديني ‏ والذي اخترق بالقيم الأخلاقية والمثالية والغني 
بالراويات ‏ بدأ بتسوية الحكومة والقوّة السياسية بالفساد» ويراهم مليئين 
بالفساد بدرجة المتدينين الصالحين نفسها المليئين بالفضائل. وقد نشأ هذا 
الموقف فى وقت ما نحو بداية القرن الثانى الهجري/ الثامن الميلادي» وقد 
انعكس ذلك في عدد من الحسابات وتفاصيل السير التي تتحدث عن التعيين 


)١1(‏ ,(1999 مودعم ,نا نعم ل أرطدمه2) عماك عطاكره عمتاعءط هه معن 756 رلأعبنع© نهنا متامدل] ععو 
.5 .مم 
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لمنصب القاضي. وبالتسبة إلى هذا الوقت» واستمر بعد ذلك نحو ألف 
سئة» 0 كد وح حر اروايي 0 بلاء وضيق يبتلى به 


ولكن هذه الشكوك حول الترابط مع السياسة لم تعن أنْ القانونيين قد 
رفضوا في الأغلب منتصب القاضيء ولا حتى أنهم 0 يرغبون فيه. وفي 
الحقيقة؛ وبشكل عام نقد قبلوا بهثه الععبيتات وك من القاتوثييخ 
المبتدكين لا بد من ألهم نظروا إليها بوصفها إنجازاً في حياتهم المهنية. 
ومن ناحية أخرى.ٍ لم تتمكن النخبة الحاكمة من الاستغناء عن القضاة» 
لأنه أصبح واضحاً بأنّ السلطة القضائية بقدر ما كانت مؤسسة بشكلٍ 
معر في » كانت منفصلةً بشكل كبير عن السلطة السياسية. أصبح العلم 
الديني والفقهي الآن المجالٌ الحصري للقاضيء العالم الخاص. وذلك بكل 
تحديد بسبب هذه الصفة الأساسية المعرفية؛ حيث كانت النخية الحاكمة 
بحاجة إلى القانونيين لينفُذوا الاحتياجات القانونية للامبراطورية؛ على 
الرغم من التخوّف بأنْ مشاعر الولاء للقانونيين كانت ليست للحكومة بل 
لقانونهم ومتطلباته» والذي كثيراً ما تعارض مع وجهات نظر الطبقة 
الحاكمة. وهذا الانفصال بين السياسة والقانون شكل الأساس الذي لا 
يمكن هره للتفريق بين ما يمكن أن يسمّى السلطة القضائية والسلطة 
السياسية ‏ التنفيذية» وهذا التفريق أصبح ضرورياً في هذه الأيام في 
الديمقراطيات الليبرالية. 


كذلك» احتاج القانونيون والقادة بعضهم إلى بعضء وبالتالي تعلّموا 
أن يتعاونوا ‏ وفعلا تمّ تعاونهم» على الرغم من المسافة البعيدة بينهم. 
اعتمد القانونيون على مناصرة الملوك ومناصرة الحكومة. وهذا هو العامل 
الوحيد الذي يساعد في إمدادهم المالي. فكثيراً ما كان يدفع لهم أجوراً 
كبيرة وأموالاً طائلة عندما يتمّ تعيينهم للقضاءء ولكنهم أيضاً تلقّوا إعانات 
سخيّة بكونهم علماء متخصصين. ومن ناحية أخرى» كانت الحكومة بحاجة 
ملحة إلى التشريع الذي وجدته في نطاق الاختصاص القانوني. ولقد كانت 
إحدى السمات الخفية للعصر ما قبل العصر الحديث لإلإسلام من الهيئة 
السياسة والتي افتقدت التحكّم التنظيمي على البنى التحتية على السكان 
المدنيين الذي كانوا تحت حكمهم. ولقد خدم القانونيون القادة بكونهم 


1١17 


أداة مؤثرة للوصول إلى العامة الذين جاءوا من الطبقات نفسها والذين 
خدموهم ومثّلوهم. 


ولهذا السبب» كان علماء الدين بشكل عام والفقهاء بوجه خاص كثيراً 
ما يتم طلبهم ليعبّروا عن إراداتهم وطموحاتهم لأولئك الذين لا ينتمون إلى 
علية القوم. فهم لم يشفعوا لهم عند السلطات العليا فقطه بل كانوا للعامة 
مثال التقوى والاستقامة والعلم النافع. ولم يجعل منهم اختصاصهم كحماة 
للدين؛ وخبراء في الفقه وقدوة حسنة لأسلوب حياة المسلم العفيف ممثلي 
العامة الصادقين فقطء بل أيضأ كما يقول الحديث الشريف إنهم «ورثة 
الأنبياء»0”"' الصادقين؛ ولذلك» لم يكن للقادة أي خيار بل فقط السماح 
لكل من القضاة والفقهاء الذي اعتمدت سلطتهم على القدرة الإنسانية في 
تطبيق التفاسير. وأولئك الذين برعوا في هذا المجال كانوا القضاةء فهم في 
مجالهم المعرفي من وضع القيود على سلطات الحكام المطلقة» سواء 
أكانوا خلفاة أم حكام أقاليم أم نوابهم. 


والمكانة التي حصل عليها القضاة لم تجلب لهم فقط الوصول السهل 
إلى الديوان الملكي وإلى نطاق القادة السياسيين”*''»: ولكن أيضأ أعطتهم 
التأثير الكبير فى سياسة الحكومة التي تؤثر في الشؤون القانونية» وربما في 
شؤون الدولة. ٠‏ وجميع التعيينات القضائية نقرييا قامت: فحت نوسية من 
رئيس القضاة في الديوان الملكي أو من اجتماع القضاة تحت إدارة 
الخليفة. أو من كليهما معا. وفي بعض الأحيان» قد يكون تأثير القضاة في 
الشؤون السياسية غير محدود. ومصادرنا تجسّدهم كرجال علم تمكنوا من 
جعل أنفسهم متاحين لعامة الشعب والمجتمع الراقي» بمن فيهم الحكام. 
وقد قيل إن بعضهم مؤثرون بشكل كبير في الديوان الملكي إلى درجة أنهم 
«سيطروا» على الخلفاء. وفي الإمبراطورية العثمانية» التي استمرت خمسة 


٠.١ أبو عمر يوسف ابن عبد الير» جامع بيان العلم وفضله (د.م: د.ن» د.ءت)» الجزء‎ )١17( 
1 ص‎ 

)١4(‏ وكيعء أخبار القضاة ” مجلدات» 111. الصفحات 168. 11/5 740 750 (د.ات.)؛ 
وفي هامش: شمس الدين ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 4مجلداتء 11؛ الصفحات 2751 757 (د. 
ن..؛ /9491١)؛‏ 111. الصفحات ,5١5 27١5‏ اال لرهكل ملثلل 4خ" الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد 5 مجلداً. 1ء الصفحة 55 (د. ن. .)١9171‏ 
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قرونء هذا الاعتماد الأساس على الاختصاص القضائي قادهم إلى صنع 
مجلس شيخ الإسلام» المفتي» الذي كانت مرتبته الثانية بعد الخليفة. 

يعتبر المستشار للشؤون الديئية للسلطان» ويصئتّف أيضأ كأعلى شخصية 
في النظام الديني: فقد كانت من علامات حريته في الحكم والسلطة لوم 
أصحاب السلطة بأنّه لم يكن عضوأ في ديوان السلطان لكبار المسؤولين”*''. 

ولذلك؛ من الواضح جداً أن الخلفاء والسلاطين كانوا يسعون إلى 
اكتساب الشرعية من خلال القنوات الدينية والقضائية. وهذا لا يخفي حقيقة 
بأن هناك لا يزال ما يشكل نقطة خلاف بين القوة الدنيوية العلمانية وبين 
القانون الديني. وكثيرأ ما طرحت العلاقة بين هذين الاثنين للتفاوض 
والنقاش». وهى لا تخلو من التحديات المتفرقة التى شنت من قبل القوى 
السيانية في القاترث عليه ان ذلقف أكقر رموصا على المبغورى 
الإقليمى والمحيطىء ولكن كانت هناك انخفاضات ملحوظة فى تكرار مثل 
هذه التحديات كما ظهرت بالقرب من مركز السلطة السياسية. وكان الخليفة 
أو السلطان يتصرّف باعتبار نفسهء وباعتبار ما يراه الآخرون بشكل عامء 
بتمسّكه بأعلى معايير العدالة وفقاً للقانون المقدس (القرآن الكريم) وأيضاً 
وفقاً للمسؤولية الأخلاقية 

إذأء تدفعنا هذه الأدلة الهائلة التي بحوزتنا إلى الاستنتاج بأنّه 
كقاعدة» الخلفاء والسلاطين وممثّليهم الإقليميين قد أيّدوا حكم المحكمة 
ولم يتدخلوا في العملية القضائية'"''. إلا أنّه عندما يتدخّل الخلفاء أو من 
هم تحت سلطتهم في العملية القضائية ‏ مهما كان ذلك نادر الحدوث ‏ ففي 


)١5(‏ لموصة1]ظ1 ووعع2 ممملاء8) كعءاممءط طمع4 6) ره بررماكزط 4 ,تمدءنه1]! طنطو1ة أرعطام 

.4 مم ,(1991 وعء2 نزازورء107 12 

(13) هذا ما تؤكّده حقيقة أن المصادر تسجّل ماهو فريد وغريب. وهي تلك الأحداث 

الجديرة بالملاحظة» والتي ليست كغيرها. فكتّاب السير والمؤرّخون لم يكونوا يهتمون بكتابة جميع 

الأحداث اليومية في القضاء وإذا كنا على علم بهذا الروتين» فذلك يرجع إلى القضايا غير العادية 

القليلة. ولذلك» أ تجاوز من أي خليفة أو حكومة على القضاء » قد تم تسجيله في السجلات 

التاريخية الإسلامية» وهي كثيراً ما تكون حالات استثنائية ولذلك. هي إحصائيات من أصل نسبة 

ريما المئات من الحالات التي لم تكن جديرة بالملاحظة بسبب كونها #حالات عادية» بحيث إن 
القانون والعملية القضائية قد أخذت مجراها بشكل عادي. 
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هذه الحالة قاموا بذلك ضمن القنوات القضائية القياسية والمقبيولة. وبشكل 
عام» فهم يتصرفون وفقاً للقانون» وذلك لابقاء شرعيّتهم السياسية. بالإضافة 
إلى ذلك». من المنطقي جداً أن نفترض بأنَ مرونتّهم تنبع من قبولهم للقانون 
الديني كقوة عليا منظّمة للمجتمع والإمبراطورية» مقترناً مع اقتناعهم بأنّهم 
ليسوا - بأى شكل من الأشكال متافسى مهنة القضاء الديئية. وهباك كثير 
من الأدلة التي توضح أمثلة على القضاة الذين حكموا لمصلحة أشخاص 
ادّعوا على خلفاء وحكام؛ مع بيان خضوع الحكام لأحكام كهذه"". 

وتظهر القلّة النسبية لتجاوز الحكام على المجال القانوني وكأنها تتّبع 
نيط مجلاداء أي مثل هذه الخروق كثيراً ما ترتبط مع حالا'ت تتضيمن 
اهتمامات الحكام الشخصية. وعلى الرغم من أنّه لا يعني ذلك بأي حال من 
الأحوال بأنّ الخروق قد تظهر عندما تكون هناك اهتمامات شخصية» ولكن 
قد يكون الحال عندما يرهن الحكام اهتماماتهم بالعملية القضائية» استلزام 
أن يحسبوا جميع مكاسبهم وخسائرهم. وعندما يحقّقون غاياتهم وأهدافهم 
من خلال الإكراه والإجبار فذلك يعني فشل شرعيّتهم. ومن ناحية أخرى» 
قد تعني في بعض الأحيان المرونة التامة مع القانون بأنْ سعيهم من أجل 
المكسب المادي أو إلى السلطة سوف تكون محاولة محبطة. كانت هذه 
المعادلة التي حاولوا العمل بها بعناية وتوازن» في بعض الأحيان ننجح 
وبعض الأحيان نفشل. فتاريخ الإسلام في ما قبل العصر الحديث يجادل 
بأنْ الحكام كانوا يفضّلون البقاء بشكل متعادل في صالح المرونة مع 
القانون الديني» وذلك بما أن المرونة هي الوسيلة التي يكسبون من خلالها 
التعاطف. أو على الأقل الموافقة الضمنية» من العامة وممثّلِيهم القانونيين. 
من البديهي أن نقول. إذأء سيادة القانون في المجتمع والسياسة 
والحضارات الإسلامية ما قبل ا الحديث. 


الحديث د كانت َّ مميّزاته التحوّل 7 حدث نتيجة 0 القاتون: 
بينما كان الحاكم التقليدي» كما رأينا ذلك سابقأء يعتبر نفسه خاضعاً 


[ 648 راجع على سبيل المثال: ابن خلكان. الوفيات» الجزء الثالكف» ص ؟؛ ابن عد ريه» 
العقد الفريد. مراجعة محمد العريان. 8 مجلدات ,.)١407(‏ الجزء الأول» ص 78 58. 
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للقانون وترك الوظيفة والسلطة القضائية والتشريعيّة لأهل القانون» والدولة 
القومية الحديثة قلبت هذه القاعدة» وبالتالي فهي تفترض أنْ السلطة هي من 
تحدّد ماهية القانون. وقد كان دور الحاكم التقليدي بشكل عام محصوراً في 
تعيين القضاة وإقصائهم» مقروناً بتنفيذ قرارات القاضي بين الحين والآخر. 
فقد كان التدخل في العملية التشريعية وتحديد النظام القانوني وفي القوى 
الداخلية للقانون بشكل عام تقريباً إن لم يكن بشكل كامل غائباً عن الواقع. 


فى هذا السياق» لا يجب علينا المبالغة فى أهمية سياسة الشريعة 
العكمائية وقاقوة ثامه لأوالعن كاقت مهره قوائين عرفية تضدرها 
الأمبراطورية) العى أنشأتها هذه السياسة. ولقد كان تقاش بعض العلماء 
المؤرّخين والسياسيين أن المركزية - وهي شرط أساس في الدول القومية - 
وتشريع الحكومة قد بدا عند بواكير الدولة العفمانية» وللالك كان ميشراً 
بالتحويلات التي قادت إلى نظام حكومي السيطرة ونظام قانوني مدون!*". 
إلا أنْ هذا الجدال غير موجود بشكل كبير؛ لأنّ «الدولة» الإسلامية في 
عصرها الذي كان التدخل القضائي فيه كبيرأء لم تتمكن من تأثير التحكم 
بالقانون كنظام معقول يطبّق على النطاق الاجتماعي. بعبارة أخرى» بقي 
دور الدولة ‏ إلى وقت الإصلاح ‏ هامشياً إلى حدّ كبير كمشرّع ومحدّد 
للسلطة القضائية. ولكن مع بداية الإصلاحاتء ادّعت الدولة الحديثة 
لنفسها مكانة المشرعء وفي الوقت نفسهء في مكانة أعلى من القانون. 
ومنئذ ذلك الوقت أصبح التدخَّل التشريعي» الذي كثيراً ما يكون تعسفياًء 
أصبح ميزةً أساسية للاصلاح الحديث وهو بحد ذاته دليل على التحوّل 
الدراماتيكي في توازن السلطة القضائية'"". 


(14) يشير التلميح هنا إلى أن الإصلاحات القضائية الحديثة تمثّل تطوّرات متأصّلة وهي 
مستقلة من السيطرة الاستعمارية. والأطراف المتجادلة هنا هم المداقعون المسلمون 
والمستشرقون؛ فالمسلمون يسعون إلى إظهار القدرة الداخلية للاسلام للوصول إلى «التقدمة مثل 
أوروباء بينما يحاول المستشرقون تبرئة أوروبا من مسؤوليات الاستعمار. وهذه النظرة الاستشراقية 
قد تكون مشتقّة من الافتراض الخاطئ بأنْ الحداثة» بجميع مميّزاتهاء هي ظاهرة عالميّة حيث إنها 
شرقية بقدر ما هي غربية. 

)١9(‏ .8 ومقطعد8 لمة 2120020 .لا عسممكلا رز «رثلع ماوع عط و'مقط5 عغطا مد0» عءق8 
رقوع26 58تطتهالف ناعم أمسلة/17) وتمجء100! زه عععارء أأهط0 ا غهاقه لاتمط هلط .كله ,كعدمه ماد 

21-3 .مص ,(2004 
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ومن الآثار المباشرة لهذا التحول تبئّي نموذج التدوين من قبل الدولة» 
وبالتالي منبها لطبيعة القانون. والتدوين ليس شكلاً متأصلاً ومحايداً من 
أشكال القانون» وليس أيضاً بالأداة البريئة للممارسة القضائية والذي يخلو 
من الأهداف السياسية وغيرها من الأهداف. فهو اختيار مدروس فى 
ممارسات السلطة السياسية والقضائية» وهو أيضاً وسيلة يكون فيها التقييد 
الواعي فوق حرية القضاة والمحامين التأويلية”''“. وفي السياق الإسلامي» 
كان لعبتى العدوين آهمية إضاقية وذلك ما أنه يمل طريقة عمل موثرة 
والتي من خلالها أعيد تشكيل القانون بشكل منظم. ومن بين كثير من 
الأشياء الأخرى» قامت بمنع الوسائل التقليدية للقانون من الظهور. 

تعتبر المركزية أداة أساسية وعنصراً مهما فى الدولة. وبالإضافة إلى 
التقنين» الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال هذه الأداة» تمّ تسخير 
آليات المركزية لمصادرة مجال القانون لمصلحة حكم الدولة. على سبيل 
المثال» منذ عام 1877م قام السلطان العثماني محمود الثاني مع مستشاريه 
بإيجاد ما يسمى بوزارة حماية الأوقاف والتى جاءت بالأوقاف العظيمة 
للامبراطورية تحت الآدازة المركوية'©, فجميع الأوقاف الكبيرة 
والإايرادات والقيم ‏ والتي ساندت التعليم القانوني والتي أشرف عليها منذ 
قرون الاختصاص القانوني في مختلف أقاليم الإمبراطورية - أصبحت تحت 
إشراف إسطنيول. وهذا الأخذ عنوة للمصادر أذن بعهد جديد افتقد القضاة 
فيه بشكل تدريجي السيطرة على مصدر قوتهم فأصبحوا يعتمدون على 
تقسيمات الدولة بشكل كبير الذي تضاءل بشكل هادئ ومنظم. 


ولكن ليس هذا كل شيء. فقد تسارع الإنقاص من القوى الدينية عن 
طريق صنع قوى بديلة بدأت تتشكل في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر الميلادي. ولقد كان هناك عند حكم محمود الثاني نموا في المدارس 
العلمية المستقلّة عن الكليّات الدينية» وهى المدارس التى قضت على 
الاحتكار التقليدي الذي تمتّعت به المؤسسات الدينية على النظام القانوني. 
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وكأنَ ذلك لم يكن كافيأء فلقد صنع السلاطين العثمانيون والحكام 
المصريون جهازاً جديداً للمهنة القضائية التي بدأت باستبدال النخبة 
القضائية التقليدية. وعند تبتى - وفى الحقيقة التنفيذ القسري”"' ‏ للأسلوب 
الغربي للمساك البرية والمدارس القائرفية» ق2 إدراج اليكية الجديدة 
بكل سهولة في البناء القانوني الناشئ» بيئما في الوقت نفسه» وجدت 
المهنة القضائية التقليدية نفسها غير مستعدّة للتعامل مع هذا الواقع الجديد. 
عملت المحاكم الجديدة على أساس رموز أو مجموعة من القوانين» 
والمحامون الذين رئسوها كانت معلوماتهم قليلة في كيفية عمل القانون 
الدينيى سواء من الناحية الفقهية أم القضائية أم غيرها. ومن ناحية أخرى» 
بينما كانت عناصر القانون الأجنبية غير مفهومة التسلسل الهرمي القضائي 
التقليدي. كانت مدارسهم التي اعتمدت بشكل حصري تقريبا على موارد 
الوقف المتضائل قد أبعدت جانبأء ثم بعد ذلك تمّ استبدالها بهيئات 
تدريس قانونية حديئة وأكاديمية. فالمتخصصون الفقهيون التقليديون لم 
يضيّعوا فقط مكاتبهم القضائية كقضاة ومدراء قانونيين ومسؤولي محاكمء 
بل فقدوا أيضاً التدريس ووظيفتهم التعليمية اللذين كانا العمود الفقري 
لوجودهم كمتخصصين. وبذلك كان تدمير المدارس يمثابة تدمير الفقه 
الاسلامي؛ لأنَ جميع نشاطاته تمثّل جميع ما قام عليه الفقه الإسلامي. 


هكذاء أكدت نهاية القانون باستراتيجية «الهدم والاستبدال» ولقد كان 
ضعف الوقف التعليمي ونهايته» والمدارس وأحكام الفقه الإسلامي 
ومحكمة الشريعة مرافقين لمدخل تمويل الدولة (أو بشكل أدقء» التمويل 
من خلال وكالة الدولة المسيطرة)»؛ ومدارس القانون ذي الطابع الغربي 
والرموز الأوروبية ونظام المحكمة الأوروبي. 


لم يتبق من النظام التقليدي في الرموز الحديثة إلا القليل» في الواقع 
ليس إلا قشرة. ولقد استبدل قانون العقوبات والقانون التجاري والجنح 
والقانون الإجرائي والافلاس والكثير بنظيراتها الأوروبية واستكملت في 
الوقت المناسب برموز وتنظيمات أخرىء مثل قانون الشركات وقانون حق 
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المؤلف وقانون براءات الاختراع وقانون الملاحة. وما زالت المذاهمب 
التقليدية موجودة في قانون الأحوال الشخصية., إلا أنّه تمّ اقتلاعها من 
سياقها الحقيقي. وهذه الحقيقة تحمل دلالات كبيرة. وكما هو معروف» 
يعتبر التخيير من أفضل الوسائل للحداثيين» وهي تعني اختيار القواعد من 
مصادر مختلفة”'"'. ولذلك» على سبيل المثال» إن قواعد ومبادئ عقد 
الزواج يمكن أن يعتمد على أكثر من مدرسة سئية فقهية والسبب وراء ذلك 
هو الانتفاع مع نتيجة الاندماج الاعتباطي للمذاهب هي ما يميز (منهجية» 
كثير من الإصلاحيين. أما المشرعون الحداثيون فى الدول السنية فقد لجأوا 
إلى الفقه الشيعي لاستكمال رموزهم المدنية وذلك عندما اعتبروا الفقه 
السني غير كاف لحاجاتههم؛*". ولقد تجرّأوا ليس على المصادر التي 
يعتمدون عليها فقط» ولكن أيضاً على الطريقة التي يعتمدون بها على 
المذهب التقليدي: فهم كثيرأً ما جمعواء في عملية تسمّى تلفيق» عدداً من 
العناصر تتعلّق بقضية واحدة من أكثر من مرجعء مهملين مباد الفقه» 
والمنطق والسلامة العقلية التى أثارت هذه القواعد. هذه الطريقة هى طريقة 
اعتباطية بحيث إنها لا تأخذ الصلة الواضحة والتى يمكن حلّها بين المجتمع 
والقانون كنظام لحل النزاعات والسيطرة الاجتماعية. ومن ناحية أخرى» 
هذه الاعتبارات كانت دائماً حاضرة في عقول القضاة التقليديين والنظام 
الذي صنعوه. وهذه حقيقة توضح ثبات واستقرار القانون الإسلامي 
الكلاسيكي على مدى اثني عشر قرناً. 


ما أريد قوله هو أن تبديل قيادة القانون من أيدي الفقهاء للدولة يمثّل 
أهمّ ظواهر الإصلاح القانوني الحديث» وهو أشار في آن واحد إلى الضياع 
الأبدي للسلطة المعرفيّة وبزوغ فجر سلطة الدولة. وانبثاق الدولة حاملة 
للسلطة القانونية (أو القوة القاثونية) يعتبر مضاعفاً بغيضاً فى الدول 
الأسلامية ليس فقط لآ الدولة عدت بالثاكون عن الجساعات الى أله 
من المجتمع للقضاة الدينيين» ولكن أيضاً لأها قد أظهرت نفسها على 
مدى ألفية أنها كيان يفتقر بشدة إلى التدين والتقوى والاستقامة. وإذا كان 
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الإسلام قد قدّم أفضل ما في «الدين» فإِنْ الدولة قد قدّمت أسوأ ما في 
«الدنيا.» ومع الاعتماد على القانون في أعقاب الإصلاحات» غرقت الدولة 
في مستويات دنيئة وبغيضة. وقد ارتكبت جريمة ثالثة؛ فقد استبدلت قانون 
البشر بقانون الله [35]؛ ولجعل الوضع أكثر سوءأً ارتكبت جريمة رابعة» 
فقد اختارت قانون المستعمر من بين جميع القوانين. 

إذا أصرّ المسلمون المعاصرون على العودة إلى الشريعة» فذلك 
بسبب إدراكهم بأنّ جميع هذه الانتهاكات قد عاثت في الأرض فساداً. 
والدولة «المسلمة» الحديثة (مهما كانت التناقضات خلف هذه العبارة) لم 
تأمر ولن تأمر يوماً ما باتفاق جموع المسلمين وفقأ لإرادتهاء أقلّ بكثير 
من الاحترام. ولنضع ذلك بشكل مختلف. إن الدولة «المسلمة» الحديثة 
قد فشلت في كسب السلطة على رعاياهاء وذلك لأنْ السلطة بعكس 
القوة» ليس بالضروري أن تعتمد على الإكراه. وعندما طلبت المدارس 
الفقهية التقليدية السلطة» فعلوا ذلك من أجل سعة معرفة قضاتهم الذين 
أثبتوا أنفسهم وكرّسوها من أجل الأمة (التى خدموها بشكل جيد) ولكن 
من أجل اكتشاف القانون الإلهي. وقد كانت سعة علمهم هي مصدر 
سلطتهم» واستلزم سعة العلم اندماج تأويلي مع النصوص المقدسة والذي 
من دونها لا يمكن أيّ قانون أن يتصوره. وفى المقابل» هجرت الدولة 
قانون الله [38] وقضاته؛ ولم يجدوا أيّ أدوات لاستبدالها غير أدوات 
الإكراه الدنيوي والقوة الإمبريالية. 


حاتمهة 


الحمد لله الذي عدو إتمام ترجمة هذه المقالات الفقهية الى كنيها 
الأستاذ الدكتور وائل حلاق» والتي تعد مراجع أساسية لطلاب الدراسات 
الإسلامية وغيرهم من المتخصصين بالدراسات العربية ومنطقة الشرق 
الأوسط. ولما للدكتور حلاق من منزلة كبيرة في الوسط الأكاديمي الغربي 
بل في الجامعات العالمية في العالم الإسلامي كذلك كان من الضروري 
التقديم بملخّص للكتب التي ألَفها في هذا الموضوعء فبدأت بمقال سبق أن 
نشرته بعنوان: دراسة كتب وائل حلاق المترجمة إلى اللغة العربية. 

ثم سردت المقالات الأخرى للدكتور وائل حلاق وهي: 

«الأدلة وإساءة استخدامها: مسألة التأثير الروماني والإقليمي في الفقه 
الإسلامي في العصور المبكرة". 

«أصول الفقه: التقليد والتجديدة. 

«ثبوت الأحاديث والإشكالية المتوهمة». 

«مخاطبات القضاة: التغير الفقهي وفقه الأدلة الموثقة». 

#التمهيد لضع الفقهي في عهد الدولة العثمانية : نظرية ابن عابدين 
حول الغرف و تغيّر الأحكام الفقهية). 

«السلطة القضائية والدولة: الأزمة الفقهية للإسلام في العصر الحديث». 

ولعل هذه المقالات تكون مدخلا ونواة لمقالات أخرى في الفقه 
الإسلامي ولما ينشر في أقسام الدراسات الإسلاميّة في الغرب» وهو ما 
سيثري الساحة العلمية بالنقاش العلمي الهادف والبنّاء. 


لا 


